ا وا ê‏ 
ضيح والبيًا 
بر سب 0 
كل مذحب أي حَنيفة اعمان 


(کقّل على ضيح ١‏ مَادَة من القَاعد وكاب الببُوع وكاب الإجارة ) 


للأستاذ لتو رصلاوح بواج 


عميد كلية الفقه الحنفي 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان - الأردن 





ضيح والبيان 
التو 


علل مجلة الأحكام العذلية ست 


(» [ | 4 
على مجلة الأحكام العدلية 
على مذهب أب حنيفة النعمان 
(يشتمل علل توضيح 5١١‏ مادة من القواعد وكتاب البيوع وكتاب الإجارة) 
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


الأردن» عمان 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


ضيح والبيان 
التو 


على مجلة الأحكام العدلية 


لبايك يدانه [ة فاه وت و وو ا ی ا ا و 
والسَّلام عل سيدنا المصطفئن, محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه» وعلل آله 
وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين. 

وبعد: 

فان من مقرّرات كلية الفقه الحنفي الموقرة: دراسة في «مجلة الأحكام العدلية» 
وبفضل من الله كبك فإن «المجلة» خدومة بالعديد من الشروح» ومنها: 

١.مرآة‏ مجلة الأحكام العدلية» لسعود أفندي. 

؟.«درر الحكام» لعلي حيدر» عرّبه عن التركية فهمي اي 
شرح المجلة» لسليم بن رستم بن باز (ت7/8١١ه).‏ 
4 ”شرح المجلة» لمحمد سعيد عبد الغني الراوي (ت5 1175١ه).‏ 


5 شرح المجلة) لمفتي مص الشيخ محمد خالد الأتابي (ت11777١ه).‏ وأكمله 
ابنه الشيخ طاهر الآتاسبي (ت759١ه).‏ 


5 شرح المجلة» لمحمد سعيد المحاسني الدمشقي (ت75١1١ه).‏ 


۷ شرح قواعد المجلة» لعبد الستار القسطنطيني (ت5 ١١1١ه).‏ 


۸ لتوضیح والبیان 

شرح قواعد المجلة)لأحمد الزرقا الحنفي الحلبي (ت ٠١١۷‏ ه)» حيث 
حاول الشارح أن يجمع في هذا الكتاب كل ما له صلة بإحدئ القواعد من الفروع 
والقيود والمستثنيات”. 

4 ”شرح قواعد المجلة) نير القاضي (ت۳۸۹١ه).‏ 

<٠‏ القواعد الفقهية مع الشرح الموجز ا لعزت عبيد الدعاس. 


١«المبادئ‏ الفقهية» لأبي الوفاء محمد درويش المحامي» وهي رسالة موجزة في 
شرح قواعد المجلة. 


کا كات ال روخ سوسم وترم مق انال مالا اسب الطاب ن هده 
الخل وسكون هدا سا فاا لمر :قزاءة أكن قدو مكو من مواة الجلة أثناء 
دراسة المساق رأيتٌ أن أجمع شرحاً مختصراً يحل عبارة المجلة ويوضحها ويمثل عليها. 

فنظرت في الشروح عليها وني كتب الحنفية» فاستخلصت منها زبدة نافعة عل 
كل مادة نحق المقصود بفهمها وضبطها. 

واقتصرت علل توضيح القواعد وكتاب البيوع وكتاب الإيجارة» وبلغت عدد 
المواد التي تحويها )٦١١(‏ مادة من )۱۸١١(‏ مادة» هي عدد مواد المجلة. 

وني شرح القواعد في بداية «المجلة» وضحت المقصود من القاعدة في أسطره ثمّ 
مكلت علبها مواد ا فان ها لاو اعد د واه عر ا كال 
القاعدة فهمت» وكانت القاعدة كذلك شرحاً للمواد؛ لأن معرفة القاعدة التي بُنيت 
عليها المادة يكون شرحاً هاء فَمُثّل با يُقارب )0١(‏ مادة عل القواعد» وبهذا يطلع 
الدارس عام نضت )مواد المجلة: 


عل كله ل جكان اعد م 0 11 

وفي دراسة المجلة فوائد عديدة يحصلها الدّارسء ومنها: 

١.ضبط‏ أبواب البيوع والإيجارة» وهي المرحلة الثالثة التي يدرس الطالب فيها 
أبواب المعاملات بعد أن درسها من «القدُوريّ» ثم «شرح الوقاية». 

۲ .التمكنُ من القواعد الفقهية بالاطلاع على أمثلة عملية عديدة عليها. 

اعرف عل صيغ قانونية للمسائل الفقهية؛ ليتمكن الدّارس في مرحلة 
مستقبلية من تطوير هذه المعرفة في القدرة عن صياغة قوانين فقهية؛ ليكون له مساهمة 
فعّالة في إصلاح قوانين بلاده من خلال هذه المراجعات الفقهية. 
مسائل الفتاوىا. 

6.دراسة عملية تطبيقية للمعامللات» فان دراسته «للقدوريٌّ» و«شرح الوقاية» 
دراسة تأصيلية لأصل المذهبء ودراسة «المجلة» تمثل الجانب العمل لما يفتى ويعمل 
به. 

١التّعرّفَ‏ من الدّارس عل مقدار تأثير العرف في المعاملات» وأنّ مدارها في 
التٌطبيق عليه؛ لأنّ علل المسائل مبنية عليه. 

۷.معرفة الدارس الأقوال المفتى به في «المجلة»» فإن للمجلة اختيارات علل 
خلاف ظاهر الرواية بها يتوافق مع حياة الناس. 

وسميت هذه التعليقات علا «المجلة»: 


«التوضيح والبيان على مجلة الأحكام العدلية» 


۱۰ ى ي و 
سائلاً الموك أن ييسر لي إكاها لتشمل جميع مواد المجلة في قابل الأيام» وأن يتقبّل 
هذا العمل بقبول حسن» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وصلل الله على سيدنا 
حمّد» وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبوالحاج 
في صويلح. عمان» الأردن 


م1١19‎ 9-١١ بتاريخ‎ 


غ[ للا كاف لا ع ا 


حجَلَة الأحكام العدلية 
توي على مَقَاينِ: 
١‏ سس ہو و ب 
المقالة الأول 
ف تعریف لم الفقه 4 وتقسیمه سيمه 
(المادة: ١‏ ): «الفقة: عِلم بالمسَائِلٍ الشرعة الا الک ا ا 


والمسايل الفِقهيُّ: إِمَا آن تَتَحلَقَ بأمر الآخرَة وهي العِبَادَاتٌ» وما آن تَتَحَلَقَ بأَمرِ 
الذنياء وهي َنْقَيِمُ إلى: مُتَاكَحَاتِ ومُعَامَلَاتِ وعُقُوباتِء فإنَّ الباري تعاك راد 0 
هذا الحَار إل وقت قدرهُ ور إِنَّا يكون بَقَاء ء التوع الإِنسَاني وذلك يَتَوَقَْ علل 
ددع الذكُور مع الإا للود والاشل. 

4 1 بَقَاءَ توع الإنسَانِ ل يكون يعدم انقطاع الأشحَاص» والإنسّان بحسب 
اعتدال مِزاجه يحتاح للبقاء في الأخور الصّنَاعِيّة إلى الغذَاء ءِ واللْبَاس والمسكّنء وذلك 
أيضاًيَتَوَ قف عل التَّحَاوْنِ وَالتَّشَارُكِ ببَسطٍ بِسَاطٍِ المدَنية 


والحال أن كل شسشخص يَطَلْبُ ما يُكَائِمُهُ ويَضَبُ على من براح » لجل بقا 
العدل والنّظام بينهم حَحمُوظَينٍ من الكل يناج إلى قَوَانِنَ مُوَيدَةٍ شَرعِيّة في أمرِ 
الإزدِوّاج» وهي قِسمٌ الممَاكَحَاتِ من علم الفقه. 


اا وني لياق 
: رمعو ار ر کا 
وفيا به التمَذن من التعَاون والتشادك؛ وهي قسم المعَامَلاتِ منه. 


ع 


ولاستقرار آمر التَّمَدّنِ عن هذا الْمنوَال ّرم رتيب أحكام الجراءِء وهي قسم 
0000 

وها هو ذا قد بُوشِرَ تَألِيفٌ هذه الَجَلَةِ من المسائل الكثيرة الوقُوع في المعاملات 
بعد استخرًاجها وجَمَعِهًا من الكُتْبٍ الْعتَيرَة» وتقسيوها إلى كُتبء وتقسيم الكُثّب إلى 
باب والأَبِوَابٍ إى فضُول. 


امسائ الفرعِية التي يُعمَل بها في م هي الَسَائل التي سَتذكَرٌ في الأبَابٍ 


والفُصُول؛ لِأَنَّ الْحَمَقِينَ من المَمَهَاء قد أرجَعُوا المسائل الفقهية اقا 
منها صَابطٌ وجَامِمٌ يَسَائَلَ كَثيرَةٍ. 

وتلك القَوَاعِدٌ مُسَلَّمَةٌ مُعبَرَةٌ في الكُتّبٍ الفقهية َد أو وتات امال 
وتَمَهُوِهًا في باڍئ الأمر فَذِكرها يُوحِبٌ الإستئناس بالمسائل» ويَكُون وسِيلَة لِتَهَرّرها 
في الأَدْمَانِء فلذا جيم تسم وَسعُونَ فَاعِدَةَ ذ ف ورت ا اة ق اا ة عل ما 


ع 


ثم إن بعص هذه القَوَاعِدٍ وإن كان بحيث إذا انقَرَه يوجد من مُسْتَولَايِه بع 


2 


المستَديَاتِ لكن لا تل كُلَيتّهَا وعُمُوسُهًا من حيث المجمُوع لما أَنَّ بعضها تحَصّصٌُ 
رس 
ويقيد بَعضًا. 


غ[ كلة :لكام عدا ب بوي | 


ص ے 1 و 

اة الثانية 
4 آذآ هر 35 سر 7 + جو ا 
في بَيَانِ القوَاعِدٍ الكلية الفقهية 


ص 


* (المادة: 7): «الأَمُورٌ بِمَقَاصِدِمًا. يعني أَنْ الحكمَ الذي يََرَنَّبُ عل مر يكون 
عل مُقَتَهَ ما هو ال مقصود من ذلك الأمر». 


3 


[معناها ا الا ونه ا و أو فعلية تختلف نتائجها 
وأحكامها الشّرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال 
والتصرّفات. فَمَنّ قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامداً فلفعله حكم, وإذا كان 
خطتاً فله حكم آخر"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:759): «إذا وجَدَ شَخْصٌ تَيئًا في الطَّرِيقء أو في جل آحَرَ وأَحَدَّهُ عل 
ا ل 
ورك اك EG‏ 


4. 


مُعلوماة فهو ف دة امان 2 و ا 


عر نع 


علوم فهو لَْقَطَدٌ و في يَدِ الملتقط»”. 


)١(‏ ينظر: شرح القواعد الفقهية ص ١١-٠١‏ والمدخل الفقهي العام ۲: 411-۹٦١‏ وغيرهما. 
(۲) تعمة التطبيقات من مواد المجلة: 


1 ی 


ت 


* (المادة:548): «دليل اليءِ ءي الأمُور الباطنة ڌ يَقُومُ مُ مقامةُ. يعني اله کم 
e‏ 


[معناها: تحال الحكم علِئ الدّليل» ونجعل وجود الدّليل وثبوته بمنزلة وجود 
المدلول وثبوته» يعني أنه تحكم بالظّاهرء وهو الدّليل» فيا يتعسّر الاطّلاع عليه» وهو 
الأمر الباطني. فلو أن المشتري إذا اطلع علل عيب قديم في المبيع» فداواه أو عرضه 
للبيع مثلاً كان ذلك رضاً منه بالعيب"]. 


ومن تطبيقاتها: 


(المادة: :)1١5‏ «إذا عَشَّسَ حيوان بَرَّئّ في يُستَانِ أَحَدِء وبَاض فيه» فلا يكون 
مِلكًا له فَإِذَا أَحَدَ آحَرٌ بَيِضَهُ أو ن 5 TS‏ 


ARE‏ َانَهُ أجل ات ا ت یکو بی وناځ 


| راتات التي جَاءت وّاضت وات أن 7 
* (المادة:"): «العِبرةٌ في العُقَودٍ لِمَقَاصِدٍ والمَعَانِ لا لِأَلفَاظٍ والمباني» ولذا يجري 
حكم الرّهن ف ابيع بالوّقَاء». 


(المادة: :)١76٠‏ «يقتضي أن يكون الإحرَارٌ مَقَرُونَا ِالقَصدء » فلِدَلِكَ لو وضَع أَحَدٌ ول 
صد مع مياه ار فيه فيكون مء الط امع في ذلك الإناءِيلكَة». 

_ (المادة: ١1:7‏ ): «إذا وصح شخص في تمل يتا الَرَلِ والشبكة أجل اليد قوقع فيه صد 
يكون لِدَلِكَ الشّخْصِء لکن إذا تَسَرَ در أحَدٌ شَبَكةبقَصدٍ تَفِيفها في حل فوَقَ فيها صَينٌ فلا يكون 
یلگا له كم أَنهُ لو وَعَ صَيدٌ في حُفْرَةٍ في أَرَاضِيِ أَحَدِ فَيَجُورُ لحر أن يتَملَكَهُ بأَذِهِ لكن إذا حَفَرَ 
صَاحِبٌ الأرض تلك ا حفر لجل الصّيدِء فَيَصِرُ أحَنٌ بالصَّيدٍ من سَائرِ النّاسٍ». 

.EV- -17 40 ينظر: شرح الزرقا ص‎ )١( 

(1) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة:ه٠7١):‏ «عَسل التحل الذي اد مگائا في بُستَانِ أَحَڍِ هو يلك له باعيبَارِه من مَنَا تانع 
امان فاا رر لوان له لک ا مّهُ إعطَاءٌ عشرو لِبّيتِ المَال). 
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الوفاء كما في (المادة: :)١١1‏ «بَيعٌ الوََاءِ: هو اَي برط أن البائ مى رَد القَمَنَ 
ق إِلَيهِ ايء وهو في حكم البيم الجائز بالنَظّر إلى انتِمّاع شري به وفي 
كم البَيع القَاسِدِ بِالنَظرِ إلى كُونٍ كل من المَرِيمَينِ متدرا على القسخ» وفي كم 
الرّهن بالتظر إل أن لري لا يقر عل بيع إلى الغَير». 
[ومعناها: والعقد: هو ارتباط الإيجاب بالقبول: كعقد البيع» والإجارة... إلخ. 
واللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره. 
ويفهم من هذه القاعدة: أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها 
العاقدان حين العقد, بل إِنَّا ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين 
القفة أن SENS a‏ 
الألفاظ إلا قوالب للمعاني. 
ومع ذلك فإلّه ما إريتعدَّر التّأليف بين الألفاظ والمعاني المقصودة لا يجوز إلغاء 
الألفاظ”]. 
ومن تطبيقاتها: 
(المادة:١‏ 175): «القَريَةَ القَاطِعَةٌ: هى الْأَمَارَةٌ البَالِعَةَ حَدَّ البقين. 
مثلاً: إذا حَرَجَ أَحَدٌ من دَارِ حَالِيَة اقا مدهو شاء وني يده سِكَّينٌ مُلَوَنَةَ بالدّم 
ديل في الدَّارٍ وري فيها شَخصٌ مَذَبُوحٌ في ذلك الوّقتء فَلَا يُشتَبَهُ في كَونِهِ قَاتِلَ ذلك 
الشّخْضء :ولا يُلتَقّتٌ إل الاحترالات الوَهريّة الصّرقة كأن يكون .ذلك الشّخْضٌ 
الكو ا قل نَفْسَة»7. 


.7١:١ ينظر: درر الحكام‎ )١( 
تتمة التطبيقات من مواد المجلة:‎ )۲( 


75------------- سس بببببببببببي بي للتوضیح والبیان 

(المادة: 5 ): «اليقن لايرول بالشّكٌ». 

اوخاه اد یت ارس الامو واا ن االات ر هه 3 قطعياً؛ 
ثمّ وقع الشّكَ في وجود ما يزيله» يبقى الأمر المتيقن هو المعتبرٌ إلى أن يتحقق السبب 
المزيل؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه» بل ما كان مثله أو أقوئ. 
فمّن تيقن الطهارة وشك في الحدث, فهو متطهر» وكذا عكسه”"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:١‏ 1375): القَرِيئة القَاطِعَةٌ: هي الأَمَارَةٌ البَلِعَةَ حَدَّ المَقِينٍ. 

مثلاً: إذا حرج أَحَدٌّ من دَارِ حالية اققا مدهو شاء وني يده کين موئ يالدّم؛ 
دل ني الدَارِ ورُئي فيها شخص مَذَبُوحٌ في ذلك الوّقتِء فلا يُشَْبَهُ في كونِه قَاتِلُ ذلك 
الشخص» ولا يُلتَقَثُ إلى الاحيَالاتٍ الوَهيّة الصَّرفَةٍ كن يكون ذلك الشَخصْ 
المْذَكُورُ 0 قَتَل نَفسَةُ»(). 


ت - 


¿ البَائعَ وقَاءً له أن يَرهَ اا اليم ؛كَذَلِكَ للمشري أن و 


أن 


«(المادة:395): «ى) 
ويسترد الشّمَنَّ). 
(المادة:/991) E‏ ولا للمشتري E‏ آخَرً). 

-(المادة:55/8): «لو اث شّرط في الكَمَالَّة برا اة َه الأصِيل تَنَقلِبٌ إلى ل الوَالَة). 

-(المادة: 559): «محوالة برط عَم َرَاءة جيل كمال َلّو قال أَحَدٌ لِلمَدِين: ان ان 


الین عاك فُلَانٍ بشَرطٍ أن تَكُونَ أنتَ صَاِئًا أيضاً فَأَحَالَهُ امَدِينُ عن هذا الوَجِوء فلاطَالِبٍ أن يمحر 
طَلَبَدُسَ شَاءَا. 

)١(‏ ينظر: المدخل الفقهي العام ”: /458-4517.» والفوائد المكية ص ۲٠ء‏ وشرح القواعد ص77. 
(؟) تتمة التطبيقات عل المجلة: 

- (المادة: :)۷۸١‏ «إذا عاب صَاحِبٌ الوَدِيعة و تُعلّم ا و ا ال إل أن 5 
وفَانةُ. إن كَانَت الوَدِيعَةٌ من الأشيّاءِ التي تشد تقد الكت قله أن م بإذنٍ المحاكم ويحمَظ متها م 


َك 


عنده. وام نا إذا إريِّعهًا وقَسَدَّت بامكث فلا يلرم اسان 


6 


- 


8 


س 





غ[ كله لكام لعن يح 1111777 


(المادة: 5 /1): «لا عيرة َللتَوَهُم». 


[معناها: 5 اكترالف الوه وو لايق عله حك ربل ل بال بت 
قطعاً أو ظاهراً دونه. 

والتّوهم: هو إدراك الطّرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه. 

والأمر الموهوم يكون نادر الوقوع» ولذلك لا يعمل في تأخير حقٌ صاحب 
الحق؛ لأن الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم» بخلاف المتوقّع فإنَّه كثير 
الوقوع» فيعمل بتأخير الحكم؛ كما جوَّزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال 
أسبابه لرجاء الصّلح بين الأقارب. وما ذاك إلا لأنّه متوقع بخلاف غيرهم”]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:"١3):‏ «إذا كانت لِأَحَدٍ نَافِدَةٌ في يِل أَعلّ من قَامَةِ الإنسَانِء فَلَيِسَ 
َارِهِ أن يَطلْتَ سَدَهَاءِ لإحتال أنه يصع شل ويَنظرٌ إل مر نسَاءِ ذلك ال جار». 


- (المادة: ۳ : «تحكيم الحال. يعني جَعلٌ الخال الحَاضِر حكن هو من قبيل الإستصحَاب» 
والاستصحَابُ : هو الحم اء مرق غير مَظنُونٍ عَدَمُه وهو بعت إبقَاءِ ما كآن عاك ما كَانَه. 
(المادة:ل/ا/0١):‏ «إذا أَرَادَ الاج بعد القضاء اة إِجَارَةِ الطَّاحُون تنزيل حقو من الأجرة بسب 
انقطاع الَاء في مد الإجَارَة ووَقَحَ اخيلاف بين الْوَجُر وامستَاجرِء ول تكن َلك بين ينه يُنظرٌ: فَإن كان 
الاخيلافٌ في هدار مد الانقطاع» اَی امسأ جد عَشَرَةَ آَم والْوَجَرُ سه يام قَالقَولُ للِمُستَأجرٍ 
مع اليَمِينِء إن کان الإختلاف ني أصل الإنقطًاع» يعني إن له رٌ انقطاعَ اء ء بالكل نحَكُم 
و يعني جل حَكًاء وهو أنه إذا كان اَءُ جَارِيًا في وقتِ الدَعوّئ والمُصُومةٍ ته قالقول 
لجر مع اونب وإذا كان في ذلك الرقت سُقَطَِا قالقول ِمُستاجر مع لمن 
(المادة:/ا/ا/1١)‏ : «إذًا أخَتُلِف في طَريق الماء ء الذي يجري إلى دار اح أنه حَادِتٌ أو قَدِيمٌ وادَّعَول 
صَاحِبُ الدَّارٍ بكون الَسيل حَادِئا وطّلّبٌ َع ول كن لكا الطَرَكْنِ بين » ينظرٌ: إن کان ني وقتِ 
الخُصومَة ة يجري لاه من اليل أو يُعلَمُ جَرََاُ ييل ذلك يَبقَى عل حَالِهِه ويَكُونٌ القَّولْ لِصَاحِبٍ 
لحل مع اليِبنِ يعني يحلفٌ علك عَدّم كونٍ اليل حَاوِنَاء وإن کان لر جر اء من اسيل في وقتٍ 
الا ةه ول ريعلم جَرَيَانُةُ قبل قبل ذلك فَألْقّولُ لِصَاحِبٍ الدَّارٍ مع اليمِينِ». 
)١(‏ ينتظر: شرح الزرقا ص157١-79.‏ 





1۸ هحب للتوضیح والبیان 
* (المادة:77): «لا عِبرةً بالظّنّ الَيَنِ حَطَوُُ. مثالٌ ذلك: لو أو كَفِيلٌ الدّينِ 
الذي كفل به د التاس» ثم تبن له اَن الاس كان قبل ذلك أوق الذي اذو 
للكفيل أن ل المدفوع». 
[معناها: لا اكتراث ولا مبالاة بالظّنٌ البيّن خطؤه. بل يلغ ويجعل كأن (ريكن» 
فمن عليه فوائت ت ظظَنّ أن وقت الفجر قد ضاق فصلل فصل الفجر ثم تبيّن أنّه كان في 
الوقت سعة بطل الفجرء فإذا بطل يُنظر فإن كان في الوقتِ سعة صلل الفائتة ثم يعيد 
الو سيد و 
ومن تطبيقاتها: 


1م0113 ی ان ری اء غرف الحا إل دار ا 


E 


# (المادة:٥):‏ «الأًصل بَمَاءٌ ما كان على ما كان»”. 

[معناها: الحكم علك أمر ثابت في وقت بثبوته في وقت آخرء والمشهور في المذهب 

والأصل بقاء ما كان على ما كان» حتئ يقوم الدليل عن خلافه؛ لأنَّ الأصل إذا 
اعترض عليه دليل خلافه بطل*]. 

(المادة: 5): «القدِيم م ترك على قِدّمِهِ». وفي (المادة:55١):‏ «القَدِيم: هو الذي 


هه 
ا 


لايُوجَد من يعرف 


)١(‏ ينظر: شرح الرزقا ص75/8. 

(۲) ينظر: ذخيرة الناظر ق960١1أ.‏ 

(۳) کا سبق في المواد (۰۷۸۰ و ۰۱۹۸۳ و٦‏ ۰۱۷۷ و۱۷۷۷). 
() ينظر: شرح القواعد للرزقا ص۸۷. 





E‏ أي ت ا 

وبيان ذلك في (المادة: ۱۲۹۹): «ليس لِكَرِيكِ من الشَّرَكَاءِ في انر الشتَردٍ أن 
شی مغ را آی دولا أو جر إلا يإذن الآخرين»:وليس له أن يبدل توبَتَهُ القديمة: 

4 4 

أو أن يرِيَ امَاءَ في ويه إلى أرض له أخرّئ لا حَقٌ شرب كنا من ذلك النَّهِرِه وإذا رضي 
ا 3 بُ الحصّص الآحَرُونَ بهذه الأشياء» فلهم أو لِوَرَنَتهم الرجوع بَعدَة». 

[معناها: أن المتنازع فيه إذا كان قدي تُراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم» 
بلا زيادةٍ ولا نقص ولا تغييرٍ ولا تحويل. 

وإلَّا ل يجز تغيير القديم عن حاله أو رفعه بدون إذن صاحبه؛ لأنّه لا كان من 
الزّمن القديم عن هذه الحالة المشاهدة» فالأصل بقاؤه علل ما كان عليه ولغلبة الظنّ 
أنه ما وضع إلا بوجه شرعيٌ”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: :)۲١ ٤‏ «يعتير القدَمٌ في حى الُرور وحَق الجرّئ وح اسيل يفي 
راد هذه الفا وتبقَول 05 وجههًا القديم الذي كَانَتَ عليه حَيث ث َه بحكم الاد 
ا E‏ مارم لیل عل اف 
ور 
في الأصل لا اعيِبَارَ له ولو کان قَدِيًاء ولا يرال إذا كان فيه صََرَدٌ فَاحِشٌ. مثلاً: إذا كان 
1 ا 9 3 اه e kn‏ ر I aa‏ 4 
بَالوعٌ دَارٍ جَارِيًا من القدِيم على الطْرِيقٍ العَامٌّ وكان في ذلك صَرَرٌ لِلَارَ فلا يُعَيرُ 
دوو و ١‏ رو 0 َ 
قلمه ويدفع ضرّره» : 
ا ا 


للا اذا کان لحي دول أو هری ماف عرص تر جار من اليم عق أي 
اا ال ا لا عة يجري فيا بعد وعِند احتيّاجههًا إلى الإصلاح والتَعوِيرِ يدخل 





سب التوضيح والبيان 

6 (المادة:/ا): «الضَرَدُ لايكون قَدِيَ». 

[معناها: أنَّ الغَّرِرَ قديمٌه كحديثه في الحكمء فلا يُراعئ قدمه ولا يعتبر» بل 
يُزال. وليس المراد أنَّه لا يتصوّر تقادم عليه بحيث لا يوجد مّن يعرف أوّله"]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة: :)37١‏ «ثرقَمٌ الآشيّاء الُضِرَةٌ باكَارينَ صَرَرًا فَاحِشَء ولو كَانَت 
َدِيمَةً: كَالبرُوزِ الوَاطِي» وكذا العْرقةٌ الدَانِيةُ». 

(المادة: )1 #الاضل بر ال فاا أتلت وجل مال اك واعتلقا فى 
مِقدَارِِ يكون القَولٌ لِلمُتلِ. والَينَُ عن صَاحِبٍ اال لإثبَاتٍ الرّيَادَة». 

[معناها: فالأصل عدم مسؤولية الذمة بشىء من الدّيون والضمانات» فيطلب 
البرهان ممن يدعي خلاف الأصل؛ لأنَّ البينة تثبت خخلاف الأصل”]. 


صَاحِبْههَا إلى الجری ویعَمرشما وبصلځی إذا كان مُكِنا ا إذا لر یکن متا مر التعوير !أ 
بالدځول إك العَرصَّةٍ وريدن صَاحبهَا بالدّحُول إلَيهاء فَيْجبرٌ من طرف القاضي بقَولِهِ له: إِمّا أن 
َأ له بالدځول إلى عَرصَّتِكء وما أن تُعمَرَأَنتَ». 

(المادة:779١):‏ «إذا كان مَاءٌ مر دار ييل من القَدِيم إلى دار ا لجار فليس لِلجَار م مَنْعْةُ فَائِلّا: لا 
اغا 

(المادة: :)١77٠‏ «إذا كَانَت مياه دور واقعَة علل طربق كصب من القَدِيم في تلك الطَرِيق» ومنها 
تجري من عَرصَةَ واقعَة تحت الطريقء فيس لِصَاجب العَرصَّةِ شد اليل القَدِيم الوَاقِع في عرصّيَهء 
إا سه برقع دمن طرف ايء وياد إل وضيو القّديم؛. 

- (المادة: 17727): «ليس لِصَاحِبٍ الدار أو ريا إذا يَاعَهَا م نع الجرُورِ الذي له حَق ميل في 
دارو من السّيل كَالسَّابِقِ). 

.٠١١ص شرح القواعد للزرقا‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المحاسني على المجلة 7:١‏ 7. 


7 تت 





E‏ ت ا ا ی ا س 
ومن تطبيقاتها: 
(المادة:/1١81١):‏ «إذا 

البينة من الدّعِي»٠.‏ 
(المادة:9): «الأصلٌ في الصَّمَاتٍِ العَارِضَّةٍ العَدّمٌ. مَثَلَا: إذا اختلف شَرِيكًا 

الْمصَارَيَة في خصول الرّبح وعَدَمِهه فَالقَولُ للمصارب» والبينة عل رب المال لِإثْبَاتِ 

الربح. 

َ [معناها: الأصل في الصفات العارضة العدم» كا أنَّ الأصل في الصفات 

الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه. 
فالصفات التي يكون وجودها في التّىء طارثاً وعارضاء بمعنئ أن الكيء 

بطبيعته يكون خالياً عنها غالبأ» وهذه تُسمّى الصّفات العارضة» والأصل فيها العدم؛ 

ومثل هذه الصّفات كغيرها من الأمور التي توجد بعد العدم كسائر العقود 

والأفعال”]. 
ومن تطبيقاتها: 
(المادة: 1۲ ۷): «بية الرَيادة أو مثلاً: إذا املف البَايِمُ والُشَرِي في مِقدَ 


سر 


لمن أو المبيع» رجح بين مَن ادَعَئ الزّيَادَة”. 


ا عى 


n 


قر المدعى عليه أَلرّمٌ القَاضِي بإِقَرَارِه وإذا انر طَلّبَ 


SS 


(۱) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة N:‏ إن أنبَتَ المدّعِي دَعوَاهُ الي حَكَمَ القَاضي له بِدَلِكَ» ET‏ 
الِيّمِينِ فَإن طَليهُ كلف القاضِي الدع ل عليه اليّمِينَ بِنَاءَ عل طَلَّبه). 

- (المادة :1۸13( : «قّإن حَلَف المع عليه اليمِينَ أو ليله المدَعِي مَنَمَ القَاضِي الدع من مُحَارَضَةٍ 
الى عَلَيه). 

- (المادة: ٠‏ 187): «إذا َكل المدّعَ عليه عن اليَمِينِ حَكَمَّ القَاضِي بنكُولهء وإذا قال بعد حُكم 
القَاضِي بَكُولِه: أحلفٌ لا يُلتَقَتُ إلى قَولِه. 

(۲) ینظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص7١١.‏ 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


5 ب بببببببببببب ججسجججببب للتوضیح والبیان 
#* (المادة:١٠):‏ «ما تَبَتَ بِرَّمَانِ يحكَمْ ِبََائِهِ ما لم يُوجَد دَلِيلٌ على خلافي فَإِذَا 
[معناها: أنَّ النَّىّء الذي ثبت حصوله في الزّمن الماضي يحكم ببقاته في الحال مالر 

يوجد دلیل علل خلافه» والشّيء الثابت وجوده ني الحال يحكم أيضاً باستمراره من 

الاضي مار یوجد ما يزیله*]. 
ومن تطبيقاتها: 
- (المادة: :)١195‏ «إذا ادع أَحَدّ من الئَرِكَةِ دَينَا مِقَدَارُهُ كذاء فَإِن شَهِدَت 


الشّهُودُ أن له في ذِمَةِ المت ذلك ت المقدَارَ من الدّينِ يكفي. ولا حاجة إل ارم 2 
كان بَاقِيّا في ذِمّتِهِ إلى تََاتِهِء فَإِذَا ادَعَى بِعَينِ أي إذا ادع ادان له في يَدِ الْتَوَقّ مَالَّ 
مُعينَاه فَاخحَالٌ عن هذا المنوّال»”. 


و َ 
أ 


قرب أوقاته. يعني أنه إذا دقع 
قرب الأوقات إلح الحال ما إر تثبت 


E‏ ا ار ال 


نسبته إل زمن بعيد». 


-<المادة: /11/517) : رجح بيه العقل على بي انون أو العتا. 

00 :۷ إِذَا اختَلف البَائِعُ والشكرئ في الْقدَارٍ أو الوَصنِ أو الجن لِلنّمَنِ أو ابيع أو 
من اقام نا الہ وإن اقام ادما حم ن ات بت الرْيَادَ ينهياه وإن عَجَرَيَاممَا عن 

يقال ها: :إا أن يَرضَىٍ خد بدَعوَئ الآخر أو بقسخ الببع؛ وَل هذا إن إريَرضٍ حدما 

يدعو الآحَرِ لف القاضِي گلا منیا عل دَعووا الآخر ودا بالشري: إا َك أَحَدهمًا عن 

الان ت تبنت دعو الآخَرِء وإذا حَلَفَ كِلَاهمَا قَسَح القَاضِي البَيعَ». 

(1) ينظر: دور الحكام۲۷:۱. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(المادة:159١):‏ «إذا ادع أَحَدٌ على َر د يٿاء قن شهدت ع 

با ادع به به يكفي» ولكن إذا ا اسع ا الديق إلى وقت الإدٌّعَاءٍء وقَالّت الشّهُودُ: لا ١‏ 


EE‏ رقو 
تدري» ترد دتهم). 





e RE‏ کک س ا 

[معتاهنا: أنه إذا وقع الاختلاف في زمن حدوث أمرء فحينئظٍ يُنسب إك أقرب 
الأوقات إلى الحالء ما لر تد لت تسه ال رمن مد قاذ تت سه إل ار حن الت 
يحكم بذلك؛ لذن الخصمين لا اتفقا عل حدوثه؛ وادّعن أحذهما حدوثه في وقتٍ 
وادعى الآخر حدوثه قبل ذلك الوقت» فقد اتفقا علن أنه كان موجوداً في الوقت 
الأقرب» وانفرد أحدهما بدعوى أنه كان موجوداً قبل ذلك» والآخر يُنكر دعواف 
والقول للمنكر”]. 

ومن تطبيقاتها: 

N OOO TSE‏ عا دوق الرض) بحي ي قم ين 
التي تَعَلقَت بذِگة من گات ركه غر يمه في حَال صِحَيِه على الديُونِ التي تَعَلّفّت يميه 
A N Cs a‏ 
قي تَيءٌ تُوَدّى منة دُيُونُ المرَضء ولَكِنَّ الديُونَ التي َعَلَمَّت بِذْمَةِ الريض باساب 
عرفو ا ا التي تَعَلَفَت يذِميِه بأسبّاب الا 0 
اال السام والَعلوم لِلتاس» فَهِيّ ني كم ذُيُونٍ الصَّحَةَء وإذا كان الَو بو سين 
EA AE E EY‏ 
E MN NE IO N o‏ 
مه باساب مَعرُوفَه وكَانّت في كم ذُيُونِ الصَّحَةِ». 

ومفهوننها أنةها يت بعك حي EE AS‏ 


عد 


6 (المادة: 7 :)١‏ «الأصل ف الكلام الَْقِيقَة». 


(۱) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص۲١٠‏ . 


إا ْو نوليان 
وورد مجرداً عن مرجُح يرجح أحدّ المعنيين علل الآخر» يراد به حينئٍ المعنى الحقيقي لا 
المجازي؛ لأنَّ المجازّ خلف عن الحقيقة» فتُرجَح هي عليه في نفسهاء كا في لفظة 
التكاح. فإئَّا حقيقةٌ في الوطء مجارٌ في العقد"]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة: 2151/7: «الإقرَارٌ: هو إخبَارٌ الإِنسَانٍ 0 عليه لاخر ويقال 
لِذَلِكَ مج 2 مقر وشام لت ولِلحَقٌ مُقَرٌ به»". 

(المادة:7١):‏ «لا عِبرَةَ لِلدَّلَالةٍ فى مُقَابَلَة التصريح». 

[معناها: الدّلالة: كون السََّىء بحال يفيد الغير عليأًء وتكون لفظية وغير لفظية» 
وکل منه ثلاثة ة أقسام: وضعية» وعقلية» وطبيعية. 

فاللفظية الوضعية: كدلالة الألفاظ عل ما وضعت له. 

واللفظية العقلية: كدلالة اللفظ على وجود اللافظ. 

واللفظية الطبيعية: كدلالة «أح» على وجع الصدرء و«أخ» علل مطلق الوجع. 
فلو ضحكت البكر بلا استهزاء عندما بلغها خبر تزويج الول فإِلّه يعتبر إجازة لكن إذا 
وجد قبله أو معه تصريحٌ بالرد تلغى تلك الدّلالة٠].‏ 


)١(‏ ينظر: شرح الزرقا ص1717. 

(1) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: :)٠0۹ ١‏ (إذا أ اح لآحَرَ بقوله: لك في متي کذا دراهم دیتاء وقال الآخرٌ: هذا الدَينُ 
ليس ليء ونا هو ِهان وصَدََة ذلك احص يكون ذلك اَن لمر له الثايء وکن يكون حن 
قِضهِ لِلمُفرٌ له الأوّلء يعني لا م جير المدِينْ علك أَدَاء قر ب به لِلمَُرٌ له التَانٍ إذا طَالَبَهُ أَمَا إذا أعطّئ 
الَدِين لمر به به قر له الان برضا راذع ولیس لمع له الآرل آن بعال بو اة 

(9) ينظر: راا ضا ا 





عل عل لاقام العلا ی ا س 13127 


ومن تطبيقاتها: 


و رسا مع 


(المادة: ؟/ا/1): «الإذن دلالة كَالإِذنٍ و نك أل عند وجود المي اكه 
لا اعتبَارَ بالإذنٍ دَلَالَةَ مثلاً: إذا دحل ا ت اح فوا دَلَالَةَ بشرب المَاء 
ِالإنَاءِ المخصُوص له. وإذا سَقَط من يَدِهِ وهو يَشْرّبُ وانكَسَرٌ لا يَرَمُ الضََّان ولكن 
إذا أَحَدَهُ يدو مع أَنَصَاحِب البَّيتِ اة بِقَولِهِ: لا مَسّهُ قَسَقَطَ وانكسر يَصِردُ ضَايئًا»”. 


6 (المادة: ؟ ١‏ ): «لا مَسَاعَ للاجتهاد في مورد النّضّ». 

[معناها: منع الاجتهاد مع النص هو ما كان قطعياً في وروده ودلالته؛ لأنَّ 
النصوص القرآنية والحديثية تحتاج قبل العمل با إلى نظر المجتهد من حيث الثبوت 
أو النسخ أو التأويل أو المعارض أو البيان. 

أما أن يمنع الاجتهاد مع أي نصّ مطلقاً فهو محل نظر؛ ألا ترئ أَنَّه إن كان وحياً 
بحديث نحتاج إلى الاجتهاد بثبوته وعدمه. والاجتهاد في التوفيق بينه وبين غيره وفهم 
معناه إلى غير ذلك. وكذلك إن كان وارداً في القرآن, ألا يحتاج إِى فهم المقصود منه. 
وا جمع وين فة الأدلة» وخيرها من الأموز الاجتهاديّة التي تلحقه. وتلحقه 
بالظنّ عند الفقيه]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: ١4‏ ): هِيْصَابُ الشَّهَادَةِ في حُقَوقٍ العِبَادِ رَجْلَانٍ أو رَجُلُ وامرَأَتَانٍ 


() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة: ؟ 85): «إذا أَذِنَ الَاهِبُ صَرَاحة لض يَصِحٌ قَبِضُ الَومُوبٍ له الال الّومُوبَ في تس 
المبة وبَعدَ الإفترّاق» نا الإذن دَلَالَةَ فَمُعيَبرٌ بمَجِلِس اب ولا يُعتَبَرُ بعد الافترَاق. مثلاً: لو قال: 
وميك هذا ية اروب له في ذلك اجيس يح وأا لو لبه بعد الفاق عن لجس لا 
بصع كَذَلِكَ لو قال: وهبتك اال الذي هو في الحل الفلان» واه اذهب وخذه قدا ذَهَبَ 
الَوهُوبُ له وقَبَضَهُ لايَصِحٌ». 





۲٦‏ للتوضیح والبیان 
لك ل ا ا اوو "فق ا ق ا ضع التي لا يُمكن اطْلَاعٌ 
الرّجَال عَلَيهًا». 

(المادة:ه )١‏ : «ما نَبَتَ على خلاف القِيّاسِ فغره ه لا يْقَاسٌ عَلَيهِ». 

[معناها: ما ثبت من الأحكام بالنص الوارد على خلاف القياس فغيره لا يقاس 
عليه» وقد ثبت علل خلاف القياس أحكامٌ كثيرة تفوق الحصرء فيقتصر فيها علل مورد 
النص» ولا يقاس عليها غيرها: ادو فقن ورد السارق القطع فلا يقاس عليه 
النباش مثلآ» والسلم والاستصناع والوصية .... والتتبع ينفي الحصر". 

والتّص الوارِدُ عل خلافي القياس يَقتّصِرٌ عل مَورِده]. 


ومن تطبيقاتها: 


- 


- (اكَادَة:٠8):‏ «السَّلَمُ كَالبِيع ينقد م يَنعَقِدٌ بالإيجَاب والقَبُول» يعني إذا قال ا 
َع : أسكميك ألف قرش علل يائة كيل نطو وقي الح انعفد الك 0 


.١57ص ينظر: شرح الزرقا‎ )١( 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة: ا إذا قال شَخْصٌ لِأَحَدِ من أَهلٍ الصَّتَائع: اصع ي التيءَ ء الفلا بکذا قرشا وقبل 
الصَّانِعٌ ذلك انعَقَدَ َد ابيع استصتاعا . مثلاً: لو أرَى امُشيرِي رِجِلَهُ لْتَمَافِء وقال له: اصنع لي زوجي 
خف من یع اشخان الملانٌ بكذا قرضًا قبل الَائُِ» أو تقَاوَلَ مع تجار عل أن يَصنّعَ له رركا أو 
سَفِيَة وبين له طُوهًا وعَرضَهًا وأُوصَاًَا اللّازمَة قبل النّجّارُ | نَعَقَدَ ا م . كَذَِكَ لو تَقَاوَلٌ 
مع صَاحِبٍ مَعمَلٍ أن يصنّعٌ له كذا يدوك كل واحِدَةٍ بكذا قرسا وبَيّنَ الطُولّ والحتجمَ وسَائْرَ 
أوصَافهًا اللازِمَة قبل صَاحِبٌ الَعمَلٍ انعَقَدَ الاستصتاعٌ». 

(المادة: 897): «وإذا انعَقَدَ الاسِصتائء َيس لِأحَدِ العَاقِدَينٍ الرّجْوعٌ وإذا لريكن الَصنْوعٌ عن 
الأوصَاف الَطلوبَة ابي كان الْمستَصيحٌ حيرا . 





2000-0 0050065 ت س س س ا 
(المادة: 5 )1١‏ : «الاجتهاد لا يُنَقَض 2 بوثله». 
[معناها: أنَّ الأحكام الاجتهادية إذا قضي بها لا يجوز نقضها بمثلها". 
والاجتهادُ لا ينقض بمثله إجماعاً: أي في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد؛ لأنّه 
لو فشن ار ل اكان مار أن قفن الان عالت لاله نا من اجدهاة الا ووز أن 
يتغير» وذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار”]. 


ومن تطبيقاتها: 

(المادة:١ :)18١‏ «القَضَاء يَتََيّدٌ ويخَصَّصٌ بالزَّمَانِ أو الَكَانِ واسيثناءٌ عض 
| ا مات: 

مثلاً: القَاضِي الَأَمُو زُ باخكم مُذَةَ سََدٍ يحَكُمْ في تلك السَّنَةِ ققَطء وليس له أن 


يحَكُمَ قبل حُلُول تلك السَنَة أو بعد مُرُورِهَاء وكَذَلِكَ القاضي النصوبٌ في قَضَاءِ ءِ يحَكُمُ 
في ريع حلا ذلك القَضَاءء وليس له أن يحَكمَ في قَضَاءٍ أن والقَاضِي الَنضُوبُ على 


مو ت 


أن يحَكُمَ في حَكَمَةٍ معيكٍَ ة يكم في تلك الَحكَمَةٍ قَقَطء وليس له ان تكم في ڪل خر 
وكَذَلِكَ لوصّدَرَ أَمرٌ سْلطَاننٌ بن لا تُسمَمَ الدَعوّئ الْتَعلََةُ بالمخُصُوص الملا 

لا حَظة عَاولَة تعلق باكَصلحَةٍ العامة َة ليس للقاضِي أن يَستَّمِعَ تلك الدّعوّئ ویک 

عا أو كان الات سكم عادول باستَاع بَعضٍ الخُصّوصَاتٍ المحيَنَة و ادر 


فترئ في هذه المواد أنهم قد جوّزوا السّلم والاستصناع على غير القياسء وقد جوَّزوا الإجارة أيضاً 

مع أتبا من قبيل بيع المنافع؛ وهي معدومة عند العقد, وبيع المعدوم باطل علل ما في (المادة (Too:‏ 
بي عدوم باط يطل بي قورز أله . (المادة:191): (يَلرَمُ أن يكون الَِيعُ مَوجُودًا». 
نظن الوكين لواو و 





۸ لتوضیح والبیان 
باسيَاع ما عَدَا ذلك؛ فله أن يَسمَعَ المتُصُوصَاتٍ التي أَذْنَ ما فَقَطء وأن يَحَكُمَ فيهاء 
sS‏ 

وكذلك لو صّدَرَ أمرٌ سلطا بالعَمَل برآي مته في حصو ص تا أن َيه بالنَاس 
أرق ولَصلَحَة العصر أو فليس لِلقَاضِي ن يعمل پرَأي مته خر متافي لِرَأي 
ذلك الُجتَهِدِء وإذا عو لا ينقد حُكمُهُ». 


6, 


أن 


مر و 3 
Yall) 9‏ ): «المشقة تلب التبسيرَ. 


يع ا ير سَببا إلتسهيل» ويلزم انويع في وقتِ المضايقة يتفرع 
o ST‏ 
وما جوّزه الفقهاء من الرّخص والتّخفيفات في الأحكام الشّرعية مستنبط من هذه 
القاعدة». 
[ومعناها: أنَّ في المشقات حرجاًء والحرجُ ممنوعٌ عن المكلّف بنصوص الشّريعة 
فجابها للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نض وهذه القاعدة تعتير من أسس الشّريعة 
e E e EAE‏ ا 
إا هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية. 
أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام 
بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة» فلا مانع منهاء بل لا يمكن انفكاك التكاليف 
المشروعة عنها: كمشقة الجهاد وأ را حدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة» 
فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف”]. 


(1) ينظر: الفوائد المكية ص؟7١»‏ وشرح القواعد الفقهية ص5١٠.‏ والمدخل الفقهي العام ۲: 
4475-0. وغيرهما. 


E‏ ا ت س 
ويشبه هذه القاعدة فى معناها: 


2 
مشقة 


عدو 


E‏ (المادة :8 : «الأمُ إذا ضَاقٌ انّسَعَ. يعني أنه ظهرت مث مَسَقَةٌ في أمر يرخص فيه 


ويوسع». 

[ومعناها: أنه إذا دعت الضَّرورة والمشقة إلى اتساع الأمرء فإِلّه يتسع إلى غاية 
اندفاع الضرورة والمشقة فإذا اندفعت وزالت الضَّسرورة الدّاعية عاد الأمر إلى ما كان 
عليه قبل نزوله]. 


# (المادة:7"): «الحاجة 


عه 
e‏ 


َل مَنْلَة الضَّرُورَةٍ عَامَة أو خَاصّة ومن هذا القَبيل 
تجويز ابيع بالوفاءِء حيث إِنْهُ 5ن كثْرَت الدّيُونُ عن أهل بُخَارَى مك كاك الوذلك 
Rs‏ 

اناا ا ا ن فا ال و ورا ا عو جل افون 
علل المقصود» فهي دون الضصرورة من هذه الجهة» وإن كان الحكمٌ الثابث لأجلها 
مستمراء والثابت للضّرورة مؤقتاً»]. 

ومن تطبيقاتها: 


(اكَادَة :(\oV:‏ الد و اجون و و ون اض و 000 


00 
-ه 


.7١ ينظر: شرح الزرقا ص9‎ )١( 

(1) تنمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة: 454): ١‏ يحجَرٌ عل بَعضٍ الأشخَاصٍ الي تكون مَصَرَّتجُم لِلعمُوم: گالطبیب الجاهلء 
لک المرَادَ هنا م وا الع من إجراء العَمَل لا مَنعُ نع التّصَدٌ قَاتِ القوليّة». ˆ 

V5)‏ «ولّ الصَّخِيرِ في هذا البَّاب: AF‏ م 
حال حَياتِ إذا مَاتَ أب ُو تَالَِا الوَصِيُ الذ ي تَصَّبَهُ الوصِيُ امار في حال حَيَاَه إذامَاتَ» وَايعَا: جد 


م مصاع 


الصَّحِيحُ أي: بو أبي الصَّغِيرِ أو أَبُو أبي الآبء ححايِسًا: الوَّصِيٌ الذي اختارَهُ هذا المج ل 





7# ت = = ے ان الین 
2 (المادة:9١):‏ «لاصَرَّرَ ولا ضْرَارَ». 
[معناها: لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في ديننا: أي لا يجوز شرعاً لأحدٍ أن يلحق 
ولفظ هذه القاعدة حديث: «لا ضرر ولا ضرار»” ومعنى الأوّل إلحاق مفسدة 
القن معطا ومع التاق لاق ةة بالخ عا وة الفا له لكن مين قير نفيك 
بقيد الاعتداء بالمثل والانتصار للحق"]. 
ومن تطبيقاتها: 


ن للمظلوم أن بطم اك شيك كرد فة طعا لر 


1 


ع 


حَيَاتِهِه سَاوسًا: الوصِي الذي تَصَّبَهُ هذا الوَصِيٌ» سَابعًا: لمَاضِي أو الوَصِيّ الذي تَصَّبَّهُ القَاضِيء 
الأَقَاربُ کالإخوَانِ والأعام وغرهم قاذم عي جائز إذا ل ریگوتوا E‏ 

عارالا 061 لإذاعر امرك الوك Na MS EEE‏ 
تَصَرَّفَهُ صَحِيحَا إل ذَلِكَ الوقت). 

e OE‏ مُطَلَقًا). 

(المادة:ا 1 ): يث يشرط أن يكون المذّعِي والدّعَى عليه عَاقلنء ودعو الجنونِ والصَّبِيٌ غير 
امير لبت بِصَحِبحةء لا نصح أن يكون وصِيّ شما أو ليها مدعي أو مدَعَى عَلَيهها». 
(المادة:ه :)١56‏ يفل الَاقض إذا ظَهرّت مَعذِرَة لدعي بان کل سحل ما مثلاً: إذا ادع 
المسستَأ جد على الْوَجّرِبِمَدّ اسِئجَارٍ الا اا هلكه وان أبَاهُ كان قد اشْبَرّاهًا له في صِعَرِه أن لو 
کن له تحبر ذلك عند الإستئجَارء وأَبرَرَ سَنَذَا عك هذا الوّجهِ تُسمَعْ 401223 E e‏ 
دارا ثم حَصَلٌ له عِلمٌ أن تلك الذَّارَ هي سُتقِلة يه إرنًا عن بيده وادَعَى بِدَلِكَ تُسمَعْ دعوّاة. 

- (المادة: 5 :)18٠‏ «إذا عر قاض إلا آنه لِعَدَم وول حبر العزل ِلَب مدَةَ كان قد استَمَعَ» وقَصَل 


بَعضّ الدَعَاوَئ في تلك الدَةِ صَّ كمه ولكن لا يَصِحّ حُكمُهُ الوَاقِعٌ بعد وصُول حَبرٍ العزل 
إلَّيه). 


)١(‏ في الموطاً٤:‏ ۷۸٠۱ء‏ وسنن ابن ماجة۲: ٤‏ ومسند أحمده : 65 والمستدرك؟7: 11» والمعجم 
الأوسطا: ٠*۷‏ وغيرها. 
(0) ينظر: شرح الزرقا ص59١.‏ 
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جه عع 


تلف زيدٌ مَالَ عمرو مقَابَلَةَ ب) آنه تلف مَالَّه يكون الإثنَانٍ ضَامِينِ. الوا 


ع تج سس 


يَدٌ مال عمرو الذي هو من َة طي با أنَ بكراً الذي هو من تلك لمأتف ماله 
قنك ف متهم ت اک الى انيع اعد باخ رای ا ی اکن 
فليس له أن يَصِرقهَا آنه غيره»”. 


(1) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة:57١١):‏ دكي أنه لاي ُو تَسِيمٌ أُورَاقٍ الكِتّاب الوَّاحِدٍ المُشترَكء كَذَلِكَ لا يجُورُ تَقسِيمُ 
الكتّاب ب اقم إلى مُجَلَدَاتِ عَدِيدَةِ جلدًا فَجلدًا). 

- (المادة :۳ (إِذًا طَلَّبَ أَحَدُ المّرَكَاءِ ‏ ل ل 
ع الول إلبها طلا وامتتع الأ ينطر: َإِذّا كان بعد القِسمَة يَبقَى لِكُلْ واحِدٍ طَرِيقٌ تُقَسَّمْ 
ولا فاا ٤‏ عل ستو إل دا کان لعل واد طري ود عل جت في ذلك الخال قت" 
- (المادة:5 5 :)١1‏ « اسيل المشترك اا کالطریق المشتَرَكِء فَإِذَا طَلَبَ أَحَدّهُم || القسمَة وامتَنََ الآخَر 
ذا انيد اليعة يمن لكل راحن يتم عل لإسالة ماين أو كان له عل كز الالاذو مرزيلا 


يسم ولا ا يمسم 
- (المادة: ۳۱۳ «إدًا احتاج الك الْشتَرك الذي 0 والحام إلى الىارق 


وطَلّبَ أَحَدُ صَاجِبيه تَعويره وامستع ريگ مله آن يَصرفَ درا معروفًا من الالء ويره يإذن 
القَاضِيِء ويكُونَ مِقدَارُ ما أَصَابَ حِصّةَ شَرِيكِهِ من مَصَارِيفٍ اتير دينَا عليه» وله أن يُوْجُرَ ذلك 
ادك المُشيرَكَ ويَستَوقَ دَيَهُ هذا من أَجَرَتِِه وإذا عَمرَ من غير إذنٍ القَاضِيء فا يُظَرُ إلى مِقدَارٍ ما 

صَرَفَء وَلَكِن له أن يَسِتَّوقّ الِقدَارَ الذي أَصَابَ حِصَّةَ شريكه من قَيمَة البنَاءِ وقت التَعمِيرٍ عل 
الوجو الَشرُوح». 

(T14: -‏ و البرك بين صَعِيرينٍ أو بين وقمنٍ إلى الي وكان إبقَاؤهٌ عل 
حَالِهِ مُضِرَاء وكان أحَد الوَصكّين ارا لوين يطلب التعوير وامتنّ ع الاخ ن مجر على التعوير. 
مثلاً: ایی ا ر ر اع ار 

وصِِيٌ الآحَرء فَيرْسَلْ من طَرَفٍ القاضي أمِينٌ وينظرٌ: ذا عَلِمَ أن في رك هذا الحائطِ علك حَالِهِ 
راي حن الشخرينء يج لوص الآي عل تعوير ذلك الخائط بالاشي المع الوص الأ 
نع ل ا لِك لو گات دار مُشترَگة بين وقمين حتَاجَة للتعوير وطلَبَ أ حاون 
التعوير وامتَتَعَ الآَحر مجر من طرف القَاضِي على أن يُحَمرَ من مَال الوّقف». 





اب سوبلا 
(المادة: 7١‏ ): «ا رد ال 
ريز 


[معناها: أنه يجب رفع الشّرر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ لأنَّ الإخبارٌ في كلام 
الفقهاء للوجوب. ومن مسائلها الردّ بالعيب وجميع أنواع الخيار"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: :)3٠٠١‏ مِيدقَمٌ الصْرَرُ المَاحِش بای وجو کان مثلاً: لو اتَخَدَ في انَصَال 
ار دان حَدَّادٍ أو طَاحُونِء وكان يحَصّل من طرق الحَدِيدٍ ودَوَرَانٍ الطَّحُونِ وهر لِيِنَء 
تلك الدار SS‏ الدّار السكتى فيها؛ 
N‏ َة الکرمهة ف فتدفع م هذه الأضرَارٌ باي 
و ا 

وگدًا لو کان لِرجُل عَرصَة متَصلَة دار و EE‏ 
E‏ الذار أو اَذ ڏ أَحَدّ في أُسَاسِ جِدَارٍ جَارِهِ مَربَلة وألقى 
القَامَة عَلَيها فصر با جار قلصاحب ب الْجدَارٍ لَب دفع الَرّن وکل لیات 
eS‏ 


ا 


عقت كلك اع E EE‏ 
كه ع اع اوكا تيوتر ا زب وكاو لطم 
يُصِيِبُ أقوضَةَ ويَضْدّهَا يدم الضَّرَرُ. وكَذَلِكَ لو انشّقّ بَالُوعٌ دار أَحَدِ وجَرّئ إلى دار 


(المادة: 5 :)١9‏ (إذا امتح كاه آصحَاب حَق القّرب من گري التهر المشترك َإِذَا كان تهرًا عَامًا 
َيَجَِرُونَ كَذَِكَ علك الگري» ون کان حصا فلا رون». 

)١(‏ ينظر: مرآة المجلة 7: 2١7‏ وشرح القواعد الفقهية ص ١٠٠٠ء‏ والفوائد المكية ص۲١‏ والمدخل 
الفقهي العام 7: 4/7 وغيرهما. 
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جَارِى وكان في ذلك عَرّرٌ فَاحِشُء فَيَحِبُ عير البالوع الَذَكُورٍ وإصلاخة خة بِنَاءَ على 
دَعوّا الجار»". 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 
(المادة: 1 )١7١‏ : مَنعٌ التافع التي ليست من | توَائْج الأصلية كسد هَوَاء دار أو د نَظَارَتبَاء أو نع 
دول الشَّمسٍ ليس بِكَرَرٍ فاجشء لَكِنَّ سد اموَاءِ بالكلَيّة هَرَرٌ قَاحِشٌء فَلِذَلِكَ إذا أَحدَتٌ أَحَدٌ 
اَذَه تفده عَُةِ جار التي مها َافِدَةٌ واحدةٌ فَصَارَت مُظلِمَةٌ بحيث لا سطع راء لكا 
من الظّلمة يدق ارد يت له صر تاحش ولا يقالُ: فاك الا من َأ لان باب 
العرمَةِ يجاح إل علو من ارد ويره من الأسّاب» وإن كان للك الغْرة اكان فَسْدّت إحدَاهمًا 
بإحدَاثِ ذلك البتاءِء فلا 0 صَرَّرًا فقاحشًا). 
الماد ١روية‏ اَل الي هو قر الا كاطخ وباب ابر وحن لار بنذ مرا 
قاحشاء فَإِذًَا ا أَحَدّ في دَارِه تَافِدَةٌ أو تى ددا بِنَاءً وقَتَحَ فيه تَافِدَةَ علل الجل الذي هو مق 
سَاءِ جاه الكلاصِقٍء أو جار َال الذي يفص تنما طَرِيقٌ» وكان رئ مقر سا الآَخر منة يوم 
رفع الَّرَءِ ويَكُونُ تَبُورَا عل دفع هذا الضَرَرِ بصُورَةٍ من وقُوع الََّرِ م يبا حَائِطٍ أو وضع 
ارين الب لکن لا جر بر علك سد التافدّة على كل حَال» كما إذا عل حَائطًا من الأصَانٍ التي 
يري من بينها مَقرٌ ْسَاءِ جَارء نه يُْمَرُ سد لات التظرء ولا بر على هديو وببَاء حَائِطٍ جَلّه. 
(المادة: 5 © (إذا اقسَمَ انان دَاوًا مُشْبَرَكَةَ ينها وكان ير من الحضّة الي أَضَابَت حدما 
مق مقر ِسَاءِ الآحرِء فَيومَرَانِ أن يَتّخِذّا سْترَ سَرة مشتركة ينه : 
(المادة:717١):‏ (إذا نشا أَحَد كَيمًا أو بَالُوعَةَ قرب يئر مَاء أ وأَفسَدَ ما تلك البثر» يدف 
الضَرَرُ دا کان غير تمن فع الضرَرِ بوجو ماء ردم مُ الكَنِيفٌ الالو كلك إذا كان مَاءَ 
البَلُوعَةٍ التي أنشَأهَا أَحَدٌ قرب مَسِيل مَا ۽ صل الَاءَء وني ذلك رر قَاجش» وکان غير مُكِنٍ دَفعْ 
الضَّرَرِ بِصُورَةٍ غير الرّدمه هم تلك البَالُوعَةه. 
(المادة: 60 0): م ن استکرّی داه إل َل مُعَيٍ » فليس له تَجاوْرُ ذلك اكَحَلّ بِدُونِ إذن المكَارِي» 
دا جاو َر َالدَابةٌني صَحَانِ الُستأجر إل ن يسما سال وإن تَلِمّت في ذَهَابِ وياب يلرم الصا 
-(المادة:5: ه): «لو أستكريّت دا إلى محل معن فليس لِلمُستاجر آن يَذَهَبَ بلك الدابَة إلى سحل 
آحَرٌ فَإن ذَهَبَ وتَلِمّت الدَابَة ضَمِنَ. مثلاً: لو دم َب إلى (أسلويّة) بِالدَابّة به التي استكرّامَا عن أن 
يذهب با إلى (تكفور طَاغ)؛ وعَطِيت يلم اَّمان. 
(المادة:۸٤ :)١‏ «ليس لِلمستأجر ر استعال داب أزيَدَ من الْدّةِ التي عَيّنَهَا وإن استَعمَلَهًا وتَلِمّت في 
يده يَضْمَن). 





0 ب هحبس سسسسسسسسحجججسب الت وضيح والبيان 


:(ooY:‏ ا ام 
- (لمادة:003): اليس للستأجر 2 داب ا إذن 00 5 هَرَّيَهَا وتَلِقَت 
بسَبيهِ ضَمِنَ). 

- (المادة:0017): «لو أَذْنَ صَاحِبُ داب الكرّاء بضرمهاء فليس لِلمُستأجر اا علك المُوضِع 
الحا وإن صَرَيَا عل غير الموضع اما مثلا: لو كان التَادُ ضَربها عاك عَرفِهَاه ويا عل 
رَأسهَاء وتَلقَت يَلرَمْ الضََّان. 

- )د:04( e‏ امسا جر رَد الجر وإِعَادَتَهُ ويَلرّمُ الآجِرٌ أن يَأَحَدَّهُ عِندَ انقِضَاءٍ الإِجَارَقَ 
مثلاً: لو انقضَت إِجَارَةٌ دار يَلَرَمُ صَاحِبّهًا الات و 
لحل الملا َم صَاحِبَهًا أن يُوجَدَ مُنَاكَ ويَتسَلَّمَهَا وإن لريُوجّد مُنَاكَ» ورِيَستَلِمها وتلفت في يَدِ 
لسار يدون تَعَدَّيهِ وتَقصِيرِهِ لا يَضْمَن. آنا ذا اسا عرفا للذقاك إن شاو مولا شوم يه 
يلرم أن رما إل ذلك الَحِلء وإن يدها ليه وَحصَرّهَا إل واه وتَِفّت ضَيِنَ». 

- (المادة: 7 50): وه لضان عل الما عر زو يت تجوز وما عل يكو لتصاد 27م . مثلاً: 
لورت الا ر اب الكراءِ فَانت بن أو سَاقَهَا بعْنفٍ وشِدَةٍ گت رَه صان قِمتًِا'. 

- 1:500( حَرَكَةٌ مجر على جلاف الْعتاد عد ويَضْمَنُ الصّرَرَ والحَسَا ك 
مثلاً: لو استَعمَلٌ اليب التي استكرَامًا عبن يلاف عَادةٍ انس وبَلِيَت يَضْمَنُ كَدَلِكَ لو احتر مر 
الدَارُ الأجُورَةٌبظْهُورِ حَرِيقٍ فيها بِسَبَبٍ إشعَال اسأر الَار زي من الاس يَضْمَنُ». 

(المادة: 5 :)5٠‏ «لو تلف الَأجُورٌ بتَقصِيرٍ الُسَأجر ني أمر الْحَافطق أو طَرَا عل قِيمَيِهِ تُقصَان لَِمَ 
الضَيَانْء مثلاً: لو ترك سجر داب الکرای حبلا عل ارپا وضّاءَت يَضْمَنُ». 

(المادة: :)٠٠١‏ «ححالفة المستأجر مَأذونيةُ بالتَجَاوز إلى ما قوق الَشْرُوطٍ 5 وس ب الاد و 
امع بالعدُول إى ما دُونَ الوط أو مشه لا وجيف مثلاً: لو م الُستأجر حَسِينَ أنه حَدِيدٍ عل 
دَابَّةٍ استكرّامًا لأن مها سين اة شمن وعَطبّت يضمن واا لو لها وله مساو ل هن ني 
الْهَرٌِ أو أحَف وعَطِيَت لايَضْمَن». 

(المادة:” :)1٠‏ 7 يبِقَى اكأجُورُ كَالوَدِيعَةِ أَمَائَةَ في يَدِ المُستَأجِر عِندَ انقِضَاءٍ الإِجَارَةِ ىما كان» وعَل هذا 
لو اتمم اسأر لاجو بعد انقضَاءِ من الإجار ال ماله 
عِندَ انقِضَاء الإجارَة من الجر وريه إِيّهُ ثم بعد الإمسَالد يلف يَضْمَنْ 

-(المادة:/ا5) : الو تلف الْستَاج جر فيه بتَعَدّي الأجير أو تَقصِيرهِ يَضْمَنًا. 

(المادة: 504): «١تَعَذي‏ الأجير: هو أن يَعمَل عَمََا أو يَكحرَكَ حرَكةٌ حلفت أمِرِ الآجرٍ صَرَاحَةَ 
أو دَلَالَةَ مثلاً: بعد قول المنكاجر راغي الى مر اجو اة ارعَ هذه الدَّوَابٌ في لحل الفلان» 





E‏ اح س ج 


ولا ذب با لل تخل آكَرٌء إن لريَرعَهَا الرّاعِي في ذلك اكَحَلٌء وذَمَبَ بها إلى عل آخَرَ ورَعَامًا 
كر معدا إن عَطِيّت الدَوَابٌ عند َيه كيلم الضّمَانَ عاك الراِيء لك لو عى اح 
اسا إلى حياط وقال: : إن خَرّجَ اء فَصَّلَهُه وقال الخيّاطٌ: كرح وفَصَّلَه فإن إر ترج ََاءَ له أن 
يضمن حياط القاش» 

1و5 ج ف ال وااو ال ولد عن فل ورود نان 
بتعَديهِ وتَقصِيره أو ر یگن». 

(المادة: 441): «كما أَنَّهيَرَمُ أن يكون العَاصِبُ ضَايِئًا إذا استهلّكَ اكَالَ الَغصُوبء كَذَلِكَ إذا تَلّفَ 
أو ضَاعَ بتَعَديهِ أو بدُونِ تَعَدَيهِ يكون ضَايِئًا أيضاً فَإِن كان من القِيِّيّاتِ يَلرَمُ العَاصِبَ قِيِمَتْهُ في 
زَمَانٍ العقصب ومَكَانِهِه وإن كان من الِثلِيّاتِ يَلرَمُهُ إعطاءٌ مثله). 

(المادة:7١941)‏ : «إذا أتلّف أَحَدّ مَالَ غَيرِهِ الذي في يَدِهِ أو في يَدِ أمِينِهِ قَصدًا أو من غير قَصِدٍ يَضِمَنُْ» 
وأَمّا إذا نلف أَحَدٌ الل الَخضُوبَ الذي هو في يدِ العَاصِبء فَالَخْضُوبُ ينه باليَارٍ إن شَاءَ صَمَنَهُ 
العَصِبَء وهو يرجح علل الف وإن شَاءَ ضَمَّهُ الدلفت» وني هذه الصورَة ليس للمتلف الوْجُوع 
علل الغاصب». 


(ااذة :0 «إذا دلق کد و سقط على مال آخر وَتلَقَهُيَضْمَن). 


-«المادة: 5 )941١‏ : الو أتلّف أَحَدٌ مَالَ غَيرِِ طانا نه الك 

- (المادة:410): «لو جر أَحَد يِيَابَ غَيرِهِ وشّقَهَا يَضْمَنٌّ قِيِمبَهَا كَامِلَة وأمّا لو تَشَبَّتَّ با وانشّقَت 
جر صَاحها عنصت القيعة. كك لو لس أحَد عل أذيال نياب ویش صَاحنها + غير علو 

لوس ا لوانت : بعك ARO‏ ممه 1 

(المادة:9315): ا صَبِيٌّ مَالّ غير يَلرَمُ الَّمَانُ من مالهء وإن لر يكن له مال» ؛ يَننَظَرٌ إلى حال 

يُسرِء ولايَضمَنُ وليّها. 

(المادة: :)١1 4٠‏ إذا كان تَبعِيضُ وتفريقٌ العَنٍ الشركة نَافِمًا لَحَدِ الشرَكَاءِ ومْضِرّ الآحَرِء يعني 

آنه فوت لمعتو القصودق فإذا كان الطَالِبُ لِلقِسمَةٍ الْتَمَمَ » فَالقَاضِي يُقَسَّمْهَا كَدَلِكَ حك مثلا 

إذا كَانَت e‏ 

لک بطب مقافي يَقَسّمُهًا قَضَاءً). 

- (المادة:١‏ 5 :)١١‏ «لا تجري قسمَة ي العَنِ الُشترگة التي يضر تفريها وبعِيضټا كل واج من 

الشّرَكَاءِ مغلاً: E‏ منهًا. 

وعليه فلا ب يسُوعٌ ِلقَاضِي قِسمَُهَا صلب أَحَدٍ الشرَكَاءِ ا الاي نَقَسَّمُ واكام والبئر والقتاة 

وليت الصف أو الحا ين الاين هي كَذلِك» َالو اماه إلى الكسر والقل كيان 





۳ التوضيح والبيان 


و او و وعجر حاتم وا هي من هاا الیل قلا تجري 
و الفضارن ای ول 
500 °( : «إذا کان أَحَدٌ يضرف في ملكو د ترا مَشروعَا فَجَاءَ حر وأحدَٽ في جَانره تائ 


ر 


وتَصَرَّرَ من فعلوء َيَحِبٌ عليه أن دقح رَه َيه . مثلاً: إذا كان لِدَارِ قَدِيمَةٍناؤدَة مُشرقَةٌ على مَقَرَ 
سَاءِ دار محتگق قرم صَاحِبَ الذَارٍالمحدَئة أن يَدقََ به مَصرّئَ وليس له حن أن يَدّعِيّ عل 
جه الدَار القَِیمَق کا أنه لو أحدَّت | أَحَدٌ دَارَا في عَرصّبَه المنصِلَةِ بِدَكَانٍ حَدَادٍ فليسَ له أن 
ف دان الحَدَّادِِ بدَاعِي نيصل لِدَارِهِ م كرو فاحزيين طرق وين E‏ 
ا ایی یی ا ی ا وا ر يناعي أن خب 
المَيدَرِ يَصِيبٌ دَارَه». 
-«المادة: :)١71١‏ اليس لِأَحَدِ صَاحِبَي الحائِط الشترَكد أن عليه يدون إذن الآحَرِء ولا أن يبي عليه 
قصرًا أو سينا آخرَ سَوَاٌ كان مُضرً الآ أو لاء لكن إذا أََادأَحَدهُمَا وضع جُذوع لاء غُرمَة في 
عَرصَّةٍ عن ذلك الحائط: أي تَركِيبَ رموس الجُذُوع عبن ذلك الحائِط قَلَِسَ ريك نه وا أنه 
ريك أن يصع جُدُوعًابقَدرٍ مايَضَعُ هو من الجدُوع فَلَهُ أنيَضَعَ نيصف عَدَدِ اجدُوع التي يله 
حاط مقط وليس له َر ذلك وإن كان ها على ذلك الحائط جُذوع ني الأصل عاك قم السَاوَا 
وأرَاد أَحَدُهُما تَرِيبدَ جُذُوعِهِ فَلِلآحَرِ مَنعْة). 
- )د:17 \( مقرل أراجاشة ليعش ی ا ا 
ويلجقها دار حال عَدَّم اللَصَرَّةِ علن اكَارّة). 
(المادة: 0۱۹( لاک وڙ ن لر يگن له ی الور ني عرق تحاص أن يتح باب جددا. 
(مادة:۱۲۲۱): «ليس لأحدَ أَصحَابٍ اليتق ا اص أن مَل مِيرّابَ دَارِِ التي بَنَامًا مُحَدَدًا إلى 
ذلك الطَِيقٍ» إلا بإذنِ سَائِرِأَصحَابه). ۰ 
(المادة 0 (إذاكان راحو عن الو رق عرض اك فن ااب ال أن يمع من 


المْرُورٍ والعْبُورٍ». 
(المادة OTT:‏ الللمييح > حن الرْجُوع عن إباحتی والضَرَرٌ لا يلرم ٍ بالإذنِ ن وَالْرّضَاء إا لر یکن 
لوَاحِدٍ حَنُ الرُورِ في عَرصَّةٍ آحَرَ ومرٌ فيها مُجَرّهِ إذنِ صَاحِبها مده فلِصَاحِبهًا بعد ذلك أن يَمَعَُ 

من الرور إذا شاء. 
(المادة:/ا1 7 )١7‏ : إذا كان لوَاحِدٍحَقٌ الور في مر معن في عَرصَة اع كَأحدَتَ صَاحِبٌ العَرصَةٍ 
تمن هه 1ك رذ افد يت ل وي تدرط كا انر وو راجو لهو يميا حاف بيه 
صَاحِب العَرصّة). 





علا غلة ل كاه لعن بي 77 1111 ل 
6 (المادة: © 7): «الصَّرَّدُ لايْرَالُ بمثله». 


[معتاها: الصَررٌ لا يُزال بمثله: ولا ب| هو فوقة بالأوك: بل با هو دونه فهذه 
القاعدة تقيد قاعدة: «الضّرر يُزال)؛ كما لو تعسّرت ولادة المرأة» والولدٌ حي يضطرب 
او ع ا حدم نعلي الول الإعرا عن ا مرک الا ت ر 
موهوم"]. 

ومن تطبيقاتها: 


2 و > 3 ا 
- (المادة:775): «ما بيع على مُقَتَضَى الأنوذج إذا ظهّرَ دون الأنوذج يكون 
المشتري مرا إن اء قبل وإن شاءَ رَد مثلاً: الجنطة والسَّمنُ والزَّيتُ ومَاصّيعَ علن 


(المادة:77777١):‏ «إذا املا الَجرُورٌ الجاري بِحَقٌّ في دار اخ أو تَشَقَقَ وحص مِنهُ صَرَرٌ فَاحِشُ 
لِضَاحِبٍ الدّانِ فَيَجِبرُ صَاحِبٌ المجرُورٍ عل ب الصَّرَّر). 

(المادة54؟1): «إذا كان ضِمْنَ بِلّكِ أَحَدٍ حوضٌ أو بئرٌ أو كبر ماو مُتتَابِعٌ الورُودء فَلَهُ مَنعٌ مَن 
ويك قوت الاوسق و ولكِن إذا لر يُوجَد في فيه مَاءٌ مُبَاحُ ع عير للشرب» فصَاحِب اللك 
بُورٌ عل إخرّاج الاءِ له. أو أن يَدَنَهُ لول لأَحذٍ الا وإذا لر يخرج له الاءَ قله حن الول 
وأخد الَءِء لكن برط السََامَة ة: أي يُسَْرَطُ عَم إيقاع ضَرَرِ كتخريب حاو ا حوضٍ ن أو الب أو 
النّهر». 

(المادة: 7 «حريم الآبَارٍ يلك أَصحَايباء فلا يجُورُ ِغَيرهم أن يَتَصَرّفَ فيها بِوَجدء وإذا حفر 
خد بنرا ني ريم تَر يردم وريم الينَابيع والأَْرِ والقَئوَاتٍ على هذا الوَجه أيضًاء. 

-(المادة: :)١ 54١‏ «إذا وي صَاحِبٌ الأرض والرَرع اخم قَالرَا رع يُدَاوِمُ عل العَمَل إى أن يُدرِكَ 
الزرع» ولیس لِوَرَ الحو مَعْه وإذا توي الزَاعٌ» َيَقُومْ وارِنّهُ مَقَامَُ إن شَاءَ دَاوَمَ عل عَمَلٍ 
الرَرَاعَة إلى أن يدرك الررعًء وليس لِصَّاحِبٍ الأرض مَنغٌة». 

دا (الاةة :4 04 ا اک الا شار ا يسكور العَامِل عا العَمَل إلى أن 
نض م لل رايس لور کة الوق نح وإذا مَاتَ العَامِلٌ ة ا 
لعن ولا جور لِصاجب الأشجَار مَنعْةُ). 


.145- ١90 ينظر: شرح الزرقا ص‎ )١( 





۴ التوضيح والبيان 


2 


ست واحِدٍ من الكِربّاس واجوخ وَأشياهها إذا وال المشترق 1 نَمُودَّجَهَاء ثم اشَرَاهًا 
عل مقَتَضاه» فَظَهَرَت ادس ا EE‏ ل 

5 5 لفط ف عن لان تيا ل :قد “سيف E‏ الاق لان سا 

(المادة: 5 ؟”): «يتحَمّل الضرّر الخاص وت ضِرَّرٍ عام. يتفرع عن هذا مع 

01 و کر و 7 04 ع عل 

الطبيب الجتاهل والمفتي الْماجن والمكَارِي المفلس من مُرَاوَلَةِ صِنَاعتِهم». 

[معناها: أن الضرر الخاصّ: هو ما يلحق الفرد عل حدته, والضَّرر العام ما 
يلحق الجماعة: كالحائط المائل إلى الانهدام علن الطَّريق العام؛ فإنَّ امدامه عل الطَّريق 
العام يوجب ضرراً بالعامّة» فيأمر الحاكم بهدمه”. 

E SE Yo E a‏ ال ودين 
وعدم الماثلة بين الضررين إِمّا لخصوص أحدهما وعموم الآخر”]. 

ويشبه هذه القاعدة فى معناها: 

(المادة:/10؟7): «الضَّرَرُ الأَسَدٌ يُرَالُ بال و الأحفة؛ 


يشترط في نفقة الأبوين اليسار بل إذا كان كَسُوباً ضمّهما إليه. 
وحبس من وجبت عليه التّفقة إذا امتنع عن أدائهاء ولو نفقة ابنه وجواز ضربه 
في الحبس إذا امتنع عن الإنفاق]. 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة: ١3117‏ ): «إذا طَلَبَ أَحَدٌ تَعِير اليك الُشبرَكِ القَابلٍ للقِسمَةِء وكان شَرِيكهُ مَُعاه وعَمَرَ 

من نَفِسهِ يكون متبرّعا: آي لا َس له الرجُوعُ عل شَرِيكِهِ بحص وإذا جع لك ل 
لي ع جب عل التعمیر بِنَاءَ على الَادَة ه "0 ولكن يَسُوعْ 
اا او ا ی 

(۲) ينظر: شرح المحاسنيا: ٥١‏ . 

(۳) ینظر: شرح الزرقا ص۱۹۸ . 





]ا غلة! ل كام لطرا سح ق 
* (المادة:7/8): «إذا تَعَارَض مَفْسَدَتَانٍ روعي افا ضرا پارێکاب َحَمَههَا». 
[معناها: مراعاة أعظمهم تكون بإزالته؛ لأنَّ المفاسد تُراعئ نفيآء كا أنَّ الملصالح 

تراعى إثباتاً. فتجويز أخذ الأجرة علل ما دعت إليه الضَّرورة من الطاعات: كالأذان 

والإمامة وتعليم القرآن والفقه٠].‏ 
# (المادة:۲۹): «ختاز أَهوَّنٌ الشَّحّ ين». 
[هذه القاعدة عين سابقتهاء وما قيل فيها يُقال في هذه”]. 
ومن تطبيقاتها: 
- (اكَادَة:.454): «للحَاكم أن تحجر عل السَّفِيه»”. 


(المادة: ١‏ ۳): «ذرء القاس وك من جَلب امتافِع». 


د١‎ 


5 


[معناها: إذا تعارضت دة ومصلحة دم دفع المفسدة غالباً؛ لن اعتناء 
الشّاع بالمنهيات أشدٌ من اعتنائه بالمأمورات» قال 6: «ما مركم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتّكم به فافعلوا منه ما استطعتم»*: كالمرأة إذا دعت كلها N‏ قن مده 
الرٌجال تؤخر الغسل*]. 


() ينظر: شرح الزرقا ص٠٠۲٠‏ وترتيب اللالئ١:‏ /141. 

(؟) ينظر: شرح الزرقا ص١7.‏ 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(م9:55 46): حجر اكَدِينُ أيضاً من طرف الحتاكم بطَلّبٍ الغرمَاء». 

- (المادة:419): «لو هَدَمَ أَحَدٌ دَارَا بلا إِذنٍ صَاحِبِهًا بسَبَبِ وقوع حَرِيقٍ في لحي وانقَطمَ مُنَاكَ 
الحريقٌُ» إن كان قد مَدَمَهَا مر ولي لمر لايَلرَمُ الصَّمَانَُ وإن كان قد هَدَمَهَا فيه يلرم الضَّمَان. 
)٤(‏ في صحیح مسلم٤:‏ ۰۱۸۳۰ وسئن ابن ماجة١:‏ لاء وموطأ محمد : 47 7. 

(5) ينظر: منافع الدقائق ص9١‏ ". 





او س سبو زلا 
ومن تطبيقاتها: 
- ل «کل کت قرف ني یلک یق اء لکن ذا عل عق ايو 
قَيُمنَعُ اكَالِكُ من E‏ الأبزية ية التي فَوقَانيُهَا ِلك لأَحَدٍ 
لاحر قا أن لِصَاحِبٍ لوان حى القَرَار في القحتان» ولصاجب التحتا 3 
حَنٌّ السّقفٍ في المّوكَاَ: أي حَقٌ عر والتَحَفْظٍ من الشن والطر» لیس لاتا 
أن يعمل عَمَلٌا مُضِرًا بِالآحَرِ بدُونِ هه ولا أَن يدم بنَاءَ تَفسِوِ»”. 


5 ّ 


(المادة: ١‏ 07 : «الضَّرَد يُدفَعٌ بِقَدرٍ الإمكان». 

[معناها 'الغبرر يدفع بقدر الإمكان» فإن أمكن دفعه بالكليّة فبهاء وإلا فبقدر ما 
يُمكن» كا في المغصوب. فإنّه يُدفع الضّرر بردّه إذا بقي عينه وكان سليا» فإن إرتبق 
عينه تحبر الضّرر برد مثله أو قيمته"]. 

ومن تطبيقاتها: 

00 لخدت في الیم عت عد ا لري ئم طهر فه عبت قدب 
َيس لِلمُشترِي أن يَرُدهُ بالعيب اقيم بل له للب , بنْمَصَانٍ الثّمَنِ قَقَطء مثلاً: لو 
EE‏ فا و اطَلّعَ عل عَيبٍ قَدِيمٍ فيه َا اَن 
قَطعَه CS‏ له رَد على البَائِع عيب القِيم» بل يَرجِعٌ عليه 


2 


بنقصّان ن الثْمَنٍ فقط». 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة )١١ ١48:‏ : الإذا كَانَت تَوَافِلُ قَدِيمَةٌ: أي عَتِبقَةٌ في مَنزِل مُشرِقَةَ عل عَرصَةٍ حال قَاحرَقٌ هذا 
الله فَأَحدَتٌ أَوّلَا صَاحِبُ العَرصَة دارا في العَرصّةٍ ص ثم أَعَادَ صَاحِبُ انل بِنَء مَنِلِِ عل وضعه 
القدِيم» مارت اة مُشرِقَة على مَقَرٌ النسَاءِ ِن الدّار ال ا الدار هو يَرفَعُ اة 
عن نفس ولیس له ان ج صَاحِبَ اَنزِل بِقَولِه : امع نَظَّارَتَكَ». 

(0) ينظر: شرح الزرقا ص .7١17‏ 





0052 ت س س 1 11 
* (المادة: ١‏ ؟7): «الصَّرُورَاتُ تبِيحُ المحطووات» 
[معناها: أن هذه القاعدة من فروع قاعدة: المشقة تجلب التيسيرء وقاعدة: الأمر 
إذا ضاق ات لأنَّ ما تفرّع عليها يمكن أن يتفرع علل تينك» فم فمثلاً: جاز إتلاف مال 
الغير إذا كه عليه بملجئ. وجاز أخذ الدائن مال المديون الممتنع عن الأداء إذا ظفرء 
وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا]. 
م 3 
(المادة: 7 ؟7): «ما أبيح لِلضْرٌ ورَة يَتَقَدَّرُ بقدرهًا». 
[معناها: أنه يرخص من الضرورة القدر الذي تندفع به المَّرورة فحسبء فإذا 
اضطرٌ الإنسان لمحظورء فليس له أن يتوشع في المحظور» بل يقتصر منه على قدر ما 
تندفع به الضّرورة فقط]. 
ومن تطبيقاتها: 
- (المادة:17511): «إذا ادم حائطٌ بين دَارَينِه قَصَارَ رى من إِحدَاهُمَا مَهَرٌّنسَاءِ 
EYE 3‏ ر 3 ر ر 
الأخرّئ, وأرَادَ لذلك صاحبٌ إحدّى الدَارَينٍ تَعوِيرٌ ا حائط مُشترکاء وامتَنّعَ صَاحِبٌ 
3 7 2 
الأخرّئء فلا تُجبَرُ عن البناء» ولكن مُِبرَانِ من طَرّفٍ القاضي عل اتَخَاذ سُترَةٍ بينهما 
£ 98 ف 7 
بالاشتراك من أخشاب. أو أشياءَ أخرئل»”. 


() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة:5157١)‏ : اليَصِحٌ أن يكون أَحَدٌ الورَنَة تة تحص في الدَّعوَّى التي تما عاك الَيّتِ أو له ولَكِنَ 
ا لصم في دعو عَِنِ من ارگ هو الوَارِتْ الذي في يَدِءِ تلك العَينُ. والوَارتُ الذي لريَكُن ذا اليد 
لیس بصم مثلا: يصح لاح الورَة 5ة ن يَدَعِيَ طلُوبَ الي الذي هو في َة خر وبع البُوتٍ 
بكم ب جيم الَطلُوبٍ لتميع الوَرئة وليس للرارثِ لدعي أن يطلب رى حصيو من ذلك وليس 
لد لشن و ا ِ. كدَلِكَ لو أَرَاد أَحَدٌ أن يَذَعِيَ بدَينِ عاك الترگق فله أن يَدَعِيَّ في 
خُضُورٍ واحِدٍ من الوَرَد َة قط سَوَاءُ كان مَوجُودَا في يَدِ ذلك الوَارِثِ مَالّ من الَركَةِ أو إريُوجَد َإِدَا 


عو 


اذ فكد اديا ي شضوودوا دمن الوركة وال دلت ال رارت ر بإغطابونا أضات خصّتة من 





ڪڪ ج ج ڪڪ ڪڪ ج التوضيح والبيان 
* (المادة:77): «ما جار لعذر بطل برَوّاله». 


[معناها: مثلاً: لو آى من زوجته وهو مريضٌء فإِنَ فيئه إليها بالقول» ولكن إذا 
موت الر وة ثم برق ونقيك مريضة فَإِنْ قينه بالوطء الا باللسانة لأن تبدّل أسبات 
الرّخصة يمنع من الاحتساب بالرّخصة الأوك]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:/ا949): «عِند صلاح حال الحخور ينك حجره من قبل الحتاكم»". 

(المادة: 4 7): «إذا َال لايع عَادَ الَمتُوعُ». 


[معناها: حكم ما امتنع لسبب ثم زال السبب المانع عاد الممنوع. 
والمراد بالمانع هنا: الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم» فالمانع يقف حاجزاً 
للحكم عن النفاذء فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى ما كان”]. 


ذلك الدين» ولا يُسري إِقرَارُهُ على بَاقِي الوَرَنّة وإذا لر يقر وأَنْبَتَ المدّعِي دَعَوَاهٌ في حُضُورِ ذلك 
الرارث قط يحم عل يع اوري وٳذا راد اَي أن ياح علي الذي كم له بو على الوَجه 
الذكور من التركةء فليس لباقي الور ّةِ أن يَقُولُوا مدعي أثبت ذلك في حُصُورا مره تين ولكن 
کم دقع دعو المذّعِي. وأا إذا را أحَدٌ أن يَدَعِيَ على الركة قبل القسكَة الرس الي عي ند 
واحد من الور َة بقوله: هذه قرسي وقّد كنت أودّعتهًا عِندَ اكيّتِ » قا صم من الوَرََة هو ذُو اليد 
قط وإذا اذَعَى على اح من بَاقي الور لا تسكع دعو وإذا اذَعَى على ذِي اليد وححكِمَ بإقرار 
لا ري اقرا عل سائر الوَرَة ولا ينغد قرا إلا بقار حصو وم على گونِ حصيو في 
تلك الفَرّسٍِ لمعي وإن نكر الوَارتُ الذي هو دو الي وأثيّتَ لدعي دَعوَاهُ نحَكُمْ عل جييع 
الوَرَنَها. 

ا 

- (مَادَة: :)91٠‏ «لا يَتَقَيَدُ ولا يُتَخَصَّصُ إذنْ الول برَمَانِ ومَگانِ» ولا بتوع من الع والشَرَاء مثلاً 
وأو الل لخي لير بوا وها يكون مأوت عل الإطلاق» وكين توًا على فلك الإذن ما 
2 جره الو كذا لو قال له: بع واشئرٍ في السّوقٍ القَُانٌ یکون مَأذُوتًا ايع والشّرَاء في کل گان 
كَذَلِكَ لو قال له: بع واشمَرٍ الال الفلانيً فل أن يبِيمَ ويَشتَرِي كُل جنس اكال». 

(0) ينظر: موسوعة القواعد١:57١7.‏ 





E‏ ا ا ا ا 
ومن تطبيقاتها: 
- (المادة:۷٤۳):‏ «إذا رَالَ العَيبُ الحاوث صَارٌ العَيبٌ القَدِيمٌ مُوجبًا 2 
البَاِع» مثلاً: لو اشترئ حَيواًاء فَمَرص عند الُشتري» ثم اطَّلَمَ على عيب 
یی داري ر کی اقییم مل بای بل ت جع عله شاد لن 
رال ذلك الَرَّض کان للمشتري أن يرد الْحيَوَانَ لجاع ب ال ب القَدِيم الذي ظَهَرَ 


فيه»”". 


(المادة:"79): «الاضطِرَارٌ لا يُبِطِلَ حى العبر. يتفرع على هذه القاعدة آنه لو 
اضطر إنسان من الجوع» فأكل طعام الآخر يضمن قيمته». 

[معناها: أن الاضطرارٌ لا يبطل حقٌ الغير سواء كان الاضطرار بأمر سماوي: 
كالمجاعة والحيوان الصّائلء أو غير سماوي: كالإكراه الملجئ”]. 

(المادة: 4 *): «ما حَرْمَ أَخدَهُ حَرْمَ إعطاؤةُ». 

[معناها: أن النَّىَءَ المحرّمَ الذي لا يجوز لأحدٍ أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه 
أيضاً أن يُقدّمه لغيره ويُعطيه إِيّاهه سواء أكان علنى سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة:”1097١):‏ «یرتفع التَنَافض_ بتصدِيقٍ الختصمء تيكلا لو ادع خد على آخَرَ كذا درهمًا من 
ج جه القرضٍ» ثم اذَعَى بعد ذلك أَنَّ امبلَعَ الذكُورٌ من جِهَةٍ الكمَالَةَ قَصَدَّقَهُ المدَعَى عليه يَرتَفِعُ 
الَاقض». 

(المادة: 4 ۱1( : رفع اتناف أيضاً بتكذيب القَاضِيء مثلاً: الو ادَعَى الال الذي هو ني يد عيرِه 
قَابِلَا: لَه مالي وأََكَرَ ذلك الُدَعَى عليه بِقَولِ: إن هذا اال كان لِْلَانٍ ونا اشتريته منه» اقام مدعي 
لَه وحُكِم له بدَلِكَ» يَرجِعُ الَحَكُومْ عليه بَِمَنِ ذلك الال على بائِيه؛ أن التتافص الذي وق بين 
إقرَارِهِ بِكُونٍ اكَال للبَائِع وبَينَ رُجُوعِهِ بالنَمَنِ عليه بعد الحكم قد ارتَقُمَ يتكذيبٍ حُكم القَاضِي 
لإقرَاره». 

(0) ينظر: شرح الزرقا ص7١7.‏ 
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اللقابلة؛ وذلك لأنَّ إعطاءه الغير عندئذٍ يكون من قبيل الدّعوة إى المحرم أو الإعانة 
والتشجيع عليه» فيكون المعطي شريك الفاعل» ومن ن الفرّر شرعاً أله كما لا يجوز فعل 
الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه؛ لقوله تعال: # وتعاوواعل ألْرٍ موی 4 
المائدة: 07]. 

ومن تطبيقاتها: 

-(المادة:17/945١):‏ ل هدية اا التصمّين»”©. 

* (المادة: © "7): «ما حرم فعله ِعلَهُ حَرُمَ طلبَة». 

[معناها: ما حرّم الشارع عل المسلم فعله حرّم عليه أن يطلب فعله من غيره". 
فلا يجوز غش الغير ولا خديعته» ولا خیانته» ولا إتلاف ماله» ولا سرقته» ولا غصبه» 
ولا الرشوة» ا فل فا او وا و اها ولا جوز طلب شىء منها أن 
يفعله الغير"]. 

* (المادة:"): «العَادَةٌ تحَكَمَة. يعني أنَّ العَادَةَ عَم كانت أو حَاصَّةٌ تِعَل حك 
لإثبَاتِ خكم شَرعِيّ». 

[معناها: المراد بالعادة هو العرف بنوعيه اللفظي والعملي, فمثلاً: اعتبار عرف 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص .۲٠١‏ 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة:1791): «لا يَدْمَبٌ القَاضِي إلى ضِياَة أَحَدِ الصمَين». 

(المادة: :)١7/944‏ يِب على القَاضي أن لا يَعمَل أَعَالَّا تُسببُ التّهِمَةَ وسُوء الظّنّ كفيو لهذ خول 
أَحَد د الطَرفَين إل بیو والاختلاء مع أَحَدِهمًا في خلس الحكمء والإشارَة و اها بال 7 بالعَيِنِ أو 
بالرّاس» أو التَكلّم مع أَحَدِهِمَا كَلامَا ياء أو كلمو مع أحَدهما , بان لا فة 0 

وغ ل غ 


(5) ينظر: شرح الزرقا ص17١7.‏ 
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العرفية لا علل الأغراض والمقاصد"]. 

ومن تطبيقاتها: 


- «(المادة:575١):‏ «إذا كان الدعَى به دیتا 0 2 بن جنسه ونوعه 


- 


ووَصفِهِ ومِقَدَارِو» مثلاً: يلرم ا جنسَة بقولِه: د اوق ولو يقولِه: كك 


عَانِيَة أو سِكَةٌ إِنكلِيزِية ووَصفَهُ بقولِه: بِكَةٌ حَالِصَةٌ أو مَعْشُوسَةٌ مع بيان مِقداره» 
ولكن إذا ادَعَى بِقَولِهِ كذا قِرشًا عل الإطلات نَصِحّ دَعوَاهُ وتُصرَفٌ عل القرُوش 
امعرُوقَةِ في عُرفٍ البَلدَّةٍ وإذا كان الْتَعَارَفُ نَوعَينِ من القَرُوش» وكان اعبار َع 
أَحَدِهمَا أزيَدَ تُصرّفُ إك الأدئى كا أَنَهُ إذا ادَعَى بِقَّولِهِ: كذا عَدَدَا من البشلك يُصرّفٌ 
في راتا ل البشلك الأسوَدِ الذي هو من الَسكُوكَاتٍ المَفشُوشّة»”. 


(1) ينظر: الفوائد المكية ص؟١»‏ وشرح القواعد الفقهية ص57١»,‏ والمدخل الفقهي العام ۲: 
14. 

(1) تئمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: ٠‏ 71) : كل ما جر جریا ئ عرف الَلدَةِ علك أنه من مُسَْلَاتٍ ابيع يدل في البَبع من غير ذكرء 
مثلاً: في بيع الذَار يدل الطب والكيلار وي يع حَديقَة ريون تَدځُل اشجا الزيٹون من غر 
ذكر؛ لأن المطبَحَ والكيلار من مُشْتَِلَاتٍ الدَارٍ وحَدِيقَةٌ الزُونِ تُطلقُ عل أرض يحوي على جار 
اليتون فلا يقال لأرض حَالِيَةِ حَدِيقَة زَينُون». 


E 00‏ اما لا کون من تياد اء ولا هو من راو انآو اوري أو رين في 


ل لقف لالض قد ل ولط E‏ : الأشيَاءٌ ع کا 
التي نُوضَع؛ لأن تتَعمَلٌ وتُنقَلَ من ممل إلى ار كَالصّندُوقٍ والكْربِي والنّحتِ الْنقَصِلَاتُ لا 
دل في بيع الدَار يا ذكر» وكدًا أحوَاض اللَيمُون والأَزمَار الْنمَصِلَةُ والأَشجَارٌ الصَّخِيرَةالْرُوسَةُ 
عل ان َل بل ڪر وهي المي في عفنا لنْضُبء ولا تَدخْحل في بيع الاين يدُونِ ذكر كما لا 
دحل الزَّرعّ في بَبع الأَرَاضيٍ والثْمَرُ في بيع الأَشجَارٍ ما لر تُذكر صَرِيجًا حين البَيع» » لكِنّ لْجَامَ ابه 
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الرّكُوبٍ وخطام البَِيرء وأَمثَالَ ذلك فِيَ) كان العُرفٌ والعَادَةٌ فيها أن ثبَا اع بع فهذه تَدححلٌ في البَيع 

بدُونٍ ذكر). 

- (المادة: 44 7): «التْقُودُ التي لها أجرَّاءٌ إذا جَرّءا يي ل 
من أَجراء ذلك التّوعه لكن يع في هذا الم عُرفَ للد وام الجارية» مغلا لو عَقَدَ البَيعَ عل 

ريال تيدِيٌ كان لِلمُشْئَرِي أن يُعطِيّ ن اجر الصف اليم لکن تاشرف الخاري الث ف 

دار الخلاقة في إسلامبُول ليس لِلمُشئرِي أن يُعطِيَ بَدلَ اليل الَجِيدِيٌ من أَجِرَّائِهِ الصَّخِيرَة المُشرٌ 

ونصفة). 

(المادة: 01 ؟) اكَبيعٌ اطق يَنعَقدُ عجبلا معلا اما ادارا رى اعرف في تنل علن أن يكون اليم امل 

وجلا أو مُقسَطَا أَجَلٍ مَعلُوم د عرفت لمن ال لك الال نعلا : لى اشر ر 

السُوق شيا دُونِ أن يَكرَتَعجِيلٌ العْمَنِ ولا جيل رم عليه اء اَن في الالء أا إذا كان ججرَئ 

العُرفُ والعَادةٌ في ذلك الَحَلْ بإِعطَاء ريع الثمَنِء أو تعض معن منه بعد أسبوع» أو هر اَم اع 

الحَادَةِ والععرفٍ في ذلك». 

- (المادة:۲۹۱): «ما باع محم حَمُولَا عل ١‏ يَوَانِ كَالحَطبٍ والفّحم تكون أ تق وَإِيصَالِهِ إلى بيت 

a Ee 

(المادة: 07 7): «إذا وجَدَ د الْشيري في الجنطة أو الع وأمتَافيَا من ' ُو اشاراق راء إن کان 

ذلك الراب يعد كلل في العْرفٍ صَمحّ البَيِع» وإن كان كَثِيرًا بحيث ا د الاس کون 

ا 

(اكَادَّة:؟ ه86) : "ايض والججوزٌ وما ساكل إذا ظَهَرَبَعضّهًا فَاسِدَاء فَلّا يُستكترٌ في العَادةٍ والعُرفي 

كَالانينٍ والتلانة في الئةٍ يكون مَعفُواء ون کان الَا کيا لكر ني الاق كان لِلمُشتري رَد 

جیوه لبائ واسترداد د ثَمَنْهِ منه هُ کاماا). 


مھ سے ا 


:40( لو سجر أَحَد جيرا على أن يعم يوا عمل من طلوع الشمس إلى الصر أو إل 
روب عاك وفتٍ عُرفٍ البَلدّةٍ في صُوص العَمَلٍ). 

- ):0( : يصح استجَارٌ الدَّارِ الات بدُونٍ بيان كونه 
تصرف لل العرف والعادة». 

- )lllدة: (o۸‏ : کا أنه يصح إن استَأجَرٌ دارا بدون بيان گونا ف ءِ أن يَسكُنَهًا بَقيِهه كَذَلِكَ 
يَصِحّ له أن يَسكتَهًا غيرْهُ أيضاء وله أ ن يصع فيها أشيّاءة كُ را فيها كل حمل لا بورك 
ا ا ل کی و ا و إلا بإذنِ صَاجبهاء وما 
صرف بط ارات رت ا عا ی ورغ وک اا ت عل هذا الوجوا. 


لاي مَيءِ وما كَيفِيةٌ اسع اله 
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- (المادة:١‏ 4 0): «لا بَُوزُ استَجارٌ دا من دون تعن ولك إن عُينَت بعد العقدٍ وقيل المستَأجرٌ 
يجُوزُ أيضاً لو أستُوجرّت ذَابةٌ من نو عك ما هو عاد بلا عيبن ور ويْصرَف عل الْتعَارَفٍ 
المطلتقء مثلاً: لو أ سورت داه من اگاري لل ڪيل مَعلُوم على ما هو الاديَرَم المكارِيَ إد 2 
المستأجر يداب إلى ذلك الَحَل عل الوّجه المعتاد». 

(المادة: ”5 0): الا يكفي في الإجَارَةِ عي اسم الفط والََاة قط إلا أن يكون اسم اط عل 
مُتَعَارَهًا لِمَلدَة مثلاً: ا سمُؤجرّت ابه إلى بُوسنَةٌ أو إى العِرّاقٍ لا يَصِحٌ إذ يَلرَمْ تعن البَلدَةٍ أو 
القَصَبَّةِ أو القريّة التي يُدَهَبُ لها ولكِنَ َف الشَّامٍ مع كونه اسم قَطعَةٍ قد تُعُورِفَ إطلافة عل 
ناذه صقي ليد لو مجرت وَابَةُ إل الشّامِ صَحَ . 

(المادة: 5 0ه) : الو أستكريت داب لحمل يعتبرني الإكاف والحبلٍ والعدل عُرفْ الَلدَة. 

(المادة:5 00): «لو اک ت ا بیان مِقَدَارٍ الجملء ولا التعيينِ بإِشَارَ ل اث 
عل العرفٍ والعَادّة). 

- 5 ): ن عط أُستَادًا لَه لِيعلَمَهُ صَنعَةٌ من دُونٍ أن يُشتَرَطَ أَحَدَُهْمَا لآخر أجرّة 
بعد تلم الصَّبِيّ لو طلَب أحَدُعُمَا من الآحرِ أُجرَة يُعمَلُ عْرفِ البَلدَةٍ وعَادتها». 

- (المادة: 4 /اه) : كل ما كان من ايع العمل يشرط على الأجير يعمد فيه عُرف البَلدَة اها 
كا أن العَادَةَ في كَونٍ الخّيط دعل ' الخيّاط). 

-(المادة:075): الا يلرَمُ المستَأجرَ إطعَامُ الاجر إلا ن يكون عرف البَلدَةِ كَذَلِكَ). 
(المادة:577): (إِيِجَابُ الكفِيل أي أَلمَاظٌ الكَمَالَةِ: ا التي لم اعون َالإلتِرّام في 
العْرف والعَادة مَكَلَا: لو قال كَمَلتُ أو أن كَِيلٌ أو ضَايِنُ ل : 


- (المادة: ۸): «العارية لو ة صا أو لَه يلرم ردا لير في تام ال لکن اکت :الاد 


ل 


مَعمُوٌ مثلاً: لااو ا اا و یا ا عَصر اليم الفلانّ رم رَد ا حل الُستعَار ني 
لول ذلك الوَقتِ وكَدَلِكَ لو استَعَارَ ت حُلِيًا عن أن تَلَسْهُ في عرس فُلَانِ لم ِعَادَنهُ في مام 
ذلك العُرسء لكن يِحِبُ مُرُورُ الوَقتٍ اماد رد والإِعَارَا. 

-(المادة:859): «إذا كات العار يه من الأشياء التفِيسَة گالْجَو ٠‏ ا رَدُهَا أن تُسَلَّمَ ليد المجير 
تي وأا ما يسرَئ ذلك من الأشيّء فَِيصَانًا إلى الل الذي اليل 
تَسلِياء وكَذًا إعطَاوُهَا إلى حادم اير رَذْ وتَسلِيم. مثلاً: الدَّابَة ُعَارٌَ تَسلِيمُهًا إِيصَامًا إلى إصطبل 
عر وتسليمها إل سائيه». 

- (المادة:785): ١تَمَقَة‏ الوَدِيعَة التي تحتاج إى تَمَقَةٍ كَالمَرَسِ والبقَرَة عَائَِدَةٌ عل صَاحِبِهَاء فَإِذَا كان 
صَاحِبهَا غَائِيا ير جع انتوم الخايمء وهو أيضاً يَأ ر بإجرَاءٍ الأصلّح والأنقّع في كَل صَاحِبٍ 
ا 50 الؤوة كن وجرا السو يي الحا وين من أجزيها مق 





۸ التوضيح والبيان 


ويشبه هذه E‏ 
6 (المادة:/3713) : «استِعَال التاس جب العمل 3 
[معناها: أن الظَاهرَ أن المراد e‏ اتا هو نفس المراد بالعادة"]. مثاله: 


و 


(المادة:۳۸۹): و نویل 00 3 فيه 0 0 فود وآما 


وإذا 00 71 لكان م من 0 ا أيضاً». 


القضل للمُودعء آو يريما من لاء وإن كان ارما غير تكن يبعا في الخال يَمَنِ مثا أو بعد 
أن بف عليه من مال تفه لاه يا ويَطلْبَ مَصر ف الثَاَ يام من صَاحِبهء وأا إذا نف دون 
ِذنٍ الحاكم» قلس له أن يد ما َف من لودع . 

(المادة:۱۳۳۹): «السكو كات النحَاسة رجه موق رامن الود 

(المادة: :)١75 ٠‏ «إذا كان ص المعرُوفٍ وَالعبَادِ بين التاس التَعَاصّل الدَّمَبِ والفضّة غير 
الکو ن » یوان في حم لنمو وا ِي كم العرُوض». 

(المادة: 5 :)١51١‏ ار الْصَارِبُ في المصَارَيَةِ المطلَمَةِ مَأْدُونَا بالعمَل في لَوَاذِم الار تالاق 
التي تَتَمَرّعٌ عَنهَا به كاد علد مكنا كلذك له لا : نزاة الال لأجل یی الأب ينة» لكن إذا 
اشتری مالا بالعین الاش يكون اشتّرًا هتفه ولايَدُلٌ في حِسَابٍ الصَارَيَة تان لمر 
كان باد أو بالتييتة كن كليل أو كر لكن له الإمهَال للدَرَجَةٍالجاري العُرفُ والعَادة فيه بين 
التَبَار. تَالِعًا: له بول ا توَالَةٍ بَمَنِ اكال الذي بَاعَهُ. رَابِعًا : له نوكيل شخص آتَحرَ الي والشَّرَاء. 
امسا : له إِيدَ يداع مال الْمصَارَ ب والبضَاعَةِ والرّهن والإران والإيجار والاستعجار. اوكا له الس 
إلى بلدة و رى أجل ليع والشّرَاءِ). 

(المادة: 516 :)١‏ «لا يكون الْصَارِبُ في الْضَارَ مون بمُجَرِّ عَقدِ الَْارَبَةِ بخَلط مَال الَْاوَبَة 
الو ولا بإعطائه و مُصَارَبَةَ لكن إذا كان في يَلَدَةِ امن العَادَة فيها أن الصَارِبينَ لطر مَل السار 
امم 0 الصَارِبُ مَأذُونا ذلك ني الْصَارَبَة الطلَقَة أيضا». 

- (المادة:585١):‏ (إقرَارٌ الرس بإِشَارَته الَعهُودَة مُعبيرٌ ولَكِنّ إِقرَارَ النَاطِقٍ بإِشَارَتِه 

مثلاً: لو قال أَحَدٌ لِلنَاطِقَ: مَل لِفْلَانٍ عَلَيكَ كذا TT‏ ل 
رَأسَة). 


)١(‏ ينظر: شرح الزرقا ص777. 





00 0056060 ا تت تت 1ن 
# (المادة: ١‏ ): «القيقة د ترك اة العادَة». 
[معناها: أن الاستعال والتغارف عل إطلاق اللفظ عل ما تعورف استحاله فيه 
ضقة EEE‏ لل المستعملين» ويجعل إطلاقه علل معناه الوضعي الأصلي في نظرهم 

0 

ومن المعلوم أنَّ الأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز تترجّح الحقيقة» وهي هنا 
العرف والعادة» ويترك المجاز» وهو المعنول الوضعى الأصلى”"]. 

# (المادة:١‏ 4 ): «إِنَّا تعب العادةٌ إذا اطَرّدَت أو غَلَبَت». 

[نعناها: أن العاةة لست مرعيةٌ عه الأطلاق بل إذا اطردت أوقلية» أنا إذا 
ساوت أو ندرت فلا تراعئئ» ولذا أفتئن الأكابر من فقهائنا بفساد الإجارة المتعارفة عند 
خواص أهل بخارئ فيا لو استقرض ألفاً مثلاً واستأجر المقرض لحفظ ملعقة أو ما 
اها دة معا اج رة و دعل هة اة رلا مل المزابحة فى افر 

(المادة: 7 5 ): «العرة للغالب الشائع لا للتادر». 

[معناها: أنه لو بني حكم علك أمر غالب فإنَّه يبن عاماًء ولا يؤثر علل عمومه 
ارا ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات. فمثلاً: الوا 
للزوج أن بجر زوجته علل السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه وإن أوفاها معجّل 
مهرها؛ لغلبة الإضرار في الأزواج”]. 

(المادة: "4 ): «المعرُوفُ غُرفًا كَالَشْرْ وط شر طًا». 

[معناها: أن كل محل يُعتبرُ ويراعئ فيه شرعاً صريح الشّرط المتعارف» وذلك بأن 
)١(‏ ينظر: شرح الزرقا ص١77.‏ 


(۲) ینظر: شرح الزرقا ص۲۳۳. 
(۳) ینظر: شرح الزرقا ص٤۲۳.‏ 


۹ لتوضیح والبیان 
لا تكرت ماهفا لفن خصو إذا 'تغاوفه الثاسن:.واغناذوا التعامل عله بوق 
اشتراط صريح» فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح*]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:877): «مّن استَعمَل مال غير بِذَُونٍ عَقَدٍ ولا إِذنِ» فإن كان مُعَدَ 
کک رمت جر المثل» ولا قلا لكن لو استَعمَلة بعد مُطَالبَةِ صَاحِبٍ 1 

جِرَةٍ لَرِمَهُ إعطاءٌ الأجرة. وإن يكن مُعَذّا للاستخلال؛ لأنّه باستِعلِهِ في هذا الخال 

0 ن رَاضِيًا بإِعطَاءٍ الأجرّة». 


* (المادة:؛ 4 ): «المَعرُوفُ بين التجّار اشر وط بَيتَّهُم». 


[معناها: أن هذه امد ا تفترق عنهاء إلا أنَّ تلك في مطلق 
عرف» وهذه خاصة في عرف التجار فإذا وقع التعارف والاستعمال بينهم علل شيءِ 
غير مصادم للنصٌ يتبع وينصرف إليه عند الإطلاق» ولا تسمع دعوئ إرادة خلافه؛ 
كما لو باع التّاجر شيئاً وقد جرئ العرف عل أن يكون بعض معلوم القدر من التمن 
حال أو علن أن دفع كل الثّمن يكون منجياً عن نجوم معلومة يكون ذلك العرف 
مرعياً بمنزلة الشّرط الصّريح”]. 

ومن تطبيقاتها: 


(المادة: 59 :)١‏ «لإلوكيل الط بالبيع أن يب بیع مال مو کله قدا أو نَسِيئَةَ لمدة 
لتر N E‏ تيع لدو وة اة رفي 
والكاذ ف ا كاف قنك بالبَيع ب بالتقدِ صَرَاحَةَ أو دَلَالَدَ قَلِيسَ له أن يَبِيعَ 


)١(‏ ينظر: شرح الزرقا ص77/8. 
(0) ينظر: شرح الزرقا ص7794. 


غلا عل لاقام ]لعن a‏ 


ا 


َة مثلاً: لو قال الموَكّل: بع هذا الال تدا أو بع مالي هذاء وأ يني فليس لِلوكيل 


أن بيع ذلك الال بالنسيىًة»0. 

# (المادة: ٤٥‏ ): «التَعيينُ بالعٌرف گالتعیین بالتَّص»» 

[معداها: بش ا متها مم القواعلك: مكلذ : لىاتشاجر دارا أو بحانونا باد ان 
من يسكنء أو بلا بيان ما يُعمل فيه» فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع» غير أَنَّه لا 
يسكن ولا يسكن حداداً ولا قصاراً ولا طحانء من غير إذن المؤجّر]. 


ومن تطبيقاتها: 


ی 
بتوع من أنواع لاقع کان شتير یتال العارًة ٠‏ ران وان 2 ا 
الْوَّجِه الي يك له يقبد ذلك ك بالعرفٍ والعادَة. 
مثلاً: إذا ا داب عن الوّجه اكَذَكُور إِعَارَةَ مُطْلَقَة فَالمُستَعِيدُ له أن يَرِكَبَهَا 
في الوّقتِ الذي يُرِيدُهُ إى أي يحل شَاءَء وإِنَّا ليس له أن يَدَمَب يبا إلى اكَحِل الذي 
مَسَافَةٌ الذّمَابِ إِلَيهِ سَاعَتَانِ عُرفًا أو عَادَةّ في سَاعَةٍ واحِدَةء كَذَلِكَ لو استَعَارٌ شخ 
حُجرَّةً في حَانٍ كان له أن يَسِكُنَهًا وأن يَضَمَّ فيها أَمتِعَتهُ إلا أن ليس له أن يَشْتَغِلَ فيها 
بِصَنعة الحَدَادَةٍ خلافًا لِلعْرفٍِ والعادّة». 


* (المادة:98): «الْمَيعُ عَادَة كلمع حَقِيقة حَقِيقَة». 
[معناها: أنَّ الممتنع حقيقة لا تسمع الدَّعوئ به ولا تقام البيّنة عليه ؛ للتيقن 
)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


- (المادة:١00):‏ «الدَابَة التي أستّكريّت عل أن يَركَبَهًا لان لا يَصِحٌ إركَائا غَيرَه وإن صَارَ إرَكَائيا 
وتَلِّت يَلرَمُ الصَيَان». 


سس التوضیح والیان 

بكذب مدعيه: كقوله لمن لا يولد مثله لمثله: هذا ابني» فكذلك الممتنع عادة كدعوئ 

مورت ار عل خو اموا جما دغه ا ا ا رت او 
ومن تطبيقاتها: 


ENO ES OVE‏ طامة 7 الإقرَارَ بناءً عليه 


ع 
- 
ذا ا 


الصَّخِيدْ الذي إرتَتَحَمَل جْتنُهُ البلُوعٌ بقَولِه: بلغت لايَصِحٌ إقرَارُهُ ولا يعتبر»٠.‏ 

(المادة:۹): «لا نكر تعر الأحكام بعر الان مكل نه خا موت 
الدار كان قدياً كافياً عند شرائهاء و أما اليوم فلا؛ لأنَّ بناء البيوت في هذا الزمان إر يعد 
عل طرز واحدٍ كى| كان قديرً». 

[معناها: أن لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان: أي بتغيّر عرف أهلها 
وعادتهم» فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حك ثم تغيّا كرت رغاد جى 
فإن الحكم يتغتّر إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم”]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:776١):‏ «إذا جَرَّحَ تعض المركين ا وعَدَكُم بَعضهُم رجح 
طرف اجرح» ولا يكم القاضي بشهادتهم»”. 


)١(‏ ينظر: شرح الزرقا ص775. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة :17817 ): «التوائر يفي فيد عِلمَ القن بناء عليه لا تام اليه جلاف لتوار كا در نّا . 

- (المادة: ۹۷ ): «لا تقل ال التي أقيمَت علل خلافِ الَحسوس» مثلاً: إذ1 اتكفاف E‏ 
وت من حا ماد أو عاك عراب ار ارما مامد فا تفل ay‏ 

)1۹۸:550( : لا قبل اة التي أَقِيمَت علن خخلافي التوَات). 

(۳) ینظر: شرح الزرقا ص‌۲۲۷. 

(؟) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 





E‏ > س بے ی 


43 و 


#* (المادة:4): «التابعٌ تابعٌ» فإذا بِيعَ حيوان في بَطيْهِ جَنِينٌ دحل اجنين في البيع 


[معناها: فالتّابع لثشيءٍ في الوجود. بأن كان جزءا ما يضر التّبعييض: كالجلدٍ من 
الجيوان» أو كالجزء وذلك كالجنين» وكالفصٌ للخاتمء فلو أقرَّ بخاتم دخل فصّهء أو 
كان وا ف كالكجن:ؤالبناء القائئين ف“الأزضن» أو كان من هيووراتة: #الطريق 
للدّار وكالعجول للبقرة ا لحلوب. والمفتاح للقفل» وكالجفن والحمائل للسيف"]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:71): «ما كان في كم جز من البيع: أي ما د 
ابيع َظَرًا إل عَرَض الإشةرَاءِ دحل في الع دون ذكرء مثلاً: إذا بِيعَ قفل دَحَل 
فاح وإذا اشئريت بَقَرَةَ حَلُوبًا لأجل اللَبَن يَدَلٌ فَلُوُهَا الرَضِيعُ في الع من غير 
5 


(المادة:6 5): «إذا تَعَارَضَ اَانِعُ والممتَضي يَقَدَمُ المَانِع» فلا يبيع الرّاهن الرّهن لآخر ما دام في يد 
المرتين». 

- (المادة: 090): «لو باع الأجر الاح بون إذن اا يكون البيع قان البائ والْشاَري» 
وإن لريكُن نافِدًا في حَنَّ الُْستَأجرء حتى أنه بعد انقِضَاء مد الإِجَارَةِ يَلِرَمْ البيعٌ ي حن شري 
وليس له الإمتنٌ عن الاشتراءء إلا أن يَطلتَ الى تلم ابيع من البَائع قبل انقِضَاء مدة 


ا 


الإجارةء ويَفسَخ القاضِيٍ الي لِعَدَم إِمِكَانٍ تَسلِيمهء وإن عار المستأجة ابيع يكون ناهذا في حَقَ 
لف د لا يوخ اأَجُورٌ من يد ما إريّصل إلَيه مِقدَارٌ ما إريَستوفِهِ من بَدَل الإِجَارَةٍ الذي 
كان أَعطَاةٌ قدا ولو سَلَّمَ المُستَجِرُ الأجُورٌ قبل استِيفَايِهِ ذلك سَقَط حَقٌ حبيمه». 
ED‏ 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

GT DNL‏ وام لبي امنَصِلَةُ المستقرّةٌ تدخل في ليع عا بون ذكر مثلاً: إذا بيعت دَارٌ 


َم في ابيع الأقمًال المسَمرَةُ والدَوَلِيبُ: آي ا كرد قر والدفُوفُ الْسمَرَة الْحَدَة وضع فُوْشٍ» 


A 





66 ب ييببببببببببببببي سجججسبججبب للتوضیح والبیان 
ويشبهها في معناها القواعد الآتية 
¥ )دة:A(:‏ «التابع لا يفرد د بالحكمء ا الذي في بَطنٍ احَيّوَانٍ لا باع 
es‏ 


SS 


يُباع ولا يرهن لا يستثنئ من البيع ولا من الرّهن؛ لأنٌ ما لا يصح إيراد العقد عليه 
يي ES‏ 
ومن تطبيقاتها: 


لاد 07905 تدا مكل ف م لاحطة لمن الکن معلا لل مرق 
خطَامُ البعِيرِ البَاع قبل القبض لا يلرّمُ في مُكَابكتهتَزِيلٌ قَيءٍ من الثَمَنِ الْسَمّ». 

* (المادة:49 ): «مّن مَلَكَ سينا مَلَكَ ما هو من صر ورَاټه» فإذا اشترئ رَجْلٌ دَارَا 
مثلاًمَلَكَ الطَّريقٌ المْوَصّلَةَ إليها». 
ضروراثة فمكلة: ا دارا سلا ملك الطريق الموضل إلبها يدون تتصيض 
غلا کن ىمك غا | 

# (المادة: ٠‏ 0): «إذا سَقَطَ الأصلٌ سَقَطَ المَرعٌ». 


[معناها: إذا سقط الأصل سقط الفرع» ولا عكس. فلو أبرأ الدائن الأصيل عن 


والان الذي هو اخ حو الدَار والطُ الوص إل الطريٍ الام اجه التي لا كسد وني 
بيع العَرصَة دل الأشجًا الَغرُوسة عل أن تَستَقر؛ لأَنَ جِيعَ امَذكُورَاتِ لا فصل عن ايع 

کل نی الیم بون ذكر ولااتصريع». 

2 .75١ص ينظر: شرح الزرقاا‎ )١( 





E‏ س و 
الدين برئ الكفيل بالمال عن الكفالة» بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل» فإنه لا يبرأ 
الأصيل”] 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:۲۷١١):‏ «ينعزل الوكيل بِوَقَاة لموَكل ولكن إذا تََلَقّ بيه حَقٌ المَيرِ لا 
ينَعَزلٌ 6”. 

(المادة: 4 ه): «ي: يُعتَفرٌ في التََابع ما لا مُعتَفَرٌ تَقَرٌ في غيرها. فلو وكل المشتري البائع 
في قبض المبيع لا يجوزء أمّا لو أعطى جولقاً للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل 
كان ذلك فضامن المنري»: 

[معناها: يُتسامح ويُتساهل في التّابع» وهو ما اشتمل عليه غيره» سواء كان من 
حقوق المتبوع المشتمل أو لوازمه أو عقداً أو فسخاً متضمناً له أومن حقوق عقد متعلق 
به ما لا يغتفر في المتبوع» فيختفر في التّابع ما دام تابعاً ما لا يغتفر فيه إذا صار متبوعاً: أي 
أصلاً ومقصوداً"]. 

ومن تطبيقاتها: 


(المادة (TI:‏ «يصح بيع 0 ّ حَنَّ الُرُورٍ وحَقٌّ الشّبٍ واَسِيل با رض واكاء 
تَبَعَا لِقََوَاتهِ». 


)١(‏ ينظر: شرح الزرقا ص777. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(المادة ل الو گال نون الى گل او الول 

5 ينظو رر َّ 1 

(؟) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(المادة: دم ): «الوكيل بشْرَاء ميءِ. والوَكِيل بِقَبِضِهِ تكون رُوِيَتهُا لِذَلِكَ النَّىءِ کا 





۵ للتوضیح والبیان 
٭ (المادة:۲ :)٥‏ «إذا بطل شىء بطل ما فی ضمنه». 
[معناها: مثلاً: ولو كانت التّفقة المتراكمة علل الرّوج غير مستدانة بأمر القاضي» 
نأباة اعات فاا ا اوک ع ا ع ا 
النكاح بطل ما ترتب عليه من التّفقة"]. 


ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:555١):‏ «إذا 4 لعز لاه ركفن تكنة "رابزا مسري من كاذ 
الَّعَارَى التي تعلق ابيع شري كَدَلِكَ برا لايع من گا الَا التي تعن 
امن امكو وتغاطيا ينهم وكا نّ علن هذا الوّجه. ثم أستّحِقٌ البِيعٌ قا يكون لِلإِبرَاء 
كو عساوو مرق المَنَ الذي كان أعطاة مُللبَائع». 

* (المادة: ١‏ ه) : «السَّاقِط لايَعودٌ كا أن المعدوم لا يعود». 

[معناها: معناه: أن ما يقبل السقوط من الحقوق إذا سقط منه شيءٌ بمسقطء فإنَّه 
لا يعود بعد سقوطه. وكا أن المعدوم لا يعود, والسّاقط أصبح معدوماً بعد سقوطه 
فلا يعود؛ فلو كان القمن غير مؤجل وسّلَّم البائع المبيع للمشتري قبل قبض الثمن: 
فإنّه يسقط حقه في حبس المبيع» وليس له استرداده بعد ذلك وحبسه ليستوفي الثمن"] 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:00/8١):‏ «إذا كان الصّلحُ في كم المحَاوَضَةٍء فَلِطرَقِْنِ فَسَحهُ وإقَالَته 
ِرِضَائِهَاء وإذا لريكن في مَعَئ المْحَاوَضَةِء بل كان مُتَضَمنًا إسقَاطً عض القوق قا 


ا و 3 
يصح لقضه و ف 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص۲۷۳. 
(0) ينظر: شرح الزرقا ص 777. 
() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


06 ت س ا 
# (المادة:١٠):‏ «إذا بَطَلَ الأصلّ يصَارٌ إلى البَدَلِ». 


[معناها: إذا بطل الأصل بأن صار متعدّراً يُصار إلى البدلء أمّا ما دام الأصل 
مكناً فلا يُصار إل البدل» فيجب رد عين المغصوب إذا كان قائياً في يد الغاصب؛ لأنَّه 


تسليمٌ عين الواجب» وهو الأصلء؛ لأنَّه رَدّ صورةً ومعن» وتسليم البدل رد معنى 
فقط» وهو مخلص وخلف عن الواجب» والخاف لا يُصار إليه إلا عند العجز عن 


الأصل”]. 
ومن تطبيقاتها: 
- (المادة (VAY:‏ ر و اله اماه بِنَاءَ عليه ا ال | 
2 يعَة مثل موال 
كَالتُقُودِ والْجَوهَرَاتِ في ال ا والتبنِ تَقصِيدٌ في الحفظء دا مَلَكّت أو 
صاعت رم الضَّمَانُ»”. 


AA E e EBE OS 
«إذا برا أَحَدٌ آحَرَ من دعوّئ مُتَعَلفةبخُصُوصِ يكون إبرَء حاص ولا تُسمَعُ بعد‎ :)١574 -(المادة:‎ 


ع 


ذلك دَعوَاء التي تعلق َلك ولكِن له دعوّئ حَمَهِ الذي يَتَعلَنُ بغر ذلك التُصُوصء مثلاً: إذا أبرَاً 
د حصمَهُ من دعوكئ دَارِ قا نُسمَعُ عوَاُ تي تتعَلقُ بتك اذا بعد الإبراءء ولكِن تُسمَع دعوَاة 


ی 


التي تتعلق الأَرَاضِي والضّيّاع وسَائْرِ الأمور». 
(المادة: 656 :)١‏ (إذا قال اد َرَت انا من جبيع الدّعَاوَئٍ أو ليس لي عِنْدَهُ حق مُطلَقَا يكون 


ٍ 


إبراء عام فلس له أن يَذّحِيَ بح قبل الإبرَائِ حتئ لو عى حقا من جِهَةٍ الكمَالَةٍ لا تُسمَع» يعني 
کا لا تسمع دعواه عك من أبرأه بقوله: نت كنت قبل الإبرَاءِ كَفِيلٌا لفلان, كَذَلِكَ لا تُسمَعٌ دَعوَاهُ 
عن آخَرَ بقولِه: نت كنت كَفِيلًا ين أَرَأتَهُ قبل الإبرَاء». 

)١(‏ ينظر: شرح الزرقا ص7/17. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: ۲۹۸): «ما قبضة الشتري على سوم الشَرَائ وهو أن يَأْحْدَ شري من البَائِع مَالَا عل أن 


يشتريه يَشَْرِيَُ مع تسوِيَةِ الشمّن» فَهَلَكَ أو ضَاعَ في يَدِه فإن كان من القِيَيّاتِ لَزِمَت عليه قِيمَنْهُ يمه وإن كان 
من لات آرم عليه َو عله لبائ واتا َه بون آن ی ومست له كما کان ذلك اال 





وو 
* (المادة:هه): «ِيُغْتَمَرٌ فى البَقَاءِ ما لا يُعْتَمَرٌ فى الابِتَدَاء. مثال ذلك: أن هبّة 
الضَّةٍ المشاعةٍ لا تَصِحٌ. ولكن إذا وهب رجل عقاراً من آخرء فاستحق من ذلك 


کک 


Eh ل‎ 


َالَف يد الُشيرِي» فلا يَضمَنْ إذا لذ أو صاع بلا عد مثلا: لو قال البائ للمشآري: من هذه 
الها الف فر اذهب ا فان اجك :ا شترا فَأَحَدََا المُشيرِي عل هذه الصُورَ A‏ 
هت الَا ي يده َم عليه َك قِبمَيها َِائِع؛ وأمّا إذا لر ين الثم بل قال البَائِعٌ للمُشتَرِي: 
ها فإن أعسجبتتك فَاشْئرهَا وأَحَدَهَا الْشئرِي عل أَلَّهُ إذاأً عجَبتهُ يقَاوِلهُ على الثّمَنِ ويَشئَريمَاء فبهذه 
الصورَة إذا مَلَكّت في يَدِ لمشي بلا تَعَدٌ لايَضْمَنٌ». 
(المادة: 04 *): «إذا فرط الحا لِلبَاِع قط لا رج حرج ابيع من مِلكِهء بل يَبقَى مَعدُودًا من جل 
أَموَالِهء فَإِذَا تَلِف البيحُ في يد المْشبرِي بعد قَبِضِهِ لا يَلرَمُهُ الثمَنُ المسَمّىء بل يَلرَمُهُ أَدَاءُ قِمَتِهِ لِلبَائِع 
يَومَ قبضه). 
-«المادة: 9 :)3٠١‏ «إذا شط ايار للمشتري قط حَرَجَ البِيعٌ من ِلك البَائع وصَارَ ملكا لِلمُشَري» 
َإِذَامَلَكَ ايع في يد شري بعد قَِضِه يلرم أده مي اسم لِلبَائع'. 
(المادة:١‏ 1/5): «إذا أَهلَكٌ الرَّاهنُ الرّهنَّ أو أحدّتٌ فيه عيبا لَرِمَهُ الان :وإذا أهلكة ا أو 
أَحدّتٌ فيه عيبا سَقَط من الدَينِ بوقدار قيمته) . 
(المادة:747): «إذا أَتلّفتَ ارم خط خي اراهن والْرتهن ضَمِنَ قِيِمََهُ يَومَ الإتلاف. وتَكُونْ 
لكالا رَهنًا عِندَ ال رمن 
(المادة:17/094): ذا نيف من تا ارهن فر أ یکا راد اطا وبق امن وَهنا في 
يده وإذا باع بون إذن الحاكم يكون ضَامِئًا. كَذَلِكَ إذا أدركت ثَادٌ وخضرّة ة الكرم والمُسِنَانِ 
ا ھون وو ا ف لرن غ ههه ِّا بن الحتاكم» وإذا بَاعَهَا بدُونِ إن ألْحَاكِم كان 
ضَامِنًا). 
(المادة:/ا/ا/7): «الودي ية أَمَانَة بيد المستَودع ء بِنَاءَ عليه إذا گت أو فُقِدَت دون صُنع الُستّودَع 
ذه تع في اق بم ل قط إذا أووعَت بأْجرَةٍ لجل الحفظٍ وَمَلَكّت بِسَبَبٍ 
ا التَحَرّزِ کالسرةَة کو مضمودة. مثلاً: إذا A O‏ المودَعَةٌ من يد رَجل ا 
وانگسَرَت لا يلرم الصََان. وأ إذا وطتها برجله ار سقط من يدو شيء غلبا واتكترت آرم 
ا كدَلِكَ إذا أعطّئ رَجُلُ لِآحَرَ أجرَة أجل إيداع وجفظ مالو ثم فُقَدَ ذلك الل ِسَبّبٍ بسب مُکِنِ 
التَحَرّزِ كَالسَرِقَةٍ َم الضَمانَ على المستّوع». 
-(المادة:۷۷۸): «ٳذا وق شََيءٌ من يد حادم المستودع علل الرَدِيعةء فَتَلِمّت يكون الْنَادِمُ ضَايِئًا». 





E‏ ی 
العقار حصّة شائعة لا تبطل البة في حق الباقي» مع أنه صار بعد الاستحقاق 
شائعة». 

[معناها: أنه يتسامحُ ويُتساهل في خلال الأمر وأثنائه ما لا يغتفر في الابتداء؛ 
وذلك لأنَّ لبقا أسهل من الابتداء» فمثلاً: الرّوجة لا تملك حط المهر عن الرّوج في 
ابتداء العقده فلو عقدت معه التكاح علك أن لا مهر لها لريصح الحط ووجب مهر المثل؛ 
ولو حطّت المهر عن الرّوج بعد العقدصَحَ عله وبرئ الزَّوج عن المهر"]. 

* (المادة: ه): «البَقَاءٌ أسهَل من الابتدًاءِ». 


افق ا ارك اريف SSG‏ 
أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار”]. 
ومن تطبيقاتها: 
(المادة:171): «إذا كان لِأَحَدٍ دَارَانِ عل طَرَّ الطَرِيقِ» وارد إنشَاءَ جسر من 
7 ء ر 2 2 5 2 
واحِدَةٍ إلى أخرّئ يُمِتَمٌ ولا يدم بعد إِنشَّابِهِ إن لريكن فيه غَرَرٌ علل الَارَينَء لکن لا 
يكون لِأَحَدٍ حَقٌ قَرَارِ في الجسر والبُدُوزِ امْشَآينِ علك الطَرِيقٍ الِعَامٌ على هذا الوّجوء أَمَا 
إذا ادم الجسرٌ اكبنِينّ على الطَرِيقٍ العَامٌ بَذِهِ الصُورَة وأَرَادَ صَاحِبَه بِنَاءَهُ فبُمنَعْ أيضًا». 
(المادة:/اه ): «لا د م الع إلا بقبضء فإذا وهب أحد شيعا إل ل آخر لا تتم البة 
قبل القبض». 


.۲۹۳ ينظر: شرح الزرقا ص‎ )١( 
.۸۲ ينظر: موسوعة القواعد":‎ )۲( 


1 للتوضیح والبیان 

[معناها: أن الترءَ كامبة والهدية والصدقة وما أشبه ذلك لا بُدّ فيه من القبض 
حتئ يتم التبرع» فلو رجع الواهب مثلاً قبل القبض إرتلزم الهبة» وله ذلك» ولو توفي 
الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة"']. 

ومن تطبيقاتها: 

-(المادة: 859): «إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة»". 

3# (المادة: /ه) : «التَصَدٌ ف على الرّغبة غبَة مَدْ مَنُوطٌ بالمَصلّحَةِ». 
ووک 0 وجود ف ضمن تصرّفه» دينية كانت أو دنيوية» فإن 
تضمّن منفعةً ما وجب عليهم تنفيذه» وإلا رُدَ؛ لأنَ الرّاعي ناظرٌ وتصرفه حينئزٍ متردّد 
بين الضرر والعبث» وكلاهما ليس من النظر في شيء”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:23717): «ِيُوْحَذٌ لَدَى ال حَاجَة يلك آي أَحَدٍ بقِيمَتهِ بأمر السّلِطَانٍ 
ولق ریق ولکن لاود یلگ من یوما ةل اله 

* (المادة:4ه): «الولَايَةٌ الَنَاصَّةٌ أَقَوّى من الولاية العامة فولاية المتولي عل 
الوقف أولى من ولاية القاضي عليه». 

فعاف أن كد ما كان أقل اشتراكاً كان أقوئ تأثيراً وامتلاكاً: أي تمكنأء 
والولاية: نفوذ النّصِدّ ف عل الغبر شاء أو أبى. 


اکر ع 
ملك أ 


1 (n ع‎ 


.67 5 : ١لكيحزلا ينظر: قواعد‎ )١( 

(9) تم القطيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: 877 ): «اللواهب أن يرجع عن الهبة قبل القَبضٍ بدون رضاء الموهوب له). 
(") ينظر: الأشباه ص 0 .٠١‏ 





عل عل ال سكام لدان اح > ج 

وتكون عامُة وخاصة: وأما العامة: فتكون ی الدين اا الع والمال» 
وهي ولاية الإمام الأعظم ونوابه» وأمّا الخاصّة فتكون أيضاً في النفس والمال معاً 
كولاية الوصّ» وفي المال فقط كولاية متولي الوقف"]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:41/0): «إذا رَأَئ الحَاكِمُ مَنْفَعَةَ في تَصَرُّفٍ الصَّغِيرِ ومع 0 
الول لدم على الحاكم عن إعطاءِ الإذنِء ا أن يَأْدَنَ الصَّغِيِرَ في ذ 
E‏ جر عليه بعد دَلك». 

# (المادة: ٠‏ ): «إعال الكلام 0 من إهمَالهء يعني لا ممل الكلام ما أمكن 
هله علل معنی» مثاله: لو وقف عل أولاده. وليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم 
شنو للفظ»: 

[معناها: أن اللفظ الصّادر في مقام التّشريع أو التّصرّف إذا كان مله علن أحد 
الح الم حر م وك رمام عن بعل اح روني ع سكم > فالواجب 
حمله علك المعنى المفيد لحكم جديد؛ لأنَّ خلافه إهمالٌ وإلغاء» وإن كلام العقلاء يُصان 
عن الإلغاء م أمكن”]. 

* (المادة:١31):‏ إذا تعذرت اقيق يُصَارٌ إلى المكاز. مثاله: إذا أقرّ من لا وارث 
له لمن ليس من نسبه» وأكبر منه سنا بأنّه ابنه ووارثه» ثم توفي المقرٌء فا أنّهِ لا يُمكن حمل 
كلامه هذا علل معناه الحقيقى» فيّصار إلى المجاز» وهو معنئ الوصية» ويأخذ المقرٌ له 
جميع التركة». 


.7١7 ينظر: شرح الزرقا ص‎ )١( 
.٠١١ 5 ينظر: المدخل الفقهي العام؟:‎ )0( 


55 ب ببببببببببببيججججسبجببب للتوضیح والبیان 

* (المادة:7): «إذا تَعَذَّرَ إعَالُ اكلام يمَلٌُ» يعني أنه إذا ريمن حمل الكلام 
علل معت حَقِيقِيٌ أو جََازِيٌ أهيل. مثاله: لو أقرّ لزوجته التي هي من نسب آخر 
معروف وأكبر منه سناً: بأنها ابتته» فلا یمکن مل کلامه هذا علل معن حقيقي؛ لأنها 
أكبر منه سنأ» ومن نسب معروف» ولا علل معنى مجازي: أي معنئ الوصية لكونها 
وارثة» فيهمل كلامه». 

[معناها: إذا تَعَذَّرَ إععالٌ الكلام بأن كان لا يُمكن حملّه عل معنى حقيقيّ له 
مكن؛ لتعذَّر الحقيقة بوجه من وجوو التَعذّره أو لتزاحم المتنافيين من الحقائق تحتها ولا 
مرجّحء ولا عل معنئ مجازي مستعملء أو كان يُكذَّبه الظّاهر من حسٌ أو ما هو في 
حكيه من نحو العادة فإنّه همل حينئلٍ: أي يُلغى ولا يعمل به"]. 


وو 
ل لماعك 


* (المادة:"57): «ؤكرٌ يَعض ما لا يَتَجَرَأً كذكر كُلَّه». 

[معناها: ذكر بعض ما لا يتجزَّأ عل وجه الشيوع كنصفه مثلاً كذكر كلّه؛ لأنا إذا 
إرنقل بذلك والموضوع أن المحدَّتَ عنه لا يتجرّأ يلزم إهمال الكلام بالمرّة» والحال أن 
إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله”]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:٠‏ 4 :)٠١‏ «الشفعَةٌ لا تَقبّل التّجرِئَةَه بِنَاءَ عن ذلك ليس لِلشَّفِي حَقْ في 
أخذٍ مِقدَارٍ من العَقَارٍ المشفوع وتّرك بَاقِيه». 

(المادة:54): «المطلقٌ يجري على إطلاقِه إذا ل يَقَم دَلِيلٌ التقبيدِ صا أو دلالة». 


[معناها: أن المطلقّ ما دل عل الماهية بلا قيد» فيجري عل إطلاقه ما لريقم دليل 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص9١770-1.‏ 
(۲) ينظر: شرح الزرقا ص۳۲۱٠‏ ومنافع الدقائق ص .77”١‏ 


E‏ > ا 
التقييد نصاً: أي لفظأء وذلك بأن يكون مقروناً بنحو صفة كثوب هرويٌ» وفرس 
ڪر ونحو ذلك” ]. 

ومن تطبيقاتها: 


(المادة: 592 :)١‏ «إذا ع لوگل الثم فليس للو کیل بيع بِيعُْ ِأَنقصٌ + عينه 
وکل قدا باع ع عق الع وفوا عل إجارة اوك ولو باَب ن الثم با بلا إذنٍ 
الكل ل 0 إل امُشبَرِيء فَلمُوَكَل أن يُضَمُنَهُ به ذلك النقضان ٠»‏ 


)١(‏ ينظر: شرح الزرقا ص7717. 

(؟) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: ؟لاه): الو أَطلَقَ العَقدَ حين الإستَئجَارء لجر أن يَستَعوِلٌ غ 

- )lllدoVY:a(‏ : قول الستأجر للأجر اعمّل هذا الشَّعْل إِطْلَاقٌ» مثلاً: لو قال E ESE‏ 

هله 231 بكذا 5ر TT eo‏ 

حياط آخرَ يَستَحِقٌ الأجرٌ المسَمّْء وإن تلفت اليه بلا م 

-«المادة (ANV:‏ : إذا كانت الإِعَارَة مُقَيّدَةَ برَمَانٍ أو مَكَانِء يعر دَلِك لك قي شتی اق 

مثلاً: ذا استعار داب لیر کیا ربح اعات وكَدَلك استعار eS‏ 

إل تحل غَيره). 

0 «إذا كان اعد أَطْلَقّ الإِعَارَهَ بحيث ( يُعَيّن التَِمَ كان التو أن مول َ 
رة عل إطلاقهاء يعني إن شَاءَ استعمَلَهَا بتفسه» ون شاءَ أَعَارَهَا لِغَيرهِ له ل سَوَاةٌ كانت 

ا يي امیا امین کاشیر ل گات با تر عیدب تیان کا ة الركٌُوب. 

مثلاً: لو قال رَجُل لأَخر: أَعَرتّك حُجرَتي» فَاستَعِيرُ له ن سکتها بتفيو وان يُس کا عر وکا لو 

TS قال‎ 

(المادة: 8١٠١‏ ): يعت 5 تَعيِنُ امع في إِعَارَة الأشيّاء ء التي تلف باخيلاف الل ولا يعت 

إِعَارَ الأشيّاءِ التي كد تلف پو إلا آنه إن کان اليه > لير 

امع السو كي مثلاً: لو قال ال ا أَعَرتّك هذا الْفَوَّسَ لِتَرَكَبَهُ نت » فَلَّيسَ له 

أن يركب حََادِمَةُ إِيّاهُ. وأمّا لو قال له: أَعَرتُك هذا البَيتَ لِتَسِكْتَهُ أنتَ كان لِلمُسَتَعِيرِ أن يَسكُنَهُ وأن 


يُسكِنَ فيه غَيرَهُ» لکن إذا قال له أيضاً: لا تسكن فيه عارك فلیس له بتكل أن يسك فيد خرةة): 


E 


0 





31 للتوضیح والبیان 
* (المادة:50): «الوّصف في الَْاضِر لَعْوٌ وني العَائِبٍ مُعتبر. متا: لو اراد البائ 
بح قرس شهب حَاض في الحجيس» وقال في إيجا: a‏ رس الأدكم وأشاز 
لَه وبل البَائِعٌ صَمَّ ابيع ولَعَا وصفَ الأَدمم ما لو بَاعَ قرسا غَايِئَ وَدَكَرَ أنه 
e‏ أدهَم » فاا ينعقد البَيع». 
[معناها: أن الوصفف في التََّىء الحاضر المشار إليه في المجلس لغو: أي ساقط 
a NN‏ 
من ذلك 0 إليه ما هو أعلل وأبلغ, » فإن الإشارة 0-6 الاشتراك بالكلية» 


ولا يقطعه”]. 


00 


ا 


0اد «لو قال الموكل: اشتر أررًا قللوكيل أن شري من الأرزٍ الذي يُبَاعٌ في السّوقٍِ 
وع كان 

-(المادة: 4857 :)١‏ «کا يصح لِلوکيل بشِرَاءِ يءِ دون بيان قيمَيه ان يَشَرِيَ ذلك الكَيءَ بقِيمَة مثو 
ل ينك الس ا 
مُعَيَنٌ كَاللَحم والخبزء وأمًا إذا اشترئ عبن فَاحِشٍ قََا ينقد شِرَاؤُهُ على عل المْوَكّلٍ بَكُل حَالء ویبقی 
الال عل ذمته». 

-(المادة: 587 :)١‏ «الإشيراءُ على الإطلاق بُصرَف راء بالود وذو الصورَة الوَكِيل بشرَاءِ تيء 
إذا بَادلَهُبِتَيءِ مَُايَصَةَ لا يَنفْدٌ في حَقَ الموَكلٍ ويَبقَى للوكيل». 

(المادة: :)١585‏ «ٳذا وكّل أَحَدٌ آحَرَ بِشِرَاءِ قَيءِ لازم وسم م مُعَيّنِ صرف الوكالة ذلك الوسم 
أيضاء مثلاً: لو وكل أَحَدٌ آحَرَ في مَوسم الرّييع على اشتراءِ جب شَالِيّ يكون قد وكَلَهُ لإشراء جب 
علن أن يستعولَهًا ني هذا الصيف فَإِذَا اشتَرَاها الوَكِيلٌ بعد مُرُورٍ مَوسِمٍ الصَّيفِ أو في رَبِيع السَنَ 
الآتية لا يَنفلٌ 5 شِرَاؤُهُ في حَقٌ الموَكلٍ ود بقن ابه للوکیل؛. 

(المادة: 4 :)١59‏ للوَكِيل اليم مُطلقًا أن يي َييعَ مَالّ مُوَكلِِ امن الذي يَرَاُ متَايسبا قَلِيلٌا كان أو 
كَثِيرًا). 

E 


(n A 





E‏ س ج 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:١٠):‏ «إذا بَاعَ مالا بوص مَرغُوبء فَظَهَرَ الِيعُ اليا عن ذلك 
الوَصنفٍ كان الُشئري + ًا إن شَاءَ فم فَسَحَ البَيعَ» وإن اء اَذَه بجميع ل ا 
E‏ لو باع بره ار عر كارت 
ون ى يراه وكَذَا لو بَاعَ فصا ليلا على أنه ارت ٿا 0 
المشتّري». 

# لا السرا معاد ق راب يعتى إن ما قبل في السّؤال اللْصَدّقَ 
E E‏ 

[معناها: مثلاً: قال: امرأة زيد طالق» وعليه المشي إلى بيت الله تعاك الحرام إن 
دخل هذه الدار» فقال زيد: نعم» كان زيدٌ حالفاً بكلّه؛ لأن الجواب يتضمّن إعادة ما في 
السَّؤال» ولو قال: أجزت ذلك ولريقل: نعم فهو إريحلف عل شيء”]. 

(الثادة 51 ) نولا يشت آل مایت قول لكو الشكركافق فزن اة اد 
E‏ هُ قال كذاء لكِنّ السّكُوتَ فِيَا يَلرَمُ التَكلَمَ به إقرَارٌ وبَيَان». 

[معناها: لا بسب إلى ساكتٍِ قادر على التكلّم غير كائن في معرض الحاجة إلى 
الات قول يعنن: أله لاثقال لساكت: | فال : كذ ]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة: 1877): «إذا إر يجب الْدَعَى عليه لَدَى استجوّابه عل الوّجه الْبكنِ آنِمًا 
بقولِه: لاء أو َعَم وأَمَ صر على کوټ يُعَذَّ سُكُوثُهُ إنكَارَاء وكَدَلِكَ لو أَجَاب بِقَولِهِ: لا 


.١78ص ينظر: الأشباه‎ )١( 
ينظر: شرح الزرقا ص77727.‎ )0( 


1 ج ن 
َي 2 ا و 1 دااع E E‏ رر 2" ٠.‏ 8 

0 يد و أيضأء وتطلب البَيْنّ من المدَعِي في الصورَئَينِء كى| 
ذكرَ آنِقًا4”. 


* (المادة:259: «الكِّابٌُ كَالخِطَاب. واعلم أن مضمونها يجري في العقود 
بالمكاتبة كالبيع والإجارة وغيرهماء وفي طلب الشفعة وإسقاطها ونحوهما». 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 
(المادة: 738ة) : «السّكُوتٌ في الإِجَارَةٍ يعد بولا ورضَاءً . مثلاً: لو استأجَرٌ جل حَانُونَا في الشَّهِرِ 
ِحَمِيِينَ رشا وبَعدَ أن سَكَنَ فيه مُدَةَ أَشهرِ تى الجر وقال: إن رضت بستن» فاسگن ورلا 
فاخرّجء ورَدَهُ الْمستَأجرٌء وقال: ل ادف ا حَمسُونَ قرسا كا في السّابقَ» وإن لر 
يقل شَياء ول يخْرج من الحَانُوتِ واستَمرٌ سَاكَِا َم 4 إغطاء يتين قرشًا. ل ا 
اللتالوق» اله قرش و انون وأبتّى ى امالك ف استاج وبي هو سات أيضاً يَلرَحُهُ 
اد صَرّ الطَرّفَانِ عل كَلَايِهَاء واستّمرٌ کک رَةٌ المثل»). 
:(VVT:sllll) -‏ ينعفد ايداع , بالإيجَاب والقبول دَكَالَةَ أو صَرَاحَة. مَتَلَا: لو قال صَاحِبُ اة 
ار لا او ك فاه ار السو أيضاً: ا خد الا د صَرَاحَةً. وإذا دَحَلٌ 
شخص إل الان و لِضَاحِبِ الححان: أينَ ربط EE‏ راه تلا ورَبَط الدابة فيه ينقد الإيدَاعٌ 
دَلَالَة. وَكَدَلِكَ ت إذا وضَعَ شَّخْصٌ م e‏ اا O‏ أيضاً وسَكَتَ» يكون 
ذلك اال ودِيعَة عِندَ صَاحِبٍ الدُكَانِ. وَإذا رل كه بِجَانتِ صَاحِبٍ دْكّانِ قَايَلّا له: هذا 
ودِيعةٌ عِندك ودب ورَآهُ هو أيضاً وسَكَتَ ينقد الإيداغ ن قل ما د فة 
ا رَد رك حص مله بِجَاذٍِِ جملَةٍ أشخَاصٍ عل سَبِيلٍ الوَدِيَةٍ ودَهَتَ» ورَُوهُ 
هُم أيضاً وسَكتُواء یکون ذلك الال ودیعاً عدم بی ولك ا ا لك الج ا ا 
بعد الآحَرِيََينُ الذي بَقِيَ أَخِيرًا يلحفظ ويون الال وديعة عندَة. 
- (المادة:٥٠۸):‏ «سكوتٌ العث له E N‏ ِعَارَةَ سيءِ فَسَكَتَ 
صَاحِبٌ ذلك الل ثم َة سوي كان عَاصِبَا؛. 
د90 ا وه اد ديه للمدیون أو ارا ذه 
ويسم عَنُ الي في الخال». 
(المادة oY:‏ «إن أَخْرَ الشَِّيعُ لَب الوا ب بن كان في حال يل على الإعرّاض» مثلا: کان لر 
يلب التق ای م عَقَدَ ا أو كَاشْتعَالِهِ بشَْلٍ آخََرَ أو بَحثٍ آخَرَ أو قَامَ 
من اجس ڈو أن يطلب الفح بط عي 


1-7 عم وا و 2 E‏ عو .2 
عن الدين وار رده الديون» تصح اهبةه 


3 


ا 


شمعته). 





E E 
[معناها: أن الكتابَ المستبين المرسوم الصّادر من الغائب كالخطاب من الحاضر‎ 
وكذا الإرسال؛ حتى إِلّه يعتبر فيهم| مجلس بلوغ الكتاب ومجلس أداء الرسالة”].‎ 
ومن تطبيقاتها:‎ 


-(المادة:5 :)١5٠‏ «الاة قرَارٌ بالكتابة كالإقرار بِالنّسَاه»". 


." ينظر: شرح الزرقا ص59‎ )١( 

(1) تتمة التطبيقات على مواد المجلةٍ 

(المادة: 71°( أ ا آَرَ ين يكب إِقرَارَهُ هو إقرَارٌ كء بنَاءَ عليه لو أمَرَ ت اا 

بقولِه: أكثْب لي سَنَدَا يحتَوي أن مَدِينٌ لِفْكَانٍ بكذا دَرَاهِمَ ووَقَحَ عليه پإمصَائه و حتووِ يکون من 

قبيل الإة قَرَارِ يالكِتَابَة ة: الس الذي کنب حط يدو 

(المادة:1508): «القيُودُ التي هي في دَقَاتِرِ الجا الح اء هي من قَبِيل الإقرَارٍ بالكَِابَة أيضاً. 

مثلاً: لو قَيّدَ أَحَدٌ التجّار في دَفئرَه اي د لفان بِوِقَدَارٍ كذاء 1 بِدَينِ مِقدَارٍ ذلك» 

ويَكُونَ با وَرِيًا قرا الشّمَامِيٌ ند الخاجة». 

(المادة:09١11١):‏ (إذا كَتَبَ أَحَدّ سَتَدَا أو استكتبةُ من كَاتِبِ» وأعطاة E‏ بإمضَائه أو 

توما فَِذَا كان مَرسُومًا: آي حر مُوَافَِا ِلرّسم والعَادَه E‏ قَرَارًا بالكِتَابَق كرون كا 

ومَرعِيًا : ككقريره الشََّامِيّ والوْصُولَاتُ الَادة وإِعطَاؤُهَا هي من هذا القَبيلِ». 

- (المادة: :)١11١‏ (إِذَا أَنَكَرَ مَن 5 كنب أو استكتّب سَتَدَا مُرسُومًا غان الوجه المحرّر علا وأعطاة 

را ا لى ر لك ل ن او رو و فلا يعت إنکاره 
ويلرَمة أَاءُ ذلك الدّينٍ. وما إذا أَنَكَرَ كَونَ السَّّدِ له قَلَا قلا يعتَير إِنْكَارُةُ إذا كان حطه وححتمّة مَسْهُورًا 

ومُتَعَارََاه ويُعَمَل بِدَلِكَ الستدِ. نا إذا كان خَطَه وحَتُهُ غير مَشْهُورٍ أو سُتَعَارَفِ يُستكتّبُء ويُعرّض 

حط على أهلٍ الخبرة» كن أخئوا عا كتَبةُ شَخصٍ واحِدٍ يُوْمَرٌ ذلك الشّخْصٌ بِإِعطَاءٍ الدّين 

المكُور. والحآصِل يُعمَلُ بالسّندِ إذا كان ينا من صَائِة لير وشّهَة المصنيع» كا رذ اريك اكد 

بَرِيكًا من السْبِهَة وأَنكرَ المدِينُ كَونَ السَّنَدِ له» وأنكرٌ صل الدّينِ أيضاًء فَيَحلِفٌ بطَلَبٍ لدعي على 

كَونِهِ ليس مَدِيئا لِلمُدَّعِيء وعَل أن السَنَدَ ليس له». 

-«المادة:1511) :اذا أعطئ اَذ سد ین حال كَونه مَرسُومًا على الوّجه اينٍ أعاف ثم توق َم 

وه پایقائه من الترگة إن اوا مُعبرفِينَ بون السَئدِ موف وما إِذَا َاُوا سكرِينَ بن ذلك 

سند لِلمتوَقٌ فَيَُمَل بذَلِك المد إذا كان حط وتم اموق مَشْهُورًا ومُتَعَارَقا». 





ا ڪڪ ل۱۹ ڪڪ س ى ي 

:* (المادة: :)1٠١‏ «الإشَّارَاتٌ اللَعَهُودَةٌ للآخرّس كَالبَيَان باللّسَان». 

[معناها: أن المعلومة المعتادة لالأخرس الأصل بعضو من أعضائه كيده أو اسه 
معتبرة كالبيان باللسان» وقائمة مقامه ف كل شىء غير الحدود والشهادة» وذلك 
كالتئكاح والطلاق والعتاق والبيع والإجارة والهبة والرهن والإبراء والإقرار والإنكار 
واا والنكول”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (لمادة:17017): «تُعيَبرٌُ يَوِينُ الأخرّس وِلُكُولُهُ عن اليّمِينِ بإِشَارَته 
المعهُودَة»”. 

م ا 1" 

** (المادة: ١/ا):‏ «يقبّل قول امرجم مطلقا». 

[معناها: يقبل قول المترجم الواحد في الدّعاوئ والبينات وما يتعلّق بها مطلقاً: 
أي في أي نوع كان منهاء ولو في ادود والقود”]. 

* (المادة:71): «لا حبَةَ مع الاحتالٍ النَّاشِيَ عن دَلِيلٍ. مِثَالُ ذلك: لو أَكَرَ أَحَدٌ 
لِأَحَدِ ورَنَيه بِدَينِ قن کان في مَرَض موه لا يصح ما لر يُصَدَقه باي الور وذلك 
ن اخوّال كون المريض قَصَدَ ببَذَا الإقَرَارٍ حِرمَانَ سَائِرِ الوَرَئَق مكنذا مُستَئْدَا إل دلِيل كُونِه 


ءّ 


E‏ «إذَا هر كيس ملو بالقُود في ترق مْتَوَفَ مُلصَقٌ عليه بطَاقة رر فيها بخَطّ 
اوی اَن هذا الكيس كال فلَانِء وهو عنډي 0 اک ذلك ا لمن الرَّكَقَ ولا حا لى 
إِثباتِ بوجو آخرَ). 

.75١ص ينظر: شرح الزرقا‎ )١( 

(؟) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:174): اينعَقَدُ البَعٌ بالإشَارَةٍ لمَعرُوفَة للأخرّس». 

(©) ينظر: شرح الزرقا ص ”7ه 5-1 776. 





gg GG ES 


في الَرَض» وأَمّا إذا كان الإقرٌ EOE‏ إِرَادَةٍ جرمَانِ سائر 
ل ره 

[معناها: أنه لا برهان مقبولٌ ولا احتجاج مسموعٌ مع قيام الاحتمال وانتصابه 
EEE a E E a o E‏ 
الفاعل حكم بفساد فعله» لكن هذا في الاحتمال التَّاشئ عن دليل"]. 


ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: 4 :)1١‏ «ليس لِأَحَدٍ أن يُوَديّ في مَرَضٍ مويه دينَ أَحَدٍ عُرَمَائِهِ بطل 
خُقُوقٌ دَائِِبهِ الآحَرِينَ» ولكن له أن يُوَدّيَ تَمَنَ اال الذي اشئَرَاه أو القَرصَ الذي 
ا ا 


.7”١ص ينظر: شرح الزرقا‎ )١( 

(؟) تمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة: 5 07394: ): «إذا باع ايض في مَرَصٍ موتو يئا لجتيي من الل صح بيع ورن باه دون 
2 من الل وسَلَمَ الي كان یح اباق بعت من لث مالو فون کان الث واا يها صم ون کان 
الث لا تفي ارم مشي إكيال ما تَقَصَ من كن الئل وإِعطَاؤه لِلوَرَ ق إن أكمل لَِمَ المي 
وإِلّا كان لِلوَرَنَِ سح مثلاً: لو كان حص لا يمك إلا دارا اوي ألما وخمسمائة قرش اع 
الدَّارَ الَذَكُورَةٌ في مَرَض موه لا جتبيّ غير وارثِ له بالف قرش وسَلَْمَهَا له ثم مات ق ن لُت 
مَالِهِ الذي يفي با حَابَى له وهو َسئٍَ قرش كان هذا البَيعُ صَحِيحًا مُعمَيراك ولیس لور قَسِحْةُ 
موا عد الريك قدي كيه لد N‏ 
الذي هو حمسا قرش يَعدِلُ نص ما حَابى بوه وهو أل قرش فَحِئيذٍ لور 5ة أن يَطلْبُوا من 
شري نِصفف ما حَابى به مُوَرهُم» وهو حََسوائَةِتقرشء فَإِن أده رة إر يكن لِلوَرَة فسح البَيع» 
إن لريُودُمَا كان لِلوَرَتَةِ المح واستّردادُ الدّارا. 

(المادة:۳۹): «إذا باع حص في سرض موتو ماله پال من نادء ثم عات مهوت وتَرِكَتة 
تغرف کان لِأَصحَابٍ الدُيُونِ أن ُكَلَمُوا الْشترِي , بإبلاغ غ قِِمَةٍ ما اشْئَرَاهُ إلى ثَمَنِ المشل وإكاله 
أَدَائهِ ركد قن إريفعل فَسَحُوا البَيع). 





ا س ا ج 
(المادة: ه/ا): «الثابث بالرهان گالثابتِ بالعيّان». 


ا ت اام أن الكمر 
المشاهد بحاسّة سّةَ البصر لا يسع الإنسان خالفته» فكذلك ما ثبت بالبينة المزكاة لا تسوغ 


(المادة:1/9م) : اإإذا وهب أَحَدّ في عرض موتو ينا لحد رلته وبَعدَ وثَاِهِ ر تجز الوك َه افون 
لاصخ تلك الب أا لو وكَب وَسَلم عبر الور ق إن كان ثلث مالو اعدا لام الوب تَصِح؛ 
ون لر يکن مُسَاعِدَاء ور نر الورکة امب تَصِحٌ في المقدَارٍ المسَاعِدء ويَكُونُ المَوهُوبُ له ورا برد 
البّاقي». 

(المادة: :)88٠‏ «إذا وهب من استٌغرقّت تَرِكَتَةُ بالدَيُونٍ في مَرَضٍ موت أَموَالَهُ لِوَارِئه أو لِغيرهِ 
E‏ »ثم توق وَدَصحَاب الدَيُونٍ إِلعَاءُالمَة» وإدححال أموَالِهِ في قِسمَةٍ فيك ا 

(المادة: :)١15٠ ١‏ لإا الي مرضن وو الا ال س ال ي م الارن س 
المََضٍء فَلو أَكرٌ أَحَدٌ في مَرَضٍ موه بِأنّهُ قد استوق دَيَهُ الذي عاك وارِِهِ في رَمَانِ صِحَتِه لا يتمد 
راه ما لر بیز باقي الور gS‏ 


7 


ل و عار كيت بينةٍ أو يِه بَاقِي الوَرَنَ). 


(المادة: :)١5٠ ١‏ (إة إل اوضق مهو خر يق أز فين جد د أ كن لويكن وارلا 
صَحِبحٌ استِحسّانا. وإن استَخرَق جيم آَل إلا أنه إذا ظهَرَ كَِبُ انر ني إقراره أن كان علو 
بأَحَدٍ الأَسبَاب لأشخَاص كَثِيرِينَ بكون امقر به ملكا لِلمُقِرٌ اك 
َة أو وهب له» أو انق له إا من خن في تلك اتال يُنظرٌ. دا ريك إِقرَاُه أثتاء 

وصِيّة كرد يعدن ا وم التَسلِيمُ» وإذا كان اء حت و مل عل تعن اربق 
وعَل لتا ا لحان تعتب من للكامالة تقط». 

- )د:1 : إن ا أعة ف عرض توه يكوه ند عرق کک اتی ف و ا د قان 
كان هذا اَن قد تعلق في ذه الأجيّ حال مَرَض ايرصح قرا ون لا يق في حق ُرَمَا 
الصَّحَة وإن كان َيه هذا قد تعلق في ذِة التي في حال صِحَة الِْرَ يِصِح إقرَارمُ عك كل حَال 
سَوَاءٌ كان مَدِيئًا بِدُيُونِ صِحَةِ أو لا مثلاً لوا امرض بعد بَبعِهِمَالّا في حال مَرَضِهٍ بِنهُ بض تُه 
صح قرا إلا أ إن کان له عُرَماءُ َة فلم الا يعوا هذا الإة قَرَارَ. وإذا باع مالا في حال 
ِي وار بض تمه ني مَرَضٍ موه بَصِح إقرارهُ علل گل حَال» وإن كان له غرَمَا صِحَة دیس 
ف لا تَعتَيرٌ هذا الإقرَارَا. 





0007 8005620 للشختتت””تتتتتت س 
خالفته؛ لأن البيّنةَ كاسمها مين فإذا ثبت بالبيّنة إقرارٌ المدعئ عليه بالمدعئ مثلاً يحكم 
عليه بمنزلة ما إذا أقرٌ بالحضرة والمشاهدة”]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة: ۷ «لا سقط الس قاذم الرّمَنِ بناءً عليه إذا أَكَرّ واعترّفَ 
GME EN a E‏ 
فيها مُرُورٌ الزَّمَْنِ بالوّجِهِ الذي اذَعَاه لمعي لا يُعَبرُ مُرُورُ الزن ونحگم بمو جب 
إقرَارِ المدَعَى عليه. 

وأمّا إذا إرية قر الدع عليه في ور القَاضِيء واذعى الي يكونه أ في تل 
اج فك ل ل الأصيكة كَدَلِك ل تُسمَّعٌ دَعوّئ الإقَرّارِ ولَكِنّ الإقرَارَ 
الذي أَذْعِيَ أَنّهُ كان قد ربط سل حاو لط الدَعَى عليه المعرُوفٍ سَابقًا أو توي وإ 
ترد كوف برت السَتَدِ إلى وقتِ الدَّعوّئ تُسمَعْ دَعوّئ الإقرَّارٍ عل هذه 
الصو 

(المادة:5/ا): «البينة لِلمُدَعِي وَالبّمِينُ على و 

[معناها: أن جانب المدعي ضعيف؛ لألّه يدعي خلاف الظّاهرء فكانت الحُجَةٌ 
لقو E AE E‏ والحْجّة القويّة هي البينة. وجانب 
المدعئ عليه قويّ؛ لأنَّ الأصل عدمٌ المدعئ به» فاكتفي منه بالحجّة الضّعيفة وهي 
اليمين"» فعن ابن عباس # قال #5: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال 
قوم ودماءهم» ولك البيّنة على الدّعي واليمينٌ علن مَن أنكر...»”]. 


NE 
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(۱) ینظر: شرح الزرقا ص‌۳۹۷. 

(۲) ینظر: شرح الزرقا ص‌۹٦۳.‏ 

(۳) في سنن البيهقي الكبير١:‏ 2707 قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبير؟: 27١‏ 
وكشف الخفاء١:‏ 0 





اس اا 0 التوضيح والبيان 

: (المادة:971): «البَيّئةٌ لإثباتٍ خلاني الظاهرء واليمينٌ لبقاء الأصل». 

[معناها: أن .الب شرعت الإثبات خلاقف: الأضصل: كإضافة الحادث إل أبعت 
أوقاته» وكعدم بقاء ما كان» وكوجود الصفات العارضة» وكشغل الذمة» فإن كل ذلك 
خلاف الأصلء فإن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» وبقاء ما كان علن ما كان 
عليه» وعدم وجود الصفات العارضة» وبراءة الذمة» فلا يحكم بخلاف الأصل إلا 
بالبينة]. 

*# (المادة:.17//8) : «البيئةٌ حْجَة ا متعديّة والإقرار خَجة قَاصِرَة». 

[معناها: أن اله eT‏ ار قات وا و 
ا RE E SOONER CENE a‏ 
وزعمه ليس بحجة على غيره”]. 

* (المادة:79): «الرءٌ مُوَاحَذٌ بإقرّاره إلا إذا كان إِقَرَارُهُ مُكَذَمًا شَرعًا». 

[معناها: أن المرءَ مؤاخذ بإقراره إذا كان بالغاً عاقلاً طائعاً فيه» وإريصر مكدذّباً فيه 
بحكم الحاكم. وإريكن محالا من كل وجه عقفلا أو شرعاء وار یکن حجورا عليه وأن 
لا يكون ما يكذبه ظاهر الحال» وأن لا يكون المقرٌ له مجهولاً جهالة فاحشة٠].‏ 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:/981١):‏ «يُلرَمُ الَرءٌ بإقرَارِهِ بمُوجب الَادَة التاسعة َة والسّبيينَء وکن 
إذا كُذَّبَ بكم الحَاكِم قلا يق لإقرَارِه كم فُعَلَية لو طهر + تك يتوق وخر 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص‌۳۹۳-۳۹۱. 
(؟) ينظر: تبيين الحقاتق٤: .۳٠١‏ 


E‏ ت س ت 


م 


س 


قد اشئرا واذَعَّى الُستجق ذلك الكّيءَ ولّدَئ الحَاكَمَةٍ قال ذلك الآحَرٌ: إِنَّ هذا الال 
هو لِقُلَانِء وقد بَاعَنِي ياك إِلَّا أن المستَحِقّ أَنبَتَ دعوَاةٌ وحم الحاكم له» قللمُشتري 
لل ETS‏ 
اَي مَالُ البَائع؛ وأكر شد الست لان إقذارة قد كَذْبَ بكم الکاکم» و 
حكمٌ قلا يكون مَانِعَا من الرّجْوع»". 

3 (المادة: :)8٠١‏ «لا حَِة مع التَنَافْضٍ لکن لا يُختلَ مَعَُ كم الَاكِم. مثلاً: لو 
رجع الشّاهدان عن شهادته) لا تبقى شهادته) حجّد لکن لو كان القاضي حَكَم ب 
شهدا به أوّلاً لا ينتقض ذلك الحكم وإنَّا يلزم عل الشّاهدِين ضمان المحكوم به». 

[معناها: أنه لا تعتبر الحجّة ولا يعمل بها مع قيام التناقض فيهاء أو ني دعوى 
المدعي» ولكن إذا وقع التّداقض في الشّهادة بعدما حكم بها لا يختل معه حكم 
الحاكم”]. 


جا 


ومن تطبيقاتها: 


(المادة:7/78١):‏ «إذا رَجَعَ الشّهُودُ عن شاد توم بعد أَدَاءِ الشّهَادةٍ وقبلٌ الُكم 
في خُضُورٍ القاضي» تكون شَّهَادَمهُم كن کن ویون 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

ارط ان کون ال عاقلا بَالِعَا فَلدَلِك لا ب يصح إقرار الصغير والصَهيرة 
والجنون والجنوة والعتوه والعتوهَة ولا ب يصح عل هَؤُلَاءِ إقرار اتوم وأُوصِيَائِهِم وَل 
الصّغِير لمر امَذُونَ هو في حكم البَلِْ في الحُصُومَاتٍ التي تَصِح مذو فيا 

-(المادة:0/اه١)‏ يشرط في الإقرَارِ رضَاءُ مر قَلدَّلِكَ لايَصِحٌ الإقرَارٌ الوَاقِعُ م با حبر والإکرًاو). 
63/14١‏ 1): يشرط أن لا يكون افر كور | علدا 

(۲) ينظر: شرح الزرقا ص ٤٠١٦-٤٠٨٥‏ . 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 





سسسه+هبيبببببب سح التوضيح والبيان 


* (المادة:١8):‏ «قد يَنيْتُ المَرِعٌ مع عَدَم ُبُوتِ الأصل. مثلاً: لو قال رجل: إن 
لفلان على فلان كذا ديناًء وأنا كفيل به» وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن علل 
الكفيل بالدّين لزم علل الكفيل أداؤه». 


[معناها: أنه قد يوجد ويبقئ الفرع مع عدم وجود الأصلء فلا تلازم بين 
الأصل والفرع في الوجود”]. 

# (المادة: ۸۲): «المعلّق بالشرط جب تُبُوثّهُ عند بوت الشرط». 

[معناها: أن الشيء المعلّق علن شرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط الذي علق 
عليه؛ لأنَّه لو ثبت الثيء قبل وجود الشرط لاستوجب ذلك وجود المشروط بدون 
الشرط وذلك محال”]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:57): «أما ف الكَمَالَةِ ة التي ا بشرط أو شاف إلى رَمَانِ 
مسقل فلا يُطَآلَبُ الكفِيلُ مالريتَحَقق الشَّرطُ ويل الزّمَانَ. 

مثلاً: لو قال: إن لر يُعطِك فُلَانْ مَطَلُوبَك قَأنَا كَفِيلٌ بِأدَائِهِ تَنعقِدُ الكَمَالَة 
مَشْرُوطَةٌ ویون الگفیل مُطَالَبًا إن لر يُعطِه فْلَانٌ الَذَكُورُ ولا يُطَالَبُ الكَفِيلٌ قبل 
المطالةية الاصيك: 


- (المادة:10/79): ١إِذَا‏ رَجَعَ الشَّهُودُ عن شَهَادَمٍ تم بعد الحُكم في حُصُورٍ القَاضِي» فلا ينقَض كم 
ايء يضمن الشهرذ الحكوم يدش 

(المادة (V1:‏ 93 ب يشرط أن يكون ُو الشهُودِ في حُضُور القَاضِيء ولا اعيباَ رجُوعهم في َل 
لا لالط اس ا ل ا ا 
دَعوَاةُ وإذا شََهِدُوا في خُضُورٍ قَاضء ثم رَجَعُوا بعد ذلك عن شَّهَادَمهِم في حضور قَاضٍ آخَرٌ اا 
رُجوعَهُم). 

.5١١-51١١ص ينظر: شرح الزرقا‎ )١( 

(؟) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۸۲-۸١ :١‏ والمدخل الفقهي العام۲: .۲۸-١‏ 





عك مجلة الأحكام العدلية يا 
ر ا ی 


وكَذَا لو قال: إن سَرَقّ فلَان مَالَك قَأنَا ضَايِنٌ تَصِحّ الكَمَالَة قدا نبت 0 
ذلك الرّجل ل يُطَالَبُ الكفيل. 


وَكَذَا لو كفل غان أنه من طالية المكفو] له قله مهل کا مایق وف 
مُطَالْبَةِ اككفول له تُعطّئ مُهِلَةٌ للكَفيل إلى مُضِْنٌ تلك الأيّام وبَعدَ مُضِيّهَا يُطَالِبُ 
المكفول لها لكَفِيلٌ في أي وقتٍ شَاءَء ولیس ل للكفيا DL‏ 


وكَدَا لو قال: أَنَا كَفِيل با به ينيْتٌ لَك عل قُلَانِ من الدَّينِء أو بِاَبلَع الذي تُقرِضْهُ 
ادا وبا تخب ينك قادن أو ين ما تبي لان ا يطلب الكَفِيل إلا عند تمن 
د الا" أي عِندَ تبُوتٍ الدَّينِ والإقراض وتحقن العَصب وبَيع اال وتسليمه ليمه. 

وكَدَا لو قال: أنَا كَفِيلٌ بتفس فُلَانٍ على أن أُحضِرَهٌ في اليُوم القُلَاننَّ لا يُطَالَبُ 
ال بإحضّار اكول به قبل ذلك اليّوم». 1 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 
ES‏ يلرم عند قق اقرط تح الوصفب والقيدِ أيضاً مثلاً لو قال: أن ر 
ءِ نحَكَمْ به به علن فان وار فان الَذكُورٌ بكذا دَرَاهِمَ لا يَلرَمُ الكَفِيل أَدَاوُهُ اده 
0 
- (المادة: ١‏ 50): الو كم خد بتفس شخص على أن رَه في الوّقتِ الفلا وإن لر يضِرهُ ه في 
الوّقتِ اذكور فَعَليهِ أده دینه» قدا لر تحضر ةني الوّقت امن اكور يَلرَمُهُ داه ذلك ك الدينِء وإذا 
توي الكفيل فَإن سلجت الورئة َه الول به في الوّقتٍ لعن أو صلم اككفول به تَفسَهُ من جهَةٍ 
الفاق قلا يتََنَبُ عل طَرَفِ الكَفِيلٍ تي من امال ون لر تسم الور َه اكمور به أو هو لِيْسَلَم 
8 فة يلرم ا الال من تة الگفیل ولو مَاتَ الكمُولٌ له طالب ورَتَنَهُ ولّو أحصَرٌ الكفيل المكمول 
به واختّقَئ المكفُول له أو تَعَيّبَ رَاجَعَ الكَفِيلٌالحتاكِم علل أن يُنصّبَ وكيلًا عِوَضًاعَنَهُ ويُسَلَمَةا. 
(المادة: )١5605‏ : اليكون رُكنٌ التّوكِيلٍ مَرَّةَ مُطلَقَاء يَعنِي لا يكون مُعَلْقَا بشّرطٍ أو مُضَافًا إلى وقتٍ 
أو ميقي ومرة يكون معلا ترط مغلا: لو قالٍ : وكَلقّكَ عا أن تَبِيمَ َريِيء هذا إذا أن فان 
الاجر إلى مناه وق الوَكِيلٌ ذلك تَنعَقدُ د الوكالة معَلقة ب م بمَحِيء التاجرء ولكيل أن يَِيعَ َس إذا 
اتی الاجر ولا ى ومَرَّةَ يكون مُضَافًا إلى وقتء مثلاً: لو قال: وكَلتَكَ عل أن تَبِيعَ دَوَانٌُ في شَهِرِ 





ا لتلا ١“‏ ١؟““‏ أ ا ايان 
(المادة: 81 ): «ِيَلرَمُ َم مرَاعَاةٌ اشر طِ بِقَدرٍ الإمكان». 


[معناها: أنْ الشَّرطَ المقصود هو الشّرط التقييدي لا التعليق» فيجب احترامه 
ونفاذه بقدر الإمكانء والمراد بقدر الإمكان أن لا يخالف قواعد الشريعة في نظام 


العقود” ]. 
ومن تطبيقاتها: 
6 ع ۰ E e‏ 
- (المادة:571١):‏ «إذا شُرِطّت الأَجِرَّةٌ في الوَكَالَدَء اا الركير سی 


الأجرق وإن لر مُشقّط ول يَكُن الوكي يتن يحدمْ بالأجرة كان شتب عَاء فَلَِيسَ له أن 
يُطَالِبَ بالأجرّة»”". 


يسَانَ قبل الوَكيلٌ ذلك يكون بِحُلُولِِ وكيلاء وله أن يي الدَّوَابٌ في ذلك الشَّهِرِ أو عد وأا قبل 
E‏ . مثلاً: e e‏ 
ر المدخل الفقهي العام؟: a‏ 

SS 

- (المادة e‏ «البع يشرط يقت بقتضيد العقذ صَحِيحٌ» وال رط مر ل لو بَاعَ برط أن يبس 
البح إلى أن ية يَقبِضَ الثْمَنَ» فهذا الشّرط لايد في الي بل هو بيان وى العق». 

- (المادة OY:‏ : ابيع برط يُوَيَدُ العقد صَحِيحٌ والشّرط أيضاًمُعَر َب مثلاً: لو باع بشَرطٍ أن يَرهَنَ 
ای ع شين َعلومًا أو أن يكف له بالمَنٍ هذا الرَجُلّ م الع ویون ارط شر ر 
حت أله إذا لريب الأشتري بالط فلل فسخ العقدا ارط وة الي الذي هو شتتق 
العقد». 

(المادة:.88١)‏ بع برط متَعارَف يعني الَرعِي في عرف الب جي والشّرط عبر ر Ns‏ 
َع القَوَة عل أن يخبط با اظهَارَة» أو اقل عاك أن يَُمَره في البَاب أو الوب عل أن بُ 
اليم لم ع البَائٍِ اوَكاء ذو الشُّوطٍ. 

(المادة:89١):‏ البیع برط ليس فيه تفع لِأَحَدِ العَاقِدَين يصح والشَّرط ل مثلاً بیع بيع الحَيّوَانٍ 
YL‏ ل 
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-(لمادة:180): «إذابيم مَل عاك أن يُسَلَم ي حل كفا رم تَسلِيمٌه في الَحَلّ اذكور». 
0 كور أن نك شرَط الخيّار به سخ البَبع أو إِجَارَتِهِ مُدَةم مه لكل من البائع والُشاري 
أو لِأحَدِعمَا دُونَ الآخر). 

- )LLدة:۳۸):‏ «إذا رط في الوَقاءِ ن يكون قد من ماف ابيع لِلمُشتري صح ذلك مثلاً: لو 
تقَاوَلَ البَئُِ والمُشرِي وترَاضَيا عك أن الكَرمَ اليم بيع وفَاءِ تكون عله مُتَاصَفَة صَفَةَ ة بين البائع والُشتّري 
صح ورم الإيقَاٌ بَلِكَ على الوّجهٍ المشروح». 

(المادة:8 ١‏ 5): «الإجَارَ اا ٳڪاڙ معت من وقت معن مسقل مثلاً: لو اسو جرت دار بكذا 
ااا ول الشهر الملا الآني تَنعَقَدُ جال ر ا ما 

(المادة: ٠‏ 5 2:05 الإجَارَ ء الْضَاقَُ صَحِبِحَة ورم قبل حُلُول وقيها. با عليه ليس لِأَحَدِ العَاقدَينِ 
قم الإعاره و : ما آن وقتها». 

(المادة:ه 90): «تَجُورٌ عَقدُ الإِجَارَةِ على عَمَلِ عُينَت أَجرَئُه وشرط إِيمَاُهُ في الوّقتِ الفلان» 
E‏ مثلاً: لو أَعطّئ أَحَدّ إن ا حاط ابا عل أن يُقَصّلَهَاه و ينجر خياطتهًا هذا 
اليو أو لو استكرّئ أَحَدٌ ليلا بتَرط أن يُوَصّلَهُ في عَكَرَة يام ل مک وز لاجا والآجِرٌ إن 
وق الشرط اسح حن الجر الس وإلا استَحق حى اجر المثل برط أن لا يَتَجَاوَرَ الأجرّ المْسَمّ). 
(المادة:595): «إذا lh‏ 
السّخصٌ اَذَكُورٌ الحوّالة بدَلِكَ الدَّرطٍ صح وحجِيرُ المحَالٌ عليه علك أن يِيمَ ذلك اكَالّ» ويُوَّدّيَ 
الین ى ا 

(المادة:48١/7):‏ «إذا ا اكَال بالڙهن مُقَابلُ كذا مقدَارًا من القَرُوش» أو في مُقَابَلَةِ ما في 
جنسه كذاء أو لِلرّجُل الفَلانٍ» أو في البَلدَةٍ الفلانيةء فليس لِلمُستَعِيرٍ أن يَرهَنَ إلا ِصُورَةٍ مُوَاكَقَة 
القَيدَ والشَّرطً». 


ee e‏ . مثلا ل 


يس ياب لاي جرع من مکو ارال تقر 
(المادة:7 :)١ 5١‏ ايقسَمُ الضَرَرُ والحَسَارُ في كل حال َة مقدَارٍ حِضَّةٍ الشَّرِيكَينٍ في اكَال المشتررى 


موا اا ع ا او ا ر حدما قط مثلا: اذا ضر کریگا رگ وځوو في بها 


وشرائھاء ادا گات َقََا ركه عل أن يكون ال المشترى مَُاصَمَة به بْقسَمْ الضَرَرُ والحسَارٌ 
ِالنَسَاوِي أيضاًء وإذا عَقَدَا الشركة عل کون الحصّة في اال سارى تتن ونا بق الع 
ا ل 


3 


AE,‏ الال الذي حيرا فيه مَعَا أو اشْتّرَاه أ 





EE 
(المادة:85)» «الْوَاعِيدٌ باكتِسَابٍ صُوَرِ التَعَاِیق تکون لارْمَةً. مثلاً: لو قال‎ * 
رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان» وإن إريعطك ثمنه فأنا أعطيه لك فلم يعط المشتري‎ 

الشمن» لزم عبن الرّجل أداء التّمن المذكور بناء على وعده المعلّق». 

[معناها: المواعيد التي تصدر من الإنسان فيا يُمكن ويصحٌ التزامه له شرعاً إذا 
صدرت منه مصحوبة بأدوات التعليق الدّالة علن الحمل أو المنع تكون لازمة؛ لحاجة 
الناس إليها. 

وإذا صدرت بغير صورة التّعلِيق لا تكون لازمة؛ لعدم وجود ما يدل على الحمل 
والمنع» بل تكون مجرد وعدء ولا يجب الوفاء به قضاءً*]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:"5737): «تكون الكَمَالَة بالوَعدٍ العا أيضأء مثلاً: لو قال: إن إريُعطِك 
دن مَطلُوبك فَأنَا أُعطِيكة؛ تكون كََلَه فَلّو طَالَبَ الدَائِنُ الَدِينَ بِحَمّهِ ول يُعطِه 
يَطَالِبُ الكَفِيلٌ»". 

* (المادة:8): «الخرَاجُ بالضَّمَانِ. يعني إن من يضمن شيئاً لو تلف ينتفع به في 
مقابلة الصان» مثلاً: لو رَد المشتري حيوانا بخيان العيب» وكان قد استعمله مدّهٌ لا 
تلزمه أجر له؛ لآنّه لو كان قد تلف في يده قبل الرّدّ لكان من ماله». 


- (المادة: :)١ ٤۲١‏ يلرم الْصَاربَ في الُصَارَبة المََدَة مرَاعَاةٌ قَيدِ وشّرطٍ رَبِّ اكال مها كَانَ. 
(لمادة:۳۸١):‏ «كيا رط العَاقدَانِ في الْرَارَعَة الصَحِيحَة تَقسَمٌ الحاصِلاتُ بَيتَا على ذلك 
الوّجه». 

-(المادة: 5 :)١5‏ ايُقسَمُ الثَّمَرُ في السَاقَاتِ الصَّحِبِحَةٍ بين الحَاقِدَينِ عا الوّجِهِ الذي قَرَطَاهُ). 

1 )ينظ ترم الؤرفا صن 218. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

NOTE‏ «لى أ AI‏ يودي ده قول اد دي وقدره کا من مالك فر عده 
پاداق ثم امت عن الأداءء فاا نر عليه بِمُجَردِ وعه». ۰ 





RE‏ س 
[معناها: أن الغرم بالغنم» والمراد أن من يون له أن يغنم بمقتضيل تصرّف من 
التصرّفات فعليه أن يغرم ما يقتضيه هذا التصرف من المغارم» وفي بعض طرقه ذكر 
السبب": فعن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ رجلا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن 
يقيم» ثمّ وجد به عيباً فخاصمه إك النبي يك فردّه عليه فقال الرّجل: يا رسول الله» قد 

استغل غلامي» فقال رسول الله 4#: «الخراج بالضمان»”]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:۷٤۳):‏ «يكون الاستحقاة ف اربج عونا باكّال أو بِالعَمَل ا 
أيضاً بالصَّمَانِء ا ا لبح الوه والْضَاربُ ِعَمَلِه. 
وإذا وضع أحَدٌ من أربَابٍ الصََّاِع يليد لە وغل ا لاوت 0 

E‏ من أَصحَابٍ العَمّل كا يَستَحِقَ 
التَّلمِيذٌ نِصِمَهًا بِعَمَلِه ب يَستَحِقٌ الأَستَاذُ نِصمَهًا الآخرٌ بِصََانِهِ الو 


0 


ار ار ا 

")في متتل ای داو .A€‏ 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- د:۳ «إذا عَقَدَ التَّرِيكَانِ في شَرِكَةٍ الأعّال التَّركَةَ على أَنَّ لِكُلٌ واحِدٍ ينها أن يَتَقَبلٌ 
درم أي عجر كاضه وأ بكر a‏ 
وأن یکون کل واج ينا شر فيا لِلآحرٍ با يَرَنّبُْ عل أَحَدِهمًا , بسب الشَّرِكَق قتَكُونْ مُفَاوَصَةً 
وتَجُوزُ في هذه الصّورَةٍ م مان راعرط ل الاح راسي سارك زا اس لح عل 
حدما يماع وأكرٌ اعد ]فر عن ول الك لأر 

OFT)‏ «إذا عَقَدَ ائنَانٍ ٍ لنرک على شر رَاء ء الال ا ويه على أن يكون اكال المشتر 
ونَّمَنهُ وربحة شترا تا سَُاصَفَةٌ وَكُل واحدٍ مِنه)) كَفِيل الآخرء تَكُونْ مُفَاوَضَةَ شر کة وجوو). 
(المادة:159١):‏ ا لو ار 
رُمُوس الأموّال» وإذا شر ط خلافٌ ذلك قلا يعبر 





.717077227222727 ا لكا 
(المادة: 85 ): ا والضَّيَانٌ لا يجَتَمِعَانِ». 
[معناها: أن بدل المنفعة والغرامة لقيمة ايء أو لفات لا ان لآن 
الضَّمان إِنَّا يكون بسبب التعدّي» فلو استأجر شخص سيارة ليركبها إلى مكان معيّن» 
فذهب بها رأساً إلى مكان آخر» يعتبر متعدّياً في حكم الغاصبء ويخرج عن صفة 
الأمين التي هي الصّفة الأصلية شرعاً للمستأجرء فإن هلكت السّيارة عنده قبل ردّها 
الا ا ا فل لذن ادكو الماك لا معان 


(المادة: :)١737٠١‏ (إذا م شَرَط التَّرِيكَانِ تقسِيمَ الرّبح ينها نسب قدا رأ س مایا سَوَاءٌ كان رَأْس 
مایا مسا يا أو مُتَفَاضِلًا صم ويْقسَمْ الربحُ يها بسب رَْسٍ ماه عل الوَجو الذي كَرَ رطام 
سوا رط َمل الاين آو شُرط َمل واج ينها قط فيكون رَأس مال الآخحر في يده في كم 
البضاعة». 
(المادة: :1 «إذا کان راس مال الشَّرِيكَينٍ مُتَسَاوِياء وشُرط لأحدهما حصة حِصّة زَائِدَةٌ من الرّبح 
َه مثلاء ًا كان عَمَلُ الإثينِ مشر وطاء اذَه ية ارط د عيبت (أنظر الَا هغ "01 
ا ا حِضَّنْهُ من الرّبح زَائِدَة 
صح الشركة أيضا ويُعَبرُ الشَّرطُء ويُسكَحِقٌ جى ذلك الريك اله وبعَمَلِه اياده ه لكن حَيتٌ كان 
َأ كال كروك في يده في کم تال الاي كوي ارك كرك کہ شار Us‏ 
رط العمل عاك الذَّرِيكِ الذي حِضَّْهُ من الرّبح قليف فهو عَيُ جائزء ويْقسَمٌ الرّبح بيا نة 
مِقدَاررَأ س مَايهاء حَيٿ إِنَهُ ذا يم الب عل آلوّجه الذي شَرَطَاه فلا يكون مَيء سابل من مال 
أو عَمَلِ أو صَنَانِ؛ رياد التي سََأحَدُهَا الشَّرِيكَ العَيرُ العَاِل؛ لأن الاستحقاق للرّبح» ِنَّا يكون 
بأَحَدٍ 7 الأشور الثلاكة». 
- (المادة:170/7): «إذا کان راش مال الشريكين مُتَفَاضِلَاء كن كان رَأْسٌ مال أَحَدِهمَا مِانَةَ لف 


رهم ورس مال الآحَرِِانَةَ وحمبينَ ألف ورم قدا رط َة َقسِيمٌ الرّبح بها بلتسَاوِي يون 


> وو 


بعتن أنه رط ياه حِصّةٍ في الرّبح لِلشّرِيكِ صَاجب رَس اتال القليل بالسبة إلى رَأس حال 

يَكُونُ ذلك كَشَرط ربح رَائِدِ لأحَدٍ اللّرِیگینِ حال کون راس ما متسَاوياء مَلدَيِكَ إذا عمل 

رط ياء أو رط عَمَلٍ اليك صَاحِبٍ الحضّة الَئدَةِ في الرّبح: أي صَاحِبٍ رَأْسٍ اكال القَلِيلٍ 

را أي صَاحِبَ 
س الال الكثير» » فهو غَيرُ جَائِزِء ويقسَم الرّبحٌ بَينَهه] بنِسبَّةِ مِقدَارِ رَأْسٍ مَامَا. 

6 yT 





عل كله عقاف كدان ت 
ومن تطبيقاتها: 
- (المادة: ٠ه‏ ه): «الدَايَة التي ا کرت ل کرت ا کل ون لت ر ت 
يلرم ال وله الخال له تَلرْمُ الُجِرَة»”. 
(المادة: /الم): «الغرمُ بالغنم. يعنى إن من ينال نفع شىء يتحمل ضرره». 
[معناها: أنَّ التكاليفت والخسارةً التي تحصل من الْتَىء تكون عل مَن يستفيد منه 
لمالك المودع؛ لأنَّ الإيداع لمصلحته”"]. 
ويشبه هذه القاعدة فى معناها قاعدة: 
* (المادة:۸۸): «التعمة بقّدر التّقَمَ والنقمَة بقّدر التُعمَة». 
[معناها: أما جمعت نين قاعدة: «الخراج بالضان» وقاعدة: «الغرم بالغنم»] 
ومن تطبيقاتها: 


-(المادة:۲١٠۱):‏ «إذا گائت التگاليف الأمرة ريه لجل محافظة النفوس نمسم 


as 

(المادة:097): «لو استَعمل أَحَدٌَّ مَالَا بدُونِ إذنٍ ِ صَاحِبهه فهو من قبل الخَصبٍ لا يَلرَمُهُ أدَاُ 
ماف ولكن إن كان ذلك امل مال وقفٍ أو مَالَصَخِيرء قَحِيبََِلرَمْ صن َع 0 
في كُلْ حَالء وَإِن كان مُعَدَا للاستغلال يَلرَمُهُ هصن النفَعَةِ أي أجرٌ المثل إذا إريكن نويل مِلكِ 3 
عَقدِ. مثلاً: لو سَكَنَ أَحَدٌ في دار آحَرَ مُدَةَ دون عَمَدِ إِجَارَةٍ لا تَلرَمهُ i‏ 
الدَارُ وقمًا أومَالٌ صَغِيِ فَعَل كُل حال رمه يعني ِي إن كان نَم تَوِيلٌ ِلكِ وعَقء أو لريَكُن يَلرَم 
اجر الغل الد التي سَكَتَها. وَكَدَِكَ إن کات دار کرای ور يکن نَم ويل ِلك وعَقدٍ يَلرَم اخ 
الغلء وَكَذَا لو استعمّل أَحَدٌ اب ك ر المثل». 

(5) ينظر: المدخل الفقهي العام 7: ٠١0‏ 





a 7‏ > = 0032227772777 التوضيح والبيان 
علل عَدَدِ الرءُوس» ولا دشل في دفار التوزیع الما وله الشيكان رذ E O‏ 
الأمكاك َتَقَسّمُ عل مِقدَارٍ الملكِ؛ لن العْرمَ بالغنم»". 


“OTs‏ «إذا اميَدَمَ عاط فشتردٌ بين جَارين: وکان عليه وة ها كقصر أو ر رَءُوس 
جُذُوع» ونا حدما عند اموتاع الآَخر له مع ريك من وضع وة عل ذلك الحا حت بردي 
نصف مُصرّفه). 

(المادة:118): «إذا حَصّل لِلحَائط الشتركٍ بين جَارَينِ وهنٌء وخيف سقوطة 
نَقضَهُ وامَنَعَ الآخَرٌ» فيجبر علل التقضٍ وأنهدم ب بالا 0 

(المادة لد ١كَرِيُ‏ التّهِر غَير الملُوكِ أو إصلاحة 4: أي تطهيدة علل بَيتِ اكال» فَإذَا يكن سَعَةٌ 
في بيتِ المال» ف يُجبدُ اناس على تطهيره؟. 

_(المادة Orr:‏ : هير اهر اموك اترك عل أصكابو: أي عل سن له حَقٌّ الشّرب» ولا يجُورُ 
أن يُشرك أَصحَابُ حَقٌ الشَمَةِ في مَُوٍَالكَري والإصااح». 

(المادة: *1777): «إذا طَلَبَ بعش آصحَاب حى اشرب تطهية التهرٍ المشترك و بى البعض ينظر: 
َإِذَا كان التّهِرٌ عَاماء د بُِبَدُ الآبي على الكريٍ مع الآحَرِينَ» ودا کان لته حاص الالو کون 
فلك اله بإذن القَاضِيء ويَمنَُونَ الميعَ عن الكري عن الإنتفاع من ذلك التّهِرِه حتى يودي قدا 
ما أَصَاب حِصَّتَهُ من النّمِرا. 

- الماد ۲ «تبتدئ مو َة رې ي التهر اأشترك وإصلاجو مس الأعلء شيك في اانا مب 
صاب اليصص في ذلك فَعند رور والتجَاوزٍ من أراضي الشريك الذي ني الطرف الأعل من 
لمر يَحَلْصُ» وهَكَدَا َل إى أَسمَلِو؛ لأنَ الْرم م بالخنم. أنظر مَادَةَ ( ۸۷ ) و إذالرم كري الهن 
المشبّرَك بين عَكَرَة أشحَاص» فَمَصَارِفٌ أَعل حص ريك إلى غهاية ك 
بَعدَهَا على التَسعَوٍ وإذا مَرّ من أَرَاضِيِ التَنِ فَعَل التَّانَيق ثم نان غلا هذا الشيافه يشتارك 
حاب اليو لني ف ته الأسل في تيم المصرفء ويْقوم في اشر صرف حِطع وسل 
فَعَل هذا الوّجه يكون مُصرَفٌ E‏ احص التي في أقصى العُلو أَقَلَ من الجويع» 
ومُصرَفٌَ صَاحِبٍ الحصَّةٍ الوَاقِعَةِ في مه الأَسمَلٍ أكر من الجتويع». 

(المادة:17737): (مَعُوة ترح اجار الشركة دى من الأسمّلء و الجويع في مُصرَّفٍ 
حص الَجرور الواقع في عَرصَةٍ صَاجِب الط السفلىء وكا تجو مته إلى ما فوقة يرَأصَاحِبُ تلك 
احص وهَكَذًا يبرَمُونَ واحدًا واحدًاء وصَاحِبٌ الضّة العُليَ يعمل حِصّنَهُ وحدة فَلذَلِكَ يكون 
مُصرَفُ صَاحِبٍ الضَّة اسل أكَلْ من الجتِيع؛ ومُصرَّفُ صَاحِبٍ الصّةٍ الليا أكتر نه». 


2 


دادما 





عل عله لكان عدا يم 77 1111 
(لمادة: 84): «ِيُضَافُ الفعل إلى القَاعِلٍ لا الآمر ما لم كن جبا». 
[معناها: أن نسبة حكم الفعل إلى الفاعل دون الآمر ما إر يكن الآمر مكرهاً 
للفاعل علل الفعل» فإذا کان مكرهاً له عليه» فحينئظٍ تسب ما يُمكن نسبته من حكم 
الفعل إليه» لا إى الفاعل؛ لأنَّ الفاعل بالإكراه صار كالآلة في يد المكره”]. 


ومن تطبيقاتها: 
- (المادة:١771):‏ «إذا مَلَكَ مَالُ شَخص عِندَ آكَرَ قن کان أَحَدَهُ بدُونٍ إذنٍ 
الَالِكِ يَضْمَئْهُ عل كُلْ حَال» ون کان ك کک 


ريكن 7 بصورَة سوم الشَّرَاِ وسْمّيَ الثّمَنُ فَهَلَكَ اكال لَزِمَهُ الصََّانُ. 


EERE aE‏ > صم قيمَته» 


وما إذا أَحَدَهُ بإذنِ صَاحِبِهِ فَوَقَمَ من يَدِهِ بلا قَصدٍ أثتاءَ التظر وانكَسَر قلا يَلرَمُهُ 


- الاد اتعوير الطريق القاص اغا ا ی ارين و فی ا 
أسمل وحْتتَهَاهُ آعل هو را جاج الح ة الى ى تلد ق ارت العم العا إل حصي 
نا صَاحِبُ الحضّةٍ التي في مهاه تعدا عن اشيراكه في مُصرّفٍ حِصّة كَل واجڍ ينهم تعمل جص 
وحده). 

- (المادة:178): ايُقِسَمُ الرّبحُ وَالمَائِدَة ني الشركة القَاسِدَة بِتسبَة ِقدَارِ رَس الال » قدا شرط ربح 
رَائِدٌ لاد د السریکینِ فلا يعت را 

- (المادة: ۳٠۸‏ «إذا احتاج للك شرك للتعوير والترميم» فيعمر EER‏ به بالإشترًاك بنسبة 


ر 


9 لا ۰ إ(إذا عَمَرَ أَحَدٌ الشَّرِيكَينٍ للك البرك بإِذْنِ الآَحَرِء وصَرّفَ من مَالِهِ قَدرًا 


مَعرُوًا فَلَهُ الرُجُوعٌ عل سَرِيكِد بِحِضَّيء أي أن يَأحُدَ من شَرِيكِهِ مِقدَارَ ما أَصَابَ حِصَُّ من 


الصرّفي». 


(المادة: ۰ ۱۳۲): «إِذًا كان حَيَوَانُ مُشترگا بين اتن وابی أَحَدهمّا إعاشتة» ورَاجَع الآحَرٌ القَاضِيَ 
يمر القاضي الاي بقوله: ما أن بیع حِصَّنَك وما أن تُعيّسَ الحَيّوَانَ مُشْتركًا». 
(۱) ينظر: شرح الزرقا ص 57 5. 
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0 عن إَِاءٍ آحَرّ فَانَكَسَرَ ذلك الإناءُ لَزِمَهُ ضَمَنْهُ فط وأا 
الإتاءُ الأول فاا يلرَمة صان لاه ماله في يد E‏ الذَّكّانِ: بَكَم هذا 


كه َو 


الإَِاه؟ قَقَالَ له صَاحِبُ لدان : بكذا قرشا خذه فَأَحَدَهُ بيده قوقع على الأرض 
ل ل قَمَ كَأسٌ المُقَاعَي من يَدِ أحَدِ فَانَكَسَرَ وهو يَشْرَبُ, لا 
االات لاله ماله من قبل العَارِيّة وأا لو وق بِسَبَب سُوءِ استع‌اله فانکَسرَ 

لَزِمَهُ الضََّانُ». 

* (المادة:341): «اجَوَارٌ الشَّرعُِ يناف الضّمَانَ. مثلاً: لو حفر إنساٌ في ملكه بثراً» 
فوقع فيها حيوانٌ رجل وهلك لا يضمن حافر البثر شيئاً». 

[معناها: أن الجواز الشَّرعي وهو كون الأمر مباحاً فعلآ كان أو تركاً يناف 
الان لا حصل بذلك الأمر الجائز من التّلف”]. 


ل هه 


ومن تطبيقاتها: 
-(المادة: 216٠١‏ : «لِلوَكِيل أن يَأحَدَ في مُقابَة تَمَنِ الال الذي بَاعَه دي 
كقيانة وول يه إذا كلف له أو افلس الك اه 


رَهنًا أو 


.449 ينظر: شرح الزرقا ص‎ )١( 

EE 

Es‏ : ما ية بض على سَوم انر وهو أن يقب مالا لِيَنظْر إِلَيه أو يريه لحر سوا ين 

متأم ایکون ذلك الال أَمَائةَ في يد القَابضء فَلَا يَضْمَنٌ إذا هلك أو صاع بلا تَعَذا. 

(المادة: 1/460) : يرد الْستَودَع الوّدِيعَةَ ويسَلَمُهَا بالدّاتِ أو مع أَمِينه َإِذَا تَلِمَت أو ضَاعَتَ في أثناء 
رَدَهَا مع أيه با تَعَذّ ولا تَقصِررٍ لايلرّمُ لضََّانَ). 

-(المادة: ؟ 85) : الِمُستَعِرٍ أن يُودعَالعَاِبة عند آحَره فد ملكت في يد المستَودع بلا تََذّ ولا تقصِيرٍ 

لايلرَمُالضََّانُء مثلاً: إذا استَعَارَ داب علك أن يَذَهَبَ با إل يحل كذا ثم يَحُودُ قَوَصَل إل ذلك المُحِلٌ» 

تعبت الدَبَّةٌ وعَجَرت عن الَئيء فَأودَعَها عِندَ شخصء ثم هَلَكّت حتفت أَنفِهاء ت صََان». 





00 ت ج‎ E 
2 اا و 2 مر و م‎ 

*# (المادة: ٠‏ 9): «إذا اجِمّمَعَ المبَاشِرٌ والمتَسَببٌ ضيف الحكم إلى المباشر. مثلا: لو 
حفر رجل بئراً في الطريق العام فالقئ أحدٌ حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي 
ألقى الحيوان» ولا شيء علل حافر البئر». 

[معناها: أنَّ الفاعل هو العلّة المؤثّرة والأصل ني الأحكام أن تضاف إلى عللها 
ا مؤثر لآ إل اهايا المرعيلة» آذ تلك أفوق واقرت ]ناه ت عو الدى کا ن 

فعلة والأثر التزتن :غليها مق تلك أو غير» قعل فاعل مختار والمناشن هو الى يضيل 

ع ع ت و ع 

الأثر بفعله من غير أن يتخلّل بينهها فعل فاعل مختار» فكان أقرب لإضافة الحكم إليه 
من المتسبب"]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة: 0 47): «لو فَعَل أَحَدٌ فِعَلّا يكون سا لِتَلَفِ نَيِءِء قَحَلّ في دَلِكَ التَّىء 
ES aS‏ انق ولف للق تاف ا ركوو لله 2 
الذي هو صَاحِبٌ الفعل الاختِيَارِيٌ ضَامِنا». 

(المادة: 47): «المباذ شِرٌ ضَامِنُ وإن ل يَتَعَمّد». 

[معناها: من آتلف مال غيره بغير وجه شرعي يضمنه مطلقاً سواء تعمّد ذلك أم 
يتعمد حيث كان مباشرا ذلك يفسة؛ كمن أتلف مال إنسنان يضمت ]. 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:9181): «إذا هَدَمَ أَحَدٌ عَمَارَ غيرِهِ كَالَْانُوتِ والدَارٍ بغَيرِ حَقٌ فَصَاحِبُةُ 


بالخيّار إن سا رك أنقَاضَهُ لِلهَادِم وضَمَنهُ قِمََهُ مناه وإن شَاءَ حط من قيمَته مَبن 


چ م رھ ساسا 
ب 


.5 ينظر: شرح الزرقا ص57‎ )١( 
.٥١ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )۲( 


اا س س س ج ڪڪ ا 
قِيِمَةَ الأنقَاضٍ وصَمَنَهُ القِيمَةَ البَاقِيَ وأَحَدَ هو الأَنقَاضَ. ولكِن إذا بَنَاهُ العََصِبُ 
کال ال 

(المادة: 97) : «المتَسَبَتُ لايَضْمَنْ إل بالتَعَمّي». 

اناه أن لسرت ر وه فاع هنا و 
أفضئ إليه عمله من الضَّرر؛ لأنّه بانفراده لا يصلح علّة مستقلّة للإتلاف إلا إذا كان 
متعدّياء ويكفي في كونه متعدّياً أن يتصل فعله في غير ملكه ب| لا مسوغ له. 

وكان فعله مقرونا بالتَّعمّدهِ لأنَّ الحكم لا يُضاف إك السّبب الصّالح إلا 
Tle BI mh‏ 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:8848): «الإتلاف تَسَبْما: هو التَّسَبّبُ لِتَلَفِ سَيِءِ يََنِي إحدّاث أمر 
ٿيءِ.» يفضي ال تلب تيء آخرٌ عل جَري الْعَادَقٍ ويقال: لِمَاعِلهِ مات ٠‏ فَعَلَيه إن 
قطعَ حَبل قنڍيل مُعَلي» هو م مو مُفض لِسُقُوطِهِ على الأرض وانكِسَارهء الذي فطع 
PEE‏ اه وكَسَرَ القنديل تَسنيا»”. 


\ 
0 is: 


قيمَة مد الأشجار قا ورك الجا ا وان 0 
مَقطُوعَة أذ ابع لباقي NG‏ الْقطّوعَةً. مثلاً: لو كَانَتَ قِيمَةٌ الرَوضَةٍ حَالَ كَونٍ الأشجَارٍ 
القطوعة قاقعة َة عَشرَة آلف وبلا َشْجَارٍ حَسَةَ آلآافٍ. و 4 الأَشَجَارٍ لمن قَصَاحِبهَا باليَارٍ إن 
ل الا ان المقطوعة للقطعء وأَحَدَ حََسَةَ آلاف. وإن اء أذ تة لاف والأشجاد 
المقَطُوعَةً). 

(۲) ينظر: شرح الزرقا ص٥٥٤‏ . 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 





200252500007 للختت تت ا 
# (المادة: ٤‏ ): «جتَايَةٌ الجَاء جُبَارٌ». 


[معناها: أن جناية الجيوانات وإتلافها هدر لا يلزم الضَّمان بإهلاكها إن إريمكن 
الاحتراز من صاحبهاء كا لو نفحت الدابة برجلها أو ذنبهاء فلا يضمن الرّاكب» 
اف ا و وا ها و راا ا 
بدفعها]. 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة:479): «الشَّرَرُ الذي أحدَنَهُ الحيَوَانُ بِتَفسِهِ لا يَضْمَئْهُ صَاحِبُهُ وين 
لو استَهلّكَ حَيَوَان مَالَ أَحَده ورَآه صَاحِبُهُ وز يَمتعة يَضْمَنٌ» ويَضمَنُ صَاحِبُ الحيوَانِ 


دالا قر «لو أَتلّف أَحَدٌ مَالَّ الآحَرِء وأَنقص قِيمته تَسَبْاه يَعنِي: لو كان سَبَبًا مْْضِيًا لإتلافٍ 
کال أو ُْقصَانٍ قیکته یکون صایتا. مثلاً: إذا مَسَّكَ أَحَد پثیاب آخَرَ وحال ججادبتهمَ سقط قط ماعل 
شَيءٌ أو ب ينه بكرن افشاك قيقاء رذ لو هه اعد داه E NEN‏ 
مز روعاته ومر وسانه وئلفت› أو ِيَادَةَ غرفت الَررُوعَاتٌ وتَلِفّت يكون ضَايئًا. وكا 
لوقح أحدبَابَ إصطبلٍ لِآحَرَ وقرّت حَيوَاَائهُ أو ضَاعَت أو قَنَحََابَ قَمَصٍ وق الطَّرُ الذي كان 
فيه يكون صَامِنًا». 

(المادة:477): «لو جَمَلَت ذَابَةُ أَحَدٍ من الخ وقرّت فَضَاعَتء لا يَرّمْ الََّانْ وأَمّا إذا كان قد 
ألا قَضدًا يَضمَد وكذَا إذا جَمَلَت الد به من صَوتِ لبُندَقِيّةِ التي رَمَاهَا الصَّيّادُ بقَصِدٍ الصَيدِ 
وَقََت تلفت أو انكمَرَ أحَدٌ أعضَايًِا لايلرَمُ الان أمّا إذا رَمَن المُندٌ بقَصدٍ إِجمَافايَضْمَنُ». 
(المادة: 5 47): (يث يشرط التعدي في گون التب مُوجِبًا ِلضََّانِ عبن ما در آيقّاء يعني صَعَانَ 
سب في اشر تشرط بعلو فعا مُفضيًا إك ذلك الشّرَرِ كحو مثلا: لو حَمَرَ أحَدٌ في 
الطَّرِيقٍ العَامٌ ار رواسا يها لخر ر وتَلفّت يَضْمَنٌ وأمّا لو وقَحَت الدَابّة فى 
بئرِ كان قد حَفَرَهَا في مِلكِهِ لفت لايَضمَنْ 


."١/8ص ينظر: منافع الدقائق‎ )١( 
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۸ للتوضیح والبیان 


ذِي الصَرَرِ لعٍ گالثور الصوح والگلب العَقُور ما أَلَمَهُ إذا تدم أَحَدٌ من هل عليه 
أو قريته بقَولِه: اميك حَيوَانَْك ك ور يمسكة»”. 

(المادة: ه9): «الأمرُبالتَصدّفٍ في ملك العَرِ بَاطِلَ». 

[معناها: أن الأمر بالتَصرّف في ملك غير الآمر لا حكم له إذا كان المأمور عاقلاً 
بالغ ور يكن الآمر مجبراً للمأمور» وإر يصح أمر الآمر ني زعم المأمورء وتكون العهدة 
لماعي ro Ng SAE‏ 

ومن تطبيقاتها: 

(المادة: :)69٠‏ «يَلرَمْ 0 امال ا مغصوب عَينَاء وتسليمة إل صَاحِبهِ 5 مَكَانِ 
الخصب إن كان مَوجُودَاء وإن صَادَفَ صَاحِبٌ الال العَاصِبَ ي ا وىة وكان 
الال الَغْصوبُ مَعَهُ فَإن شَاءَ صَاحِبْهُ استَردَهُ هْنَاكَ وإن شَاءَ طَلَّبَ رَه إلى مگانِ 
العّصبء وتَكُونُ مَصَارِيفُ تَقلِهِ ومُوْنَةُ رَدّه عن العَاصِبٍ». 


)١(‏ تئمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة:470): «لا يَضْمَنٌ صَاحِبُ الدَابّةِ التي أَضَرّت بِيَدَيَا أو رَأْسِهًا أو ذَيلِهَا أو رِجِلِهًا حصَل 
گو ځا ني ملكو رَاكبًا كان أو إريكن». 1 ّ 

(المادة: ١‏ 97): (إذا أَدحَل أَحَدَ ابه ني يلك غَيرهِ بإذنه لا يَضمَنُ تاها في الصّوَرٍ الى كرف فق 
الا لآق حَثُ ِتاَذ كَالكَائَِة في لک وإن كان أَدحَلَهَادُونِ إن صَاحبِهِ يَضْمَنٌ صَرَرَ تلك 
الدَابَة ب وحسَارَهَا عل كَل حَال» ؛ يني حَالَ كوه رَاكِبا أو سَائِقَا أو فَائِدَا أو مَوَجُودًا عِندَهَا أو غير 
مَوجُودٍ أمَا لو أَفلءَت يتَفِهًا ودَحَلَت في ملك العيرِ وأَصَرّت قَلّا يَضْمَنٌ). 

(المادة: 9787): «لِكُلَ أَحَدٍ حٌَ الموُورِ في الطَرِيقٍ العَامٌ مع حَيوَاِِأيضا فَلِدَلِكَ لا يَضْمَنْ الاو راا 
على حَيَوَانِ في الطرِيٍ العام الَّرَرَوالسَارَة الذَين لا يمكن انحر ناء مثلاً اكير أو تطاية 
من رجل الذَابّة ة عُبَارٌ أو طِينٌ ولَوَّتَ ثْيَابَ الآحَرٍ ورَفْسَت برِجِلِهًا المْوّخْرَةِ أو لَطَمَت بِذَيلِهًا وأضَرّت 
لا يَلرّمألضَّمَانُه وَلَكِن يَضْمَنٌ الرَاكِبُ الضَّررَ والحَسَارَة اللَّدِينِ وقََا من مُصَاتَمتِهًا ولَطمَة يد يدها أو 
رَأسهًا لإمگان التحرز من ذلك». 

(۲) ینظر: شرح الزرقا ص۹٥٤‏ . 





110577 EE 
ويشبه هذه القاعدة في معناها القاعدتين التاليتين:‎ 
«لايُورُ لِأَحَدِ أن 57 يَتَصَرَّفَ في ملك العَيرٍ بلا إذنه».‎ : (4٦: (المادة‎ 


[معناها الا دعولا ريض ا ا تصرّفاً فعلياً في ملك الغير سواء 
كان خاضا أومشتركا بلا إذنهسابقاء أو إجازئة لاجم فلي لخد أن هدت مرجا» 
في ملك غيره» ولا يتخذ فيه نهراً ولذغرا ولامووعة الأزدخساحة ولفناصةه أن 
يحدث ذلك كله”]. 

* (المادة: 9107): «لا كَجُورٌ لِأَحَدٍ أن يَأخُلَّ مَالَ أ َد بِلَاسَببٍ شَرعِيٌ». 

[معتاها: لا جوز لأحي ولو والد لدا ولا اون اعد ا أأو لاعبا مال 
أحد بلا سبب شرعيّ يُسوّغ له الأخذه]. 

* (المادة:4): «تبَدّلُ سَبَبِ املك كَائِمٌ مَقَامََبَدّلٍ الذَّاتِ». 

[معناها: أن تبدل علّة الملك قائمة مقام تبدل الذات وعاملة عمله. 

والأصل في ذلك ما ورد في لحم أهدته بريرة للنَّبيّ يك فقيل له: إِنّه تصدق به 
عليهاء فقال: «هو عليها صدقة ولنا هدية) فأقام تبدل سبب الملك من التصدق 
إل الإهداء فيا هو حظور عليه» وهو الصدقة مقام تبدّل العين”]. 


.557 ينظر: شرح الزرقا ص‎ )١( 

الرج: أرض ذات نبات ومرعئء ينظر: المصباح 7: /071. 

(۳) الخراج ص١٠١‏ . 

(:) ينظر: المدخل الفقهي العام ۲: ١٤٠٠ء‏ وشرح الزرقا ص1١٤‏ . 
(5) في صحيح البخاري١‏ : "41؛ وصحيح مسلم7: .Vo0‏ 

(0) ينظر: شرح الزرقا ص17 5. 





سس سس سس التوضيح والبيان 

ومن تطبيقاتها: 

- (المادة:819): «إذا حَصَّل في الُومُوب زَيَادَة مُتَصِلَةٌ كن كان أَرضًا وأحدّتٌ 
اللَوهُوبُ له عَلَيِهَا بِنَاء أو عَرَس فيها شَجَرَا أو كان حَيَوَانَا ضَعِيمَاء فَسَمِنَّ عِندَ 
الَومُوب له أو غيْرَ على وجو دل به امه كَأن كان حِنطَة قَطْحِنَت وجعِلّت َقِيقًا لا 
يَصِحّ الرّجُوعُ عن المبَةِ جيني وأمّا الزيَادَةُ الْمَصِلَةُ قلا تكون مَانِعَةٌ ِلرجُوع فلو 
مدت المَرَسٌُ التي ومَبَهًا أَحَدٌ لِعَيره فَلَِيسَ له الرُّجُوعٌ عن البَةه لكن له الرّجُوعٌ بعد 
الو لادةء ويبَذِهِ الصورَةٍ يكون قَلُوُهَا لِلمَومُوبٍ له»". 

# (المادة:۹۹): «مّن استعجَل اليءَ قبل ا عَوقِبَ بجرمانو. جا ارق 
إنسان وارثه يخرج من إرثه» وكذلك من طلَّقها في مرض موته بلا رضاها قاصداً بذلك 
حرمانها من الإرث. فإنها ترثه». 

[معناها: لو قتل إنسانٌ وارثه مثلاً يحرم من إرثه”» فمّن استعجل الشَّىء الذي 
وضع له سبب عام مطرد» وطلب الحصول عليه قبل وقت حلول سببه العام» ولر 
يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع؛ بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك الشَّىء بغير ذلك 
الكبي :قثن ذلك الأوان عرقت حرا لاه اقات و ارز 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(المادة: ٠/الم)‏ : الإذابَاعَ الَوهُوبٌ له الَوهُوبَ أو أَخرّجَهُ من مِلكه بالِيّة والّسلِيم» » لا يبِقَى لِلوَاهِبِ 
صَلَاحِيَةُ الرجُوع). 

-(المادة: ١‏ /الم) : "إذاأُسمُهلِكَ الَومُوبُ في يد ووب له لايَبقَى للرّجُوع جلْ. 

(؟) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 05. 

(۳) ينظر: شرح الزرقا ص .57١‏ 





غلا لال قاع العدااة يم > ا 
(المادة: 3٠١‏ 2: «من سَعَى في تقض مانم من جِهَيِه فَسَعبهُ مَردُودٌ عليه». 
[معناها: أنه لا يصحٌ من المقرٌ أن يرجع عن إقراره السابق بحجة الخطأ”» فمن 

سعى في نقض ما تم انبرامه من جهته» وکان لا يمس به حق صغير أو حق وقف. 

فسعيه مردود عليه؛ لأنّه والحالة هذه يكون متناقضاً في سعيه بذلك مع ما كان أتمه 

وأبرمه» والدعوىلا المتناقضة لا تسمع”]. 
ومن تطبيقاتها: 


- (المادة:489): «إذا أَكَرٌ الْرَاهِقُ أو اْرَاهِفَة في خُضْور 2 بُلُوغِهِ فلا يُصَدّقُ 
إقرَارُهُ إن كان ظَاهِرٌ اال مُكَذَبًا له بآن كَانَت جُتْنهُ لا َتَحَمَلُ البُلُوعَ أمّا إذا كان 
sS‏ كَانت جُتنْهُ متَحَمّلةَ البلوع فَيُصَدَّقٌ» وتكُون عَقُودُهُ 
وإِقرَارَتهُ نَافِدَة شح واو ر5 بعد لكبو ان تس زاو لتر بابر ق 


رأكّن بَالِعًا في ذلك الوّقتِ: أي حين أقرّرت بِالبَلُوع قلا يُلَفَتُ إلى قَولِه»”". 


. ٠١٠١:۲ ينظر: المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الزرقا ص ٤١٥١‏ . 

() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(المادة: 5 ؟ :)٠١‏ يشرط أن لايكون شيع رضى في عَعدٍ اليم لوقع صَرَاحَةَ أو دَلَالَةَ مثلاً: إذا 
سَمِع عَقَدَ البّيع وقال: : هو ماب سقط حى شغي وليس له لَب الشْفعَةِ بعد ذلك وكَذا إذا 
O‏ ل ل ل ل 
وكَدَلِكَ إذا كان وكيلا ائم لیس له ق شفعته في العَقار الذي بَاعَه). 

(المادة:5548١):‏ «لا يصح لِأَحَدٍ أن يَدعِيَّ امال الذي أَكرّ بَكَونِهِ لِعَيرِهِ بقَولِه: هذا مالي کا أنه لا 
يَصِحٌ أن يَدَعِيَهُ بِالوَكَالَةٍ أو بالوصَايَة عن آخَرَ. 

(المادة:94 :)١55‏ إذا برأ أحَدٌ آحَرَ من جبيع الدَعَاوَئء فَلَا يَصِحّ له أن يَدَعِيَ عليه بعد ذلك مَالَا 
تقس ولكن يَصِحٌ له أن يَدَّعِيَ عليه لِعَيرِهِ بِالوَكَالَةِ أو بالوصَايَة). 





لت ل سس وي لياق 


الكتاب الأول 
في البيوع 


وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب: 


A‏ وو 
ا 1 با + 
2 م4 002 ٤ر‏ 2 0 
(المادة:١23):‏ «الإِيِجَابٌ: أَوَلَ كلام يَصدَّرٌ من أَحَدٍ العَاقِدِينِ لأجلٍ إِنشَاءِ 


المَصَوّفِ. وبه بُوجَبُ ويَنيْتُ تُ النَصَدٌ فْ». 


(المادة: )١56٠‏ : 'إذا اع أَحَدمَالَا لآحَرَ فا يْصِحٌ له بعد ذلك أن يَدَّعِية َه ولكن يَصِحٌ له أن 
َدَعِيَهُلآَحَرَبَعدَمَا ادَعَاهُ لِتَقَسِه؛ أن الوَكِيل بالدّعوّئ قد يُضِيفُ الك إك تَفْسِوء لكن عِندَ الحُصُومَةٍ 
ا حَدَ مِلَكَهُ لِغَيروا. 

)101:5( كع أن الى الؤاحد ن واو ال حفن عل ف كارك 9 
يع الح الواح من جه واد عل جلي 

(المادة:5 :)١50‏ «الإبتِدَازٌ إلى َة تقسِيم التَرْكَةٍ إة قرَارٌ بكَونٍ الَقسوم م مُشْررَكَاء وعَلَيهِ فَالإدْعَاءٌ بعد 
التقييم بقوله: إن ا قرم ل انش" Ss,‏ ماحد ةبس تقريم ةيو 0 
ا فف عد حا مان الت ن اواد ان وها ا E‏ 

تُسمَعٌ دعوَاك ولكِن لو قال: إن الوق كان قد ومَبَهُ لي حَالَ صِعَرِي ول اکن E‏ 
الْقِسمَةٍ يكون مَعَذُورًا وتُسمَعٌ دَعوَاةٌ». 





E‏ تت 3 رز 

[معناها: أن البيع من التصرفات الشرعية التي يترتب آثار فيها عبن ألفاظ وصيغ 
تستعمل فيه» فيترتب على الإيجاب والقبول فيه انتقال ملك الثمن للبائع وانتقال ملك 
المبيع للمشتري» فا يصدر أولاً من أحد المتعاقدين دالا على رغبته في إنشاء العقد 
يُسمّى إيجابا» وما يصدر من الثاني يُسكّى قب و لاً]. 


(المادة:١23):‏ «القَبُولٌ: تَاني كلام يَصِدُرُ من أَحَدٍ العَاقِدين 
المّصَرِّفِ. وبه يَيِمٌ العَقدُ». 
من كل واحدٍ منهما إلى الآخر» وإن لريكن التبادل الفعلي بينهما بتسليم الثمن وتسليم 
المبيع؛ لأنّه تصرف شرعي يتحقق بمجرد اللفظء والاستلام والتسليم من آثاره]. 
(المادة:١٠):‏ «العقدٌ الترَامُ ال تَحَاقِدَينِ وتَعَهُدُهُمَا أمرّا وهو عِبَارَة عن ارتِباط 
الإيجاب بالقَبولٍ». 


١8 
0 
م‎ 
5 
0١ 
١ 


[معناها: أن العقد ارتباط الإيجاب والقبول» فيتحقق الانعقاد والالتزام من كل 
من العاقديى ن] يشمله العقد من 'تقن للملكية فيا كان موضوعاً للعقد كسيارة أو 
غيرهاء وهذا الالتزام يمنع انفراد واحد منها بفسخ العقد في اتفق عليه]. 

(المادة :5 :)١٠١‏ «الانوقاةُ تعلق كل من الإيجَاب والفقبول بالآكر على وجو شروع 
يَظهَرٌ أَتَرهُ في مُتَعلقِهها». 

[معناها: أن لادا كان عا قان آثاره قرست عليه إن تو فرت فيه قراوط 
الوصف الشرعي من أهلية العاقدين من العقل؛ ومحلية المبيع من كونه مالآمتقوماء فلو 
كان العاقدٌ غير عاقل كان البيعٌ باطلء ولو كان المبيعٌ خمراً كان البيعٌ باطلاًء فلا يظهر 
أثره في انتقال الملك بين البائع والمشتري]. 


تارضح واا 

(المادة: © :)١١‏ «البيع: مبادلة مال ال ويكون مُنعقِدًا وغَيرَ مُنعقِدِ». 

[معناها: أن البيعَ اصطلاحاً: هو مبادلة المال بالمال» حيث ينتقل ملك المبيع 
للمشتري وملك الثمن إك البائع» والمال: هو المبذول المنتفع به» ويكون متقوّماً إن 
كانت الانتفاع به شرعيأء بمعنئ أجازته الشريعة» فيُعَدٌ الخمر مالا لكنه غير متقوّم؛ لأنَّ 
الشّريعة إر تجز الانتفاع به. 

والمال يشمل عرفا كل ما ينتفع الاس به» فالميتة إن كان مذبوحةً بطريقة غير 
شرعبّةِ تُحَدَ مالا إن كان ينتفع بها بصورة من صور الانتفاع كاطعامها للهرة والكلب» 
أمّا إن كانت ماتت حتف أنفهاء مما نجده ملقئ في الطرقء فلا أحد يرغب به» فلا تُعَدَ 
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مالا. 

وقوله: «يكون ا وغ منعقد» ليس فزيناً للبيع» وَإِنّها بيان أنواع البيع» 
فمنها المنعقد» ويشمل الصحيح وغيره» ومنها غير منعقد» وهو الباطل» كى| سيأتي]. 

(المادة:” 23٠١‏ «البَيعٌ الممحَقدٌ: هو البَيعُ الذي يَنعقِدُ عَلَ الوّجد اَذ كور وينقَِمُ 
إلى صَحِيح ء وكَاسِدٍ , ونَافِذ» وموقُوفٍ». 

[معناها: أن البيع المنعقدَ بارتباط الإيجاب والقبول علل الوجه المشروع ينقسم إلى 
عدة أقسام: صحيحٌ وفاسدٌ ونافدٌ وموقوف. وسيأتي شرحها في المواد الآتية]. 

(المادة:7١٠):‏ «البَبعٌ غَيدُ المَقَدِ: هو البَِعُ البَاطِلٌ». 

[معناها: أن البيعَ غير المنعقد له صورة واحدة وهي البيعٌ الباطل ولا يتحقق 
فيها ارتباطً بين الإيجاب والقبول» ولا يترتب عليه آثار البيع» وسُمّي بيعاً مجازاً؛ لأنّه 


مه مو مق 


E‏ ی 


ع 


(المادة:8١23):‏ «البَيعٌ الصَّحِبِحُ: هو البَيعٌ الجَايْ وهو البَيعٌ الَشرُوعٌ أصلًا 
ووّصِمًا». 

[معناها: أن البيع الصحيح يعد عد بيع عاق ا ديا لر ال وط اله عة ف 
كونه مشروعاً في أصله بأن كان العاقد فيه أهلاً بالبلوغ والعقلء والمبيع مالآء وخ عن 
وساف مموعة هر عا كالرنا واطيالة وَعيرها] 

(المادة:9١3):‏ «البِيعُ القَاسِدٌ: هو الَرُوعٌ أصلًا لا وصمّاء يعني أَنَّهُ يكون 
صَحِيِحًا باعتِبَارٍ ذَاتِهِ قَاسِدًا باعبارٍ بَعض أَوصَافِهِ الخَارِجَةِ»» ( رَاجع البَابَ السَّابِعَ ). 

[معناه أن البيع الفاسد يكون في صله آي ذاته مشروعاً بأن كان العاقد عاقلا 
والمبيع مالآ يصلح أن يكون محلاً للبيع كالدَا لكنه في وصفه: أي أوصافه غير مشروع 
باشتاله عل شروط خارجية تفسده: كشرط منفعة أحد المتعاقدين والجهالة وغيرها]. 

(المادة: :)١١١‏ «البيع الباطل: ما لا يصح أصلاء يعني أنه لا يكون مَسْروعًَا 
أصلا». 

[معناه: أنَّ البيعَ الباطل ليس بصحيح أصلاً أي ذاتء فالشَّريِعةٌ منعت منه وألغته 
ولرتعتبر وجوده؛ لخلوٌه عن حقيقة البيع من وجود المال أو العاقد العاقل]. 

(امادة:1 21١‏ «البيعٌ الوفُوف: بيع يعلق به حَنٌ المرِ كبيع الفُضُوِي». 

[معناها أن الأمر الجامع في جعل البيع موقوفاً غير ناف هو تعلّق حقٌ الغير به 
سواء كان ببيع رهن أو مستأجر أو ملك للغير ىا في الفضولي]. 


ت 


Ee هو من يتصرف بحو‎ e 


آإ مسحي سبلي 
ككونه مالكاً أو وكيلاً أو ولياً أو وصياء فمَن خلا عن هذه الأوصاف» خلا الوصف 
الشرعي بصحة تصرفه» فيكون موقوفاً على إذن من عنده الوصف الشرعي]. 

(لمادة:*١١):‏ «البَيعُ انفد يبع لا يعلق به و حَقّ الغ وهو يَنقَسِمْ إلى لازم 
وغَيرٍ لازم». 

[معناها أن الأمر الجامع لكون البيع نافذاً ابتداءً أن لا يتعلّق به حقٌ لغير العاقد» 
وهذا البيع رغم نفاذه فهو عل قسمين: لازم لخلوه عن الخيار» وغير لازم لاشتماله عل 
ا 

(المادة: 4 :)١١‏ «البِيعٌ اللّارمُ: هو البَيعُ النَفِذٌ العاري عن الخِيّارَاتِ». 

[معناها أَنْ البيمَ يكون لازماً لكل واحد من المتعاقدين إن إر يكن موقوفاً عل 
إجازة أحد, بأن كان نافذاً ابتداة» ويخلو عن أنواع الخيارات من شرطٍ ورؤيةٍ وعيب 

(المادة:8١١):‏ «البَيعٌ غَيدُ اللّازم: هو البَيعٌ النَاِذٌ الذي فيه أَحَدٌالخيّارَاتِ». 

[معناها أن البيعَ النّافذ لا يكون لازماً إن كان فيه خيارٌ شرطٍ أو خيارٌ رؤية أو 
خيارٌ عيب أو غيرها؛ لأنّه يُمكن لمن له الخيار أن يفسخ البيع بلا رضى الآخر» فلم يعد 
لازماً ني حقه» بخلاف البيع الخالي عن الخيارات» فلا يُمكن فسخه إلا بتراضي 
الطرفين» فكان لازمافي حق كل واحد منه)]. 


و ر 


«المادة:7١١):‏ «الخبّارٌ كون أَحَدٍ العَاقِدَينِ * يرا على ما سَبَجى يع في تابو». 
0 وي 
أو عيبا له احق في فسخ العقد أو الاستمرار فيه]. 


E‏ ت س ا 

(المادة:117١):‏ «البَيعُ البَّاتٌ: هو البَيعُ القَطعِيٌ». 

[معناها أن هذا البيع قاطع وجازءٌ ولازمٌ» فهو خال عن الخيارات» فلا يستطيع 
أحدهما فسخه إلا برضى الآخر]. 

(لمادة: :)١١14‏ «بَيعٌ الوَقَاءِ: هو البَيعُ بشَرطٍ أن لبان مَتَى رَدَ المَنَ يرد امُشتري 
ليه ابيع وهو في کم ليع اجائز بالتظّر إلى اناع الشتري به وني كم البَبع 


ب 
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قاد الت إلى كون كل من القرِقنٍ ؛ متدرا على القسخ» وني حُكم الرَهنِ بالنظر إلى 
أن ميري لا يَقدٍ دِرٌ على بَِعِهِ إلى الغيرِ». 

لباه ان كينو بيع الوفاء: أن يبيع زيدٌ عمراً سيارته بعشرة آلاف دينار بشرط 
أن لا يبيعها عمروء وإِنَّا يردها عمرو علل زيل إن رَدَّ عليه ثمنّ السّيارة الذي أخذه منه. 

وقد اختلف الفقهاء فيها علل أقوال عديدة أشهرها ما اعتمدته «المجلة»» وهو 
5 4 ع د 5 1 د 0 5 و 
القول الجامع» فهو بيع صحيح من جهة» وفاسد من جهة» ورهن من جهةء فله ثلاثة 
أحكام» فيجوز للمشتري الانتفاع به بناءً عل أنه بِيعٌ صحيحٌ» ويجوز لكل واحدٍ من 
العاقدين أن يفسخ العقد بناء على أنه بيع فاسد» ولا يجوز للمشتري أن يبيعه من غير 
البائع بناءً على أنه رهن]. 

(المادة: :)١۹‏ «بیع الاستغلال: هو بیع وقَاءِ غل أن کساج البائع». 

[معناها أن صورة بيع الاستغلال أن يبيع زيدٌ عمراً سيارته بعشرة آلف دينار عل 
أن لا يبعها عمرو» ويستأجرها زيد من عمروء ثم يردها عمرو إلى زيد متى دفع له 
ثمنهاء فهو صورة من بيع الوفاء» لكن البائع فيه يستأجر المبيع من المشتري ]. 


۹۸ م ی ي 

(المادة: :)١7١‏ «البَعٌ باعتبار ر المبيع يَنقَيِمُ i‏ َربَعَةٍ أقسام: الم الأوّل: : بیع 
َالِ الثم ويا أن هذا اسم أشهرٌ بَرَ البيُوع يُسَمّى بالبيع. القِسمٌ الثاي: هو الصَّرفٌ. 
والقسم الثّالِتُ: بیع ا والقسم الرّابع : السَّلَمُ». 

[معناها أن أقسام البيع من حيث النّظر إلى المبيع عل أربعة أقسام: 

.١‏ البيعٌ المعتاد: وهو بيع عين بالثّمن حالاً كان أو مؤجلاً» وهو أشهر أنواع 
البيع» ويطلق عليه لفظ: «البيع» بلا قيد. 

الف وهو بيع اللمن بالكهن: أي بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أ بيع 
الدنان لدو ها 

۳.المقايضة: وهو بيع العين بالعين: أي ا 

٤.السّلَّم:‏ وهو بيع مبيع مؤجّل بثمن حال» علل عكس البيع المعتاد]. 

(المادة:١7١):‏ «الصَّرفْ بيع التق بالتقد». 

[معناها: أن اصرف يُطلقُ على كل بيع في جنس الأثئمان في عوضيه من ذهب 
وفضة ودينار ودولار وغيرهاء وله أحكام خاصة من اوی والتقابض إن ا تحد 
الجنسء والتقاض في المجلس إن اختلف الجنس؛ لأن القبض مستحق شرعا في 
المجلس لعوضيه]. 

(المادة: 7 :)١7‏ بیع ENE‏ 
التّقدّين». 


: بيع اَن بالعين: 


وسيارة بدراجة» وبيض بحلاوة» ولنا أن نبيعها كيفما شتناء إلا إذا اتحد الجنس وكانت 


E‏ کے 
كيلية أو وزنية» فتكون من الرّبويات» ويُشترط التّساوي والتّقابض إن وجد طرفي علّة 
الرّباء والتّقابض لوحده إن وجد أحد طرفي علّة الربا: كبيع سيارةٍ بسيارتين» فيشترط 

التقابض فقطء وهو تعيين كل منههما في المجلس حت تنتفي الجهالة]. 

(المادة: ”17 ): ١بَيعُ‏ السّلّم مُوَجَلٌ بمُعجل». 

[معناه أن السَّلَّمَ هو بِيعٌ مبيع مؤجّل بثمن حال» مثل: أن يدفع زيد لعمرو ألف 
دينار الآن علك أن يُُسَلّم له ألف كيلو قمح بعد سنة» فهو على عكس البيع المعتاد 
فيكون المبيع في الحال» والثمن مكن تأجيله» ويُشترط في السَّلّم عدة شروط بسبب أن 
المبيع مؤجل» سيأ ذكره]. 

(المادة:٤ :)١١‏ «الاسقصتاع: عَقدٌ مُقَاوَلَةٍ مع أهل الصَنعَة على أن يَعمَلوا شين 
۶ و ر 7 3 
َالعَامِلٌ صَانِعٌ والمشتري مُستصنع» والشىءَ مَصنوعٌ». 

[معناها أن الاستصناع هو عقد لصناعة شيءٍ كطاولة أو كرمي أو بناء دار وهو 
مشتمل علك عمل وعين: أي إيجارة وبيع» فكان عقدين في عقد, فلم يجز من جهة 
القياسء وإِنَّا جاز استحسانأء واعتبر العقدان في حكم عقد واحدء وله حكم البيع» 
لکن له أحكامه الخاصة كم| سيأق]. 

(المادة:١٠١):‏ «الِلكُ ما مَلَكَهُ الإنسَانٌ كو كان أعيانًا أو منَافِعَ». 

[معناها أن الملكَ ما يختصٌ به الإنسانٌ سواء كان أعياناً من عروض وعقار 
وحيوان أو منافع من سكنئ وركوبء أو حقوقاً من حقٌ الطريق والشّرب والمسيل 
والأسماء التّجارية وَالْحُلوّاتء وبالتَاي فالملك أعمّ من المال؛ لأنّ المنافع أحياناً نعطيها 
أحكام امال وأحياناً لاء فالملك يشملهاء والمال لا يشملها دائ)]. 


س 

(المادة:17): «الَالّ: هو ما يَمِيلُ إِلَيهِ طَبِعُ الإنسّان» ويُمكِنْ ادَّخَارُهُ إلى وقتِ 
الحاجة مَنة مَنَقُولّا كان أو غير مَنقَولٍ». 

[معناها أنْ المال في معناه اللغوي والعرفي ما يرغب به الإنسان» ويحرص عل 
ادخاره للاستفادة منه» سواء كان منقولاات أ عقارات» وهذا هو معناه الشّرعى؛ أن 
کا روا و اف 

فكل ما يعتبره الاس مالا في العرف يعتبره الشَّرع؛ لذلك كان تعريفه الشّرعي: 
المبذول المنتفع به: أي ما كان منتفعاً به عرفاً فهو مالء وبالتَانِ تعَدَ المنفعة مالآ لكن لها 
أحكامّها الخاصّة؛ من أن تقومها لا يكون إلا بالعقد. بخلاف الأعيان فهى في نفسها 


متقومة ]. 

(المادة:717١):‏ «اكَالُ قوم يُستَعمَلُ في مَعتيين: الأَوّلُ: ما يُبَاحُ 0 0 
والتاني: : بمَعنّى الال المحرّزء الك في الببحر غَيرُ قوم وإذا اصطيد صَارَ مقو 
بالإحراز». 


[معناها أن التقوّم يكون بأمور: 

١.الانتفاع‏ الشَّرعيء وهو في الأموال عموماء فلا تُعَدّ متقوّمةٌ إن إر تكن منتفعاً 
بها شرعاًء فخرج الخمر والخنزير من أن يكون متقوّماً؛ لعدم جواز الانتفاع به شرعاً. 

”.الإحراز ووضع اليدء وهذا في المباحات من سمك وطير وغيرهاء فَإئّها تقوم 
بإحرازها. 


۳.العقدء وهو يكون في المنافع» فلا تكون متقوّمة إن إريوجد العقد عليها]. 


عل كله شان عند يح 17777 1 1 


«المادة:8؟١»:‏ «الَنَقُولُ: هو التَّىءٌ الذي يُمكن تَقلَّهُ من حل إلى اسر ويَشمَلٌ 
النقودَ والعُرُوضٌ واحَيَوَانَاتِ والمكِيلَاتِ والمورُونَاتِ». 

[معناها أن المنقولات هي الأشياءٌ التي تقبل التّقل من مكان لآخرء وهي شاملةٌ 
للنقود من ذهب وفضة ودينار» أو العروض من سياراتٍ وتلفوناتء» أو حيوانات من 


بقر وشياه» أو مكيلاتٍ من قمح وشعیر» آو موزوناتِ من حديدٍ أو نحاس ]. 


(المادة:4؟3١):‏ ١عَيدُ‏ لمََقَولٍ: ما لا يمكن نَقلَهُ من يحل إلى آكَرَ كَالدُورِ والأَرَاضِى 
N E‏ 

[معناها أن غير المنقول ما لا يقبل النقل» وهى العقارات» وتشمل الدور 
والأراضى]. 

(المادة: :)٠١ ١‏ «النقو: كمع تقر وهو عِبَارَةٌ عن الذَهَب والفِضَّةٍ». 

E e EE 
و‎ 

(المادة:1١):‏ «العررّوض: مع عرض بالتحرياف؛ وهى ما عَذَا التقودِ 
والحيوًاتًاتِ والمكِيلّاتٍ والموزُونَاتِ کالمتاع والقّاش». 

[معناها أن العروضٌ تطلق في الاستعمال الاصطلاحي علن الأعيان من الأمتعة 
والأفمشة والشبارات والتلفونات: والجواسيب وغيرهاء ولا تطلق عن الحيواتاك 
والمكيلات والموزونات]. 

(المادة:17١):‏ «المقَدُورَات: ما تَتَعيَنُ مَقَادِيرُهَا بالكَيلٍ أو الوّرْنِ أو العَدّدِ أو 
الذّوَاع وهي شَامِلَة ِلمَكِيلاتٍ والّورُونَاتِ والعَدَوِنّاتِ والَذرُوعَاتِ». 


E E 007‏ = = == کک التوضيح والبيان 
[معناها أن طرق القوير قدي اا وهى هي الكيل مثل الصّاع» ويكون ببيان 
الحجم كاللترء أو الوزن مثل كيلو غرام» ويكون ببيان الوزن, أو العدّ مثل عَدَ النقود 
والشياه» ويكون ببيان عددهاء أو الذرع مثل الذراع والمتر» ويكون ببيان طوها 
5 : 3 ع م 3 
وسبعة الأقراض للحر اسي وغيرهاء فتمكن اعسازها أيضا]. 
(المادة: 188 ): «الكيليُ 0 0 3 
ال 
(المادة: 4 17): «الوَرْنيٌ والورُونُ: هو ما يُورَنُ». 
[معناها أن الوزن والموزون ما يقدر وزناً بالكيو غرام مثلاً] 
(المادة: ١‏ ): «العَدّدِئ والمَعَدُودُ: هو ما يُعَذٌ». 
[معناها أن العدديّ والمعدود ما يقدر بالعدد كالشياه والكراسى والطاولات]. 
(المادة:17): «الذّرِعِي أو الَدْرُوعٌ: هو ما يُقَاسٌ بالذّرَاع». 
[معناها أن الذّرعيّ والمذروعَ ما يُقدّر بالدّرع والمتر]. 
(اكادة:/18) «المَحَدُودُ :هو الِعَقَاردٌ الذئ تمكن كعيِينٌ خَدووة وأطرافة»: 
ا ا ر 
(المادة:338): «المشاع: ما يحوي على حصّص شَائَعَةٍِ». 


[معناها أن المشاع يطلق عل الحصص المشتركة بين شخصين فأكثر» فيكون 
لأحدهما ثلث وللآخر ربعٌ وهكذا]. 


22 ا 

(لمادة:19): «الخضَّةٌ الشَّائعَةُ: هي السّهمُ السّارِي إلى كُلَّ جُرْءٍ من أجرّاءِ الال 
المشكرك». 

تاها أن اشم 0 00 

(المادة: ٠‏ 14): «الجنسٌ: ما لا يكون بين أَفْرَادِِ َقَاوْتٌ فَاحِشٌ بالنّسبَةٍ إلى العَرَضٍ 
منة». 

[معناها أن الجنسّ يطلق علئن أفراد متوافقة كالشياه والبقرء فالاختلاف بين 
أفرادها غير فاحش» واعتبار الجنس راجع للعرف؛ فكل ما يُعَدُ عرفا جنساء فهو 
جنسء يُقسم أفراده في بعضهم. ويقبل منه الوسط إن سمي في المهر» وهكذا]. 

(المادة: :)١ 41١‏ «الَرَافُ والمجَارَقَة: بیع َمُوع بلا تقدير». 

[معناها أن الجزاف يُطلق علك ما يُباع بلا بيان وزن أو كيل أو عدد أو ذرع]. 

(المادة:147): ١حَقٌ‏ المرُورٍ: هو حَقٌ لَب في ملكِ الغَير». 

[معناها أن حق المرور هو حق السير والمشي في أرض الغير للوصول إلى داره 
وأرضه» ولا يقدر الغبر علل منعه]. 

(المادة: ۱): «حَقّ الشرب: هو تَصِيِبٌ مُعيّنٌ مَعلُومٌ من النّهِر». 

[معتاها أنحق الكريه يظلق غإ المقدر المحده لشقاية أرفن مره التهر]: 

(المادة: 5 5 :)١‏ احق ا ت جَرََانٍ الَاء والسَيل والتوكاف من دار إلى 
الختارج». َ 

[معناها: أن حق المسيل هو الحق في تسييل الماء من دار إلى آخرء بحيث لا 
يستطيع منعه صاحب الدار]. 


واھ او ر اوو اه مه 2 یول و 
(المادة: ه 5 :)١‏ «المثللّ: ما يوجد مثله فى السوق بدون تفاوت يعتد به». 


[معناها أن الكل ما لا تفاؤث بين أفراده يعند به في عرف الناس» فيدفغون 
أحدهما بالآخر لتقاريها في نظرهم]. 


(المادة:5 5 :)١‏ «القِيوِيُ: ما لا يُوجَدٌ له مل في السّوقٍ أو يُوجَدُ لكن مع التَمَاوْتِ 
و ره 
المعتد به فى القيمَة». 


[معناها أن القيميّ ما يوجد تفاوت بين أفراده يعتدٌ به. فلا يدفع أحدّهما بالآخرء 
ولا يوجد له مكل في الأسواقء فَيُقدَّر بالقيمة عند الهلاك]. 


ص يك ا 8 4 
(لمادة:۷ :)١‏ «العَدَدِيّاتٌ المتقاربة: هى الَعَدُودَاتٌ التى لا يكون بين أفرَاها 
وآحَادِمَا تَقَاوتٌ في القيمَة. فَجَمِيِعْهًا من المثِلِيّاتِ». 

[معناها أن العدديات المتقاربة تطلق عل ما يبا عدداًء وأفرادها لا تتفاوت 
تفاوتاً فاحشأء بل هى متقاربة؛ لذلك تعلٌ من المثليات]. 


ا 34 ٢ a‏ ت َ 
(المادة:48١):‏ «العَدَّدِيَاتَ المتَقَاوئَة: هى المعدودّات التى يكون بين أَفْرَادِمًا 
وَآحَادهَا تَقَاوْتَ في القِيمَةِ فَجَمِيعُهًا قِيَيّاتْ». 


م 


[معناها أن العدديات المتفاوتة تطلق علك ما يباع عدداًء وأفرادها تتفاوت تفاوتاً 
فاحشاً؛ لذلك تعد من القيميات]. 


(المادة:59١):‏ «رُكنُ الببع: يَعنِي مَاهِيتَُ عِبَارَةٌ عن مُبَادَلَةِ مَالٍ بال ويُطلَقٌ على 
_- 5 حم عبر 7 و 5 
الإيجَاب والقبولٍ أيضا؛ لِدَلالِتِهَ) على المبادلة». 


[معناها: أن ركنّ البيع عبارةٌ عن ذاته وحقيقته» وهي ما يُعبر عنها بالماهية» 


E 
وتكون بمعاوضة مال بال في حقيقته. وفي الشَّرع: هي الإيجابٌ والقبول؛ لأثها التي‎ 
تفيد الانتقال في المالية بين العاقدين].‎ 

(المادة: :)١6 ٠‏ ١يجل‏ البَبع: هو البِيعٌ». 

[معناها: آن محل البيع: أي مكان البيع هو المبيع؛ لأنه المقصود من البيع ]. 

(المادة: :)١6 ١‏ ابيع : ما يُبَاعٌ وهو العَينُ اي عن تعن في البَيع. وهو المقضودُ 
اأص من ال لان الانفًاع 5 يكون بالأعيّان والأَتَانٌ وسا للمْبَادَلَةِ». 

[معكاهنا أن البيع يتكون من مبيع وثمن» والمبيع عادة هو العين التي تتعين في 
البيع كالسّيارة» فلا يصح البيع بلا تحديدهاء وهو المقصود الأصلٌ في البيعات؛ لان 
الاس يقدمون الأموال للحصول على الأعيان للاستفادة منهاء والأثان هي وسائل 
للحصول علل الأعيان؛ لذلك لا يشترط تعيينهاء ولا تسليمها في مجلس العقد]. 

(المادة:67١):‏ «الَمَنُ ما يون بكلا لِلمبِيع؛ وعلق لدم 

[معناها: أن الأنان تُدفع ي وور اا تثبت في الذمة؛ لأمّها عادة 
كروت أد تحوو د روا ركز )لها بسك لاطت تثبت في الذّمة» وإن كان 
e e‏ أن * E‏ بخلاف إن كانت أعياناً 

(المادة: 67 e :)١‏ المسكّى: هو الثَّمَنّ الذ 520 العَاقِدَانِ وقت البَيع 
لاض سَوَاءٌ كان مُطَابقًا لِلقِيمَةٍ الحَقِيقِيّة أو نَاقِضًا عَنهَاء أو رَاتِدَا عليها». 


[معناها أن التّمنَ المسمّئ ما يتفق عليه العاقدان في عقل البيع ويذكرونه» سواء 


٦‏ للتوضیح والبیان 

(المادة:؛ 19): «القِيمَةُ: هي الثَّمَنُالَقِيقَىٌ ِلشّيءِ». 

[معناها أن القيمة هي السّعر الحقيقي للمبيع» وهو يقوم به المقومون عادة. 
فالقيمة بمنزلة المعيار بلا زيادة ولا نقصان]. 

(المادة:2150: «الْتَمَن: الشَّءٌ الذي بُبَاعٌ بالنَّمَنِ». 

[معناها: أن المثمن هو المبيع الذي يدفع في مقابلة الثمن]. 

(المادة:157): «التَأجِيلٌ: تَعلِيقٌ الدَّين وتَأخِيرُهُ إلى وقتٍ مُعَيّنٍ». 

[متعناهاة أن التأجيل اللكمن:في العقود هو ثبواقه ف :الدّمة إى #ؤقث انفق غلل 
تحديده بين المتعاقدين]. 


2 rl 
دَق‎ 9 


(المادة:۷٥١):‏ «التقسيط تأجيل أدَاء | الدين 


مَفرّقا إلى أُونَاتِ مُتَعَدُدَةٍ مُعَيّنّةٍ». 


سف ل و ع ا ل وتان ات 
0 

(المادة :مه :)١‏ «الدَّينٌ: ما د يبت في الذَّمَةٍ كَعِقدَارٍ من الدَّرَاهِمِ في ذم 0 
وتار ھان ا E‏ أو من صَّيرَةٍ الجنطة الْحَاضِرَ 
قبل الإفرازء كلها من قبل الدّين». 

أ الدينَ يطلق ويراد به عدة معاني في الاصطلاح الفقهي» و 

١.مايثبت‏ في الذمة من دنانير وغيرها. 

”.ما يكون من دنانير غائبة وإن إرتكن ثابتة في الذمة. 

#بدا كون خامرا من دراهم أو مكيلات أو موزونات غير مفرزة تصلح أن 
تثبت في الذمة]. 


عل كله كاف لعن سح 9777 11 
I 3‏ رهم 2 

(المادة: 9ه :)١‏ «العين: هي الشيءَ لمكن المشخص: کبیټ وحِصَانٍ و كرسي 
وصبرة جنطة وصُبرَة دَرَاهِمَ حَاضِرَنَنِ وكُلهًا من الأعيّان». 

[معناها: أن العين هي ما يتعين ويبشخص كدار وبقرة وطاولة وسيارة ومقدار 
من الحنظة أو الدراهم الحاضرة» فيطلق عليها عين؛ لأنها تتعين وتحدد, في مقابل ما 

(المادة: :)١١ ٠‏ «البائع: : هو مَن يَبيع». 

[معناها: أن البائع هومن يُقدّمُ المبيع ويأخل الثمن]. 

ا بد 
(المادة:351١):‏ «المشترى: هو مَن يتشترى». 
[معناها: أن المشتري من يأخذ المبيع ويقدّم الثمن]. 


(المادة: ”7 :)١5‏ «امَبَايحَانِ: هما البَاء تع والشتري ويَسَمَيان عَاقِدين 


يسما 


[معناها: أنه يُطلق المتبايعان عن كل من البائع والمشتريء ويطلق عليه أيضاً 
العاقدين]. 


¢ 
أ 


يضا». 


(المادة:*157): «الإتالة: ك الع وإِرَالتةُ». 
امكتاهاة أن الإقالة هي ذ فسخ البيع ا ا المبيع إلى 
البائع والشّمن إلى المشتري» ولا بد فيهامن التََاضِي بين العاقدين]. 
(المادة:154): «التَغرِيرٌ: تَوصِيف المبيع لِلمُشْرَري بغر صِمَيِه الحَقِيقِيّة». 
[معناها: أن التَغرِيرَ هو وصف المبيع للمشتري عن خلاف حاله التي هو عليهاء 
كوصفه بالجودة» وهو ردي أو وصفه المبيع بأنْه يساوي مائة دينار» وهو يساوي 


۸ للتوضیح والبیان 
مسين فمدل هذه الأوضات من الباتع أوهمت المستري ولبّست عليه الحقائق فاغرة 
واشترئ, ولولا ذلك إريشترء وهذا يعني فقدان الرّضى الحقيقي عند المشتري بالمبيع ]. 

(المادة:178): «العَبِنُ الفَاحِشُ: عَبِنُ على در نِصفبٍ العشر في العْرّوضء 
والعُشر في الحَيَوَانَاتِه والْحْمُس في العَقَارِ أو زِيَاد». 

[معناها: أن الغبن الفاحش هو الزيادة الكبيرة في ثمن المبيع التي خرجت عن 
تقويم المقومين من أهل السّوق» فهي زائدة عن السعر المتداول في السوق» وطالا انها 
ترجع لتقويم السوق» فيكون مردها للعرف المتداول في أنواع السّلع» وبالتالي سيختلف 
من بلدِ إل بلد ومن مكانِ إلى مكان. 

وينبغي أن يكون ما ذکرته «المجلة» من التقدير للغبن بالزيادة على )/٥(‏ في 
العروض» و(١٠/)‏ في الحيوانات» و(٠۲./)‏ في العقارات» يرجع إلى العرف المتداول 
في زمنهاء ولنا أن تُقدّر غيره في زماننا بعد التتفحص للسّوق]. 

(المادة:55١):‏ «القَدِيم: هو الذي لا يُوجَدٌ مَن يَعرفٌ أَوَلَهُ»>. 


«فمنتهئ الوقت الذي يعلمه الناس يعتبر حداً للقدم»”'2]. 


.١7١ :١ماكحلا ينظر: درر‎ )١( 


غ ا كله :لكام لاا يب 0777 11 


سيا وي و 
سسا 2 5 50 جهو 28 
+“ ت ا 1 _ 


$ 


4 


وفيه اربعهة فصو 


n 


القصل الأول 

(المادة:/517١):‏ «البَبعٌ يعد بإيجَاب وقبول». 

[معناها أن ركن عقد البيع هو الإيجاب والقبول» فمتئ وجدا تحَقّق ركن البيع 
واااو اه اور رنه عت الشيارة وسقت الا ذيفان و ع 
قبلت» فقد انعقد البيع» وانتقلت السيارة إلى ملك عمروء والعشرة آلاف دينار إلى ملك 
زيد بمجرد العقد» ويلزم قضاءً عن كل واحدٍ منهما أن يُسِلّمَ ما عليه للآخر. 

«ويشترط لصحة القبول الشروط السبعة الآنية: 

.١‏ موافقة القبول للإيجاب. 

؟. وجود الموجب حين القبول في قيد الحياة. 

”.ألا يكون الموجب قد رجع عن إيجابه قبل القبول. 

.ألا يكون المخاطب قد رد الإيجاب. 


١٠‏ ا للتوضیح والبیان 
5. أن يكون المتعاقدان قد سمعا ألفاظ الإيجاب والقبول. 


الآخر. 

. أن يكون العاقدان جادين في عقد البيع غير هازلين»”]. 

(المادة:58١):‏ «الإِيِجَابُ الول ي ابيع : عِبَارَةَ عن کل لَفظَينٍ مُستعمَلین 
لإِنشَاءِ ليع في عرف البلَدِ والقوم». 

[معناها: أن الألفاظ التي يتحقق بها الإيجاب والقبول ليست محددةٌ من الشّرع؛ 
وتام ا فالألفاظ وسائل لتحقيق معاني» EE‏ المجتمع 
يُفيد معناه انتقال ملك المبيع للمشتري في مقابل عوض يُعَدَّ من الألفاظ التي تنشيء 
عقد البيع: كقوله: و أو خذه ائة» أو أعطيك إياه بألف» أو ناولنى إياه 
اھ 

فيتحقّق الإيابٌُ والقبولٌ بين العاقدين بكل لفظين مستعملين عرفاً في إفادة 
معن البيع جزماً]. 

(المادة: 59 :)١‏ «الإيِجَابٌ اقول کوان بِصِيعَةٍ ة الَاضي: كبعت واش تة أي 
َفظٍ من هذين ذکر ارلا فهو اعاب والثاني بول فلو قال البائم: بعت» ثم قال 
المشتري: اشتریت » أو قال لري ألا اشتریت» ثم قال البَايعُ: بعت. انق قد البيع 
وون تمت و e‏ وني الثانية الکن 

و ينق الي أيضا يكل نظ بني عن إنشَاءِ ليك الت قول البائع. : 
0 و مَلّكتُء وقول الُشري: أحذت أو ملكت أو رَضِيت أو أَمثَالُ ذلك». 


. ۱۳۳ ينظر: درر الحکام۱:‎ )١( 


EE‏ ا 

[نعناهاء أن الايات: والقيول كا أقن) لسن ها فط من قا به کا ينتف 
«المجلة» في المادة السّابقة» وذكرت أمثلة على ذلك في آخر هذه المادة» مثل: أعطيتث 
واک واخدت في انك «المجلة» ضابطة الألفاظ التى ينعقد مهاء «وهى 
sS‏ 
أشن وروم لا علد ارهد 50 وهذا يرجع لل عرف ll‏ ¿ أقوئا 
هذه الصّيغْ في الدّلالة على ذلك هي صيغة الماضي» فهي مئال صيغة يتحقّقُ بها الإيجاب 
والقبول» وليس محصوراً بهاء كما سيأتي في - يرد 

(المادة: ٠‏ ۱۷): «ينعقد ا 
بَعض البلّاد: كَأَبِيعُ وأشرري» وإذا أي يها الاسيقبال لاينعقذ». 

[معناها أن انعقادَ البيع ليس خاصاً بصيغةٍ معيّنة» وإَِّا ينعقد بكل صيغةٍ أفادت 
الجزم بالعقد. لا الوعد في عرف كل بلد» والمضارعٌ يحتمل الجزم ويحتمل الوعد فإن 

e 4‏ م 
كان في عرف بعض البلاد يراد به التحقق انعقد به البيع» آمًا إذا أريد به الوعد فلا 
ينعقد]. 

1 ا ا ره َ 

(المادة:١17):‏ «صيغة الاستقبَالٍ التي هي بمَعنى الوَعدٍ المجَردء مثل: سأبیع 
وأشتّري لا يَنعَقِدُ ببَا الَيعٌ». 

[معناها أنَّ الصّيغ التي تُفيد محرد الوعد والمساومة لا ينعقد بها البيع» مثل صيغة 
الاستقبال: سأبيع» فهو وعد بالبيع» وليس ببيع حقيقة» فلا ينعقد به العقد]. 


سس سس سسسب التوضيح والبيان 

(المادة:177): الا يَنعَقِدُ البِيعُ بصِيعَة الأمر أيضاً: كبع واشئّرء إلا إذا دلت 
ر 2 مرا ر ت 
بطريقٍ الاقِضًاءِ على ا لمال فَحِئَيِذٍِ يَنعَقِدٌ با البَيعٌ فلو قال المشكَري: بعني هذا الشيءَ 
بكذا من الدَرَاهم» وقال البائِ: بعك لا بَنعَقِدٌ البيعّ. 


8 اما لو قال ا للمشتري: څذ الال بكذا من اداه وقال مسري : أحَذد ته » 


أو قال شري أكَذت هذا الشّيءَ يكذا فرشا وقال بغ حدم أو قال: الله ارك 
لَك وأَمبَالهُ انعد قَدَ البَبعٌ فَإنَّ قَولَُ: ذه والله يبَارِكُ هَهَُا بمعتی ها ادا بعت قَخُذ». 


مشاه أن البيعَ لا ينعقد بصيغة لا تدل على التحقق كالأمر مثل: بع واشتر؛ 
لدلالته عن الاستقبال» إلا إذا تعارف الناس ذلك فإنه ينعقد به حينئل» ويقدر فيه 
محذوف: أنا ذا بعت فخذء وهذا التقدير للمحذوف يعبر عنه بالاقتضاء. 

وينبغى أن يكون العقويق الوارد في هذه المادة بين لفظى: «بعنى» و«خذ» فلم 
بجر في «بعنى»» وجاز في «خذ»» راجع للعرف» حيث (ر يعتد الناس انعقاد البيع 
«بعنی»» واعتادوا انعقاد البيع «خذ»» وإلا فمن جهة التقدير» فيمكن التقدير «بعنى» 
بقوله: ها أنا ذا بعت لك هذا المال فبعنى» ىا أمكن التقدير «خذ». 

Ss 
يتحقق بها البيع» ويُقدّر من‎ E لعجت وب 1 رين ا‎ 

2 5 ر ور م ا 2 
(المادة 17 ): «كما يكون الإيِحَابُ والقَيُولَ بِالمسَافَهَةِ يكون بالمكَاتبَِ أيضًا». 
[معناها: أن لايجا ال ا هان ا ن ل ا ا 
E BEE‏ يتحقق به التّعبير عن المقصود ينعقد به العقدء ومن ذلك الكتابة. 


E‏ > ا 


مثاله: لو أرسل زيدٌ إلى عمرو رسالةً بالفاكس أو الإيميل أو الواتس أو الفيس 
متضمنةٌ عرضاً لأسعار بضاعة معينة لمدة أسبوع من وقت إرسالة؛ فيد مئل هذا إيجاباً 
من قبل زيدء وينتظر القبول في المدة المحدّدة من عمروء فإن أجاب فيها بموافقته» انعقد 
العقد. وكان لازماً في حقهماء وإن إر يجب حتى انتهت المدّة إريبق الإيجاب موجوداًء 
وإن اريكن زيدٌ قدّرمدَّةً للإيجاب, فيتقدَّرٌ بقاؤه بالعُرف]. 

(المادة: 4 17): «ِيَنعقِدٌ البَيعُ بالإِشَارَةٍ الَعرُوقَةِ لأخرّسٍ». 


[معناها: أن البيع يتحقق بالإشارة المعهودة للأخرس؛ لأنها أداته الوحيدة 
للتعبير عن مقصوده بالبيع» فكا أن الألفاظ وسائل لتحقيق هذا المعنق» فكذلك 
الإشارة للأخرس هي الوسيلة لتحقيق هذا المعنئ» فكانت كالعبارة في الدّلالة 
ات 0 


واستحسن ابن اهام" أنه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لر يكن كاتبا 
ومشئ عليه المَّرنَبُلايَ”: وحقّق ابن عابدين* أنَّ هذا هو المفهوم من ظاهر الرّواية 
لكن يشترط في اعتبار إشارة في الخرس الطارئ ‏ أي معتقل اللسان - أن تصبح إشارته 


مفهومة”]. 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية ۲: ۸۹4» وشرح الأحكام الشرعية ٠٠ :١‏ وغيرهما. 

(۲) ني فتح القدیر ٤٩۱:۳‏ . 

(") في الشرنبلالية :١‏ 855. 

.5760 :۲ في رد المحتار‎ )٤( 

( 0) وقيل: أن تدوم العقلة إلى وقت الموت علل المفتئ به » كا في درر الحكام ۲: ١٠٠٤ء‏ والشرنبلالية 
١ :۲‏ والدر المختار ”: 476: والبحر الرائق 8: 2044 وقدره التمرتاشى بسنة» وقال صاحب 
جمع الضيانات صن486: أنّهاضبغيف. قال ابن غاندين :فيارد المحتار 7:-6 47+ وكذا لو تزوج 
بالإشارة لا يحل له وطؤها؛ لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقوده. ولا يخفئ ما في هذا من الحرج» 





سس يبيب سح التوضيح والبيان 


(المادة:76١):‏ «با أنَّ المقصِدّ الأصاّ من الإيجَاب والمَبُولٍ هو تَرَاضِى الطَرَّقّين 
ري ت ا 0 1 2 1 
يَنعَقِدٌ البِيعٌ بالمبَادَلَةٍ الفِعلِيّة الدَالَةِ على التَرَاضِي, ويُسَمَّى هذا بَبعَ التَعَاطِي». 
[معناها: أنه لما كان المقصود من الإيجاب والقبول اللفظى التعببر عن مقصد 
المتعاقدين بعقد البيع بالَرَاضِي» فإن كل الوسائل التي تفيد هذا المعنى ينعقد بهاء سواء 
كان لفظاً أو كتابة أو إشارةً أو فعلا ويُعبَر عنها في الاصطلاح الفقهي بالتّعاطي؛ أن 
كلّ واحدٍ من المتبايعين يعطي الآخر المبيع أو الثمن بلا تلفظ» فينعقد به العقد. 
وأكثر البيعات في زماننا هي من هذا القبيل» فا يحصل من البيع في المتاجر 
الكبيرة من تقديم البضاعة «للكاشير»» ثم حسابما الكترونياًء ثم دفع النقود من 
المشتري» بلا كلام من واحدٍ منهما مع الآخر. صورة من بيع التعاطي]. 
٠‏ 0 2 4“ ار 3 red‏ - 
«مثال ذلك: أن يُعطي المشتري لِلِحَبّازْ مِقدَارًا من الدَرَاهِمء فَبِعطِيَهُ الخْبّارُ مِقدَارًا 
و 0 ك ع أ 
من الخبز بدن تَلَْظٍ بإيجَاب وتَبُولٍ. 
و 2 8 2 ۴ 2 3¢ س lt‏ 
أو أن يُعطى المشتري الثمَنَ لِلبائِم» ويَأخْدٌ السّلعَد ويَسكت البَائعْ». 
[هذان مثالان للبيع بالتعاطي من الجانبين] 
- ىو - 0 سورد ا ست د ان 4 
كَذَا لو جَاءَ رَجا إلى تائع الحنطة وَدَفعَ له حمسّة دَنَانِرَ وقال: بكم َء المد م٠‏ 
لوج رجل إلى بني و 0 نير و e‏ من 
هذه الجنطة؟ فَقالّ: بيتار فكت المشتَري» ثم طَلَّب منه الجنطة فَقَالَ البَائِعٌ : أعطيك 
إِيَامَا عَذا يَنَقِدُ ابيع أيضاً وإن لم يجر بها الإيجَابُ والقَبُولُ» وني هذه الصُورَةٍ لو ارَمَعَ 
2 ر و 
سعرٌ الجنطة في العَدِ إلى دِيَارٍ ونصني مج البَائِعٌ على إعطاءِ الجنطة بسعر المدّ بِدِينَا 
ت ۶ وو ےر و ا ر 0 2 
وكَذّا بالعكس لو رَحْصت الجنطّة وتَدَنّت قيمَنهاء فالمشترى جر على َبوهًا بالثمَن 
الأول. 


ثم قال: وفي التتارخانية عن الينابيع ق/9/ ب: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة» ويريد به الذي ولد 


2002560252007 ت س کک س و 


وكذًا لو قال امُشبَرِي لِلقَضَّابِ: اقطّع لي بخَمسَةٍ كيشا روش من ها انت من هذه 
الشَّاق مَقَطَعَّ القَضَّابُ اللّحمَ ووَّْئَهُ وأَعطَاه ياه انعد البَبعُ وليس لِلمُشْرِي الامتتَاعٌ 
من تَبُولِه وأَخَذو». 

[هذان المثالان للتعاطي إن كان من جانب واحد فقط]. 


ص 


(المادة:177): (إذا تَكَوَّرَ عَقَدٌ عَقد الع ديل الثمَنِ أو يبه أو تنِيصِ قيصه يعت العقدٌ 
لاني و تبَايَعَ رَجُكَانٍ مَالَا مَعلُومًا بان قرش» ثم بعد نوناد ليع تاعا ذلك اال 
با بِیتار أو بوانةٍ وعَشَّرَةٍ أو يتِسعِينَ قِرشًا د عد العَقدٌ الثّاني». 

[معناها: أن تكرارٌ العقد من العاقدين هو فسخ منهما للعقد الأول» وإجراء عقد 
جديد» فيكون هو المعتبر» مثاله: لو تبايع رجلان سيارة بألفي دينار» ثم بعد انعقاد البيع 
ا ی و ان و وا ار تند يعبر 
العقد الثّاني]. 


١1١75‏ شا_ا_ا ل للتوضیح والبیان 


- وو امس 
الفصل الثانن 
ك2 قو وس a‏ 0 أ 
بيان لزوم موافقة القبولٍ للإيجاب 
(ا مادة :۷ ): «ٳذا أُوجَبَ أَحَدُ العَاقِدَينِ بَبعَ يءِ بيء يلرم ِصِحَةٍ العَقدٍ بول 
ا 2 ر ٍ ١‏ و 
العَاقِدِ الآحَر على الوجه المطًابق للإيجّاب» وليس له تَبعِيض الثمّن أو المدّمّن 
وتفريقه]». 
[معناها: أنْ من شرائط صحّة القبول» أن يكون موافقاً عن كل ما ورد في 
من ذلك يعد ما ذكر الطَّرف الآخر إيجاباً جديداً يحتاج إك قبول. 
مثال ذلك]: «قَلّو قال البَائِعٌ لِلمُشَْرِي: بعتك هذا الثوب بان قرش مثلاً فَإِذَا 
E‏ 200 ر 7 3 ع 2 ر ت 8 ر - 
قبل المشتري البَيعَ على الوّجهٍ المشرّوح - [أي مائة قرش] - أَحَدَ الثوب عَمِيعة بمانة 
قِرش» وليس له أن يَقبَلَ كمع أو نِصِفَهُ بكَمِسِينَ قرشا. 
ا 1 4 : 7 06 E‏ و 
وكدًا لو قال له: بعتك هذين الفَرَسَينِ اة آلافِ قرش وبل المشَري» يَأخذ 
ٍ یک ET‏ س 
الفَرَسَنِ بالثلانّة آلافي وليس له أن يَأخُلَ أَحَدَهُمَا بألفٍ وحمييسانة». 
(المادة:./17): «تكفى مُوَاَقَةٌ القَيُولٍ للإيجاب ضا 
[معناها أن خالفة القبول للإيجاب لخير لا تُحَدٌ تخالفةٌ» بل هى موافقةٌ ضمناً؛ لأنّه 
رضي بكلل ما أوجب وزيادة» لكن هذه الزّيادة تحتاج إك قبول من العاقد الآخر في 
المجلس حتيل تكون لازمة]. 


ل لصتت كت ا | 


- 
ء 


ينك باب و اة رش قد يع عل الأ إل لكي ا e‏ 
الْجِلِس يَلرّمُ على الْشيري حِيئَيِِ أن يُعطِيَ ا مسماة قر ش التي رادها أيضاً. 
وكا لو قال الشتّري للبائع: اشتريت ينك هذا ا لف قرشء قَقَالَ البَائعْ: 
بعته منك نة قرش يَنعَقِدُ البَبعٌ ويرم تنزيل الاين من الألفي». 
٠.‏ ء ضر عر 2 2 - e‏ ما م 
(المادة:2379): (إذا أوجَبَ أَحَد المبَايعَينِ في أشيّاءَ مُتَعَدّدَةٍ بِصَفْقَةٍ واحِدَةٍ سَوَاءٌ 
0117 و ر u‏ 4 
عَبَنَ ِكل ِنهًا َمَنَا على حِدَةٍ آم لاء مَلِلآحَرٍ أن يَقبلَ ويَأحْدٌ جميعَ ابيع يكل امن 
وليس له أن يبل ويَاخلَ ما هَاء منها بالنّمن الذي حَإن له بتفريق الصّفقة». 
اندها أن لهاب إن تن د ا و و کک و 
منها أم لاء فإِنّهِ لا يجوز للمشتري أن يفرق الصفقة فيأخذ بعضّها ويترك الباقي» فكا 
صندوالاضاب بالكره لا ثد أ يكرة القبول شام للكل]. 
i‏ ۳ چ رہ ےے ت - 
«مثلاً: لو قال البَائِعٌ: بعت هذه الأنْوَاب الثلانّةَ كُل واحِدٍ بِانَةِ قرش» وقال 
المشتري: قبلت أَحَدَهُمَا باك ة قرش أو ليها بمائتي قرش لا يَنعقدٌ البَيع». 
[هذا مثال الإيجاب من قبل البائع» ومثال الإيجاب من جهة المشتري]: «وذلك 
أن يقولٌ المشتّري: قد اشَريتُ هذين الصَاينِ تلا آلافٍ قرش فهذا بأل وهذا 
باقن ميب للبائع أن يمه اة لاف قرش» وليس له أَن يَبِيعَ أَحَدَهُمَا بها سمي له من 
الثمَن»]. 
(المادة: :)١/8٠١‏ «لو دک تبان أشياء مدد وي لكل وَاحِدٍ تَمَنَا على 
حدته. وعدن لكل هل ا إِيجَايَاء وقَبلَ الآحَرُ بَعضَها بِالثَّمنِ المسَمّى له انعقَدَ 
ابيع فيا قَبلَهُ ققط». 


ا 


1۱1۸ ب هحب للتوضیح والبیان 
[معناها أنه لو تعدد الإيجاب» بذكر إيجاب لكل شيءٍ على حدةٍ مع بيان ثمزهء 
بكرن ارغان قول كلها أو بعفيياء أن هده الاغات جكلها عقوداً دة 
يق امنيا ها قافو مانا قاف 
«منلاً: لو گر الع آشياء تعد وين لكل ينها من فنا عل ولق او كرد 
فا الإياب لِكُلَّ واحِدٍ نها على الانفرَادٍ گان ول بعت هذا بأل وبعت هذا 
َه 0 
بألفين» فالمشتري حِئَئِذٍ له أن يَقبَلَ ويَأحُدَ أي شَاء بالَّمَنِ الذي عن له». 


غ[ كل لكام عدا ا ا س س ا 


2 و 4 و 
الفصل الثالث 
(المادة:181): «تجلِس البَيع: هو الاجتاع الواقِع لِعَقَدٍ البَبيع». 
[معناها: آنه لا بد للبيع من مكانٍ ينعقد فيها العقد لاجتاع العاقدين فيه 
ويس ملسن العقيك: 
وقد يكون المجلس حقيقياً بأن توجد أجساد العاقدين في مكانٍ واحدٍ حقيقةء أو 
حكمياً بأن يوجد كل واحدٍ منهما في مكان مختلف عن الآخرء كأن يكون أحدهما في 
الأردن والآخر في العراق أو تركيا أو ال هند» وهكذاء لكن بينهما اتصال مباشر من خلال 
الخائف أو النث بوسائل التواضل الاجداعى المختلفة» ويعقدان عقداً علن هل الصورة؛ 
فيعدٌ هذا مجلساً للبيع» ويأخذ حكم المجلس الحقيقيّ إجمالاً]. 
(المادة:2187): «الممَبَايحَانَ بالخيّار بعد الإيجاب إلى آخر المجليس». 
[معناها: أن الإيجاب سَمِي إيجابً؛ لأنْ قائله التزم شيئاً ليس بواجب عليه» وهو 
التزامه ببيع شيءٍ أو شرائه» وهذا الالتزام لو بقي مستمراً منه إلى ما لا نهاية له لوقع 
عليه ضررٌ كبيرٌ» فلا بذ من تحديده بزمنِ لرفع الضَّررء فكان تقديرٌ زمنه بزمن المجلس» 
فلو ارتفع المجلس ثم قبل الآخر كان قبوله إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول]. 


11۰ هحب للتوضیح والبیان 
9 ا PE‏ کر e‏ 6 

«مثل: لو أوجَبَ أَحَد المتبايعينِ ابيع في جايس البّيع بأن قال: بعت هذا الال أو 
اشتريت, وا يقل الآترُ على القَور: اشتريت أو بعت» بل قال ذلك رايبا قبل انيهاء 
لجس ينعَقد الع وإن طَالَت تلك للد 

(المادة:18): «لو صَدَرَ من أحدٍ العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قولٌ أو 
فعلٌ يدل على الإعراض بطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك». 
أو طعام بعد أن كان مجلس بيع» ويكون بإعراض واحدٍ من العاقدين عن المجلس 
بقول أو فعل أجنبيٌ» يدل عن عدم رغبته بالعقد» كأن يقول زيدٌ لعمرو: بعت السّيارة 
بعشرة آلاف دينار» فيقول عمرو: ما رأيك بالأحداث السياسية في بلد كذاء ثم بعدها 
يقول عمرو: قبلتٌ شراء السيارة» فهذا القبول منه يعد إيجاباً جديداً يحتاج إك قبول؛ 
لوقوعه في مجلس آخر]. 

«مثلاً: لو قال أحد المتبايعين: بعت واشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر 
آخر أو بكلام أجنبي لا تعلّق له بعقد البيع بطل الإيجاب, و لاعبرة بالقبول الواقع بعده 
ولو قبل انفضاض المجلس». 

(المادة: 5 18): الو رَجَعَ أَحَدُ الاين عن البَيع بعد الإيجاب وبل ابول بطل 
الإِيجَابُ, فلو قَبِلَ الآخَرُ بعد ذلك فى المجيس لا ينعد البَيعٌ ». 

[معناها: ينتهي المجلس أيضاً: برجوع مَن أوجب قبل قبول الآخرء بحيث يعد 
قَبول الآخر بعد رجوعه إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول]. 

2 4 0 9 ب : 0 ار - 

«مثلاً: لو قال البَائِعُ: بعثُ هذا الَتَاعَ بكذاء وقَبلَ أن يَقُولَ المشيَري: قبلت. رَجَعَ 

البَائعٌ ثم قَبِلَ المئّري بعد ذلك لا يَنعَقِدٌ البَيعُ». 


عل كله كام عدا ب 277 11111 
(المادة:185): «تكرَارٌ الإيجَاب قبل القَبُول بطل الا لول وَيُعتَُ فيه الإيجَابٌ 
في». 
[معناها أن المجلس ينتهي أيضاً: بأن يُكرّرَ الموجبٌُ الإيجاب مَرّةَ أخرئ قبل 
قبول الآخرء فيكون إلغاءً للإيجاب الأولء واعتباراً للإيجاب اي فيكون القبول 
للإيجاب الثاني لا الأول]. 


ا 


الث 


ع 
| 


و شري بعك هذا الشيءَ ءَ اة قرش» ثم بعد هذا الإيجَاب 
قبل أن يَقُولَ المشتري: 5 قبلت» رَجََ فَقَالَ: بعتك ايا بها وعِشرينَ قِرشّاء وقَبلَ 


ُ 


الْشتري بُلعَى الإياث الوا ؛ ويَنعَقِدٌ البَبعُ على مِانَةِ وعشرِينَ قِرشّا». 

[فتحصل مما سبق آنه لا يعتبر القبول إن إر يكن في مجلس العقد» ومجلس العقد 
ينتهي بأمور: 

١.تغيّر‏ موضوع المجلس. كما سبق. 

۲.رجوع الموجب قبل قبول الآخر» كا سبق. 

۳. يجاب الموجب إيجاباً جديداً قبل قبول الآخرء كما سبق. 

4.القيام من المجلس حقيقة بافتراق الأبدان. 

قبزة الطرف الآخر للإيجاب ثم قبوله» فلا يعتبر قبوله» فلو قال البائع: بعت 
هذه السيارة بكذاء فرده المشتريء ثم قبل بعد ذلك فَإِنَ البيع لا ينعقد. 

؟. تغيّر المبيع قبل القبول» مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الورق» 
َمَبِلَ المشتري البيع بعد أن تحوّل الورق كتاباً مطبوعاًء فالبيع لا ينعقد”]. 


.١ ينظر: المنهاج المفصل في فقه المعامللات ص‎ )١( 


۳¬ الْقوضيح والبيان 


الفصا الرابع 
0 

(المادة:18): ایی برط ب ضيه اعد صَحِبحٌ) والشَّط عقر تك مثلاً: لو بَاعَ 
بشَرطٍ أن يجس تيسن الع إل أن ت ا فهذا الذّرطٌ لار في اليب بل هو يان 
الل 

[معناها أن الشر وط التى يقتضيها العقد لا تفسده » والشر_-وط التى هى من 
مقتضيات العقد: هى التى يوجبها العقد ولو إر تذكر في أثنائه» وهذه الشر_وط لا تفيدٌ 
شيعاً زائداً عن العقد؛ ولذلك لا تقع المنازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشروط» وهي 


بن لد 
سته ٠‏ 


١‏ .حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن. 

؟.تسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع. 

۳.امتلاك المشتري المبيع. 

5.طرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات. 
ه.قطف الثمر من الشجر كونه علل المشتري في بيع الثمر. 


ا شيء من ثمن المبيع؛ إذ هذه الشروط لا تضر بالبيع» بل هي بيان لمقتضى 
العقد“]. 


)١(‏ ينظر: درر المحكام :١‏ ١۷١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ ۷۷» وغيرها. 
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ےس و 


(المادة:/41١1)‏ : «البَيعٌ بشَرط يُوَيدُ العقدّ صَحِيحٌ والشرط أيضاً معت ر 

[معناها: أن الشروط الملائمة للعقد لا تفسده وتجب. والشروط الملائمة للعقد: 
هى الشروط المؤيدة المؤكدة لمقتضيل العقد من رهن أو كفالة أو حوالة أو شهود. يجب 
مراعاتها؛ لأنما لا تفسد العقد]. 

مثلاً: لو بَاعَ بشّرطٍ أن يَرهَنَ اُشبرِي عِندَ البائ شيا مَعلُومًا أو أن يَكفلَ له 
المي هذا الكل عَم اليد رکرو ارط كوا عضن أنه إذا ل ين لساري 
بالشّرط فللبائع فسخ العَقدِ؛ لأنّ الشّرطَ مُوَيدٌ بد للقسليم الذي هو مُقتَصَى العَقد». 

[بيانه: لو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماء صم البيع» ويكون 
الشرط معتبراًء حت أنه إذا إر يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لأنَّه شرط 
ملائم لمقتضئ العقدء فتجب مراعاته؛ وإذا امتنع المشتري من تسليم الرّهن ل تُجير عليه» 
ولكن يُقال له: إِمَا أن تدفعَ الرّهن أو قيمته أو الثّمن أو يفسخ العقد» ولو امتنع من 
هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع. 

ولو اشترط البائ ئعُ أن يكفل له بالشّمن رجل صح البيع» ويكون الشرط معتبراً. 

ولو اشترط البائع أو المشتري عقد البيع مام شهود» صح البيع» ويكون الشرط 


ع 


1 Sn 


(المادة:2188): «البَيعٌ بشَرطٍ مُتَعَارَفٍ يَعني الْرَعِيّ في عُرفٍ البَلَّدِ صَحِيحٌ 


.۷۹-۷۸ :١ ومرآة المجلة‎ 2150-١159 :١ ينظر: درر الحكام‎ )١( 


يإ امرض ولان 
والشرط مُعتره ب مثلا: لو باع القَروةَ على أن ب كه يخِيطً بها الظّهارةً أو الففلَ على أن يُسَمرَُ 
في البَاب أو التَّوبَ على أن عة يَصِ البَيعُ ويَلرَمٌ على البائِع الوََاءُ لِه الرُوط». 

اندها أن ما كانهو الثروط نارفا مالقا رل ية سرا 
كان عرفاً خاصّاً بهذه البلدة أم في سائر البلاد؛ لأن علة إفساد الشروط لعقد البيع 
ترجع لأمرين: الربا والنزاع. 

فمتيل كان الشرط متعارفاً اتتفت علة الفساد؛ لأنْ تعارف الشَّرط يعنى إضافة 
قدر من الثّمن في مقابل الشَّرط إن تعلّق es‏ رمن اميه 
شرائه» فلا يبقيل الرّيا. 

ووجود العرف يجعل العقدين: أي العقد والشَّرط كعقدٍ واحدٍء فكأن شراءً 
السّجاد وتوصيله عقدٌ واحد؛ لوجود عرف يحتكم إليه عند التنازع» فلم تعد علّة 
لا و ا د ع اا ن آل ل متو كا نهدن ذا يان 
يكون باعثاً علل التزاع» ويحصل الملك المقصود بغير خصام. 

فلو باع القفل علك أن يُسمره في الباب. فإنَّهِ يصمٌ البيع» ويلزم علل البائع الوفاء؛ 
راد ن ى 

ولو باع الوب عل أن يرقعه» فإِلّه يصح البيع» ويلزم علن البائع الوفاء]. 

(المادة:18): البيع بشَّرطِ ليس فيه نَفعٌ لِأَحَدٍ العاقِدَينٍ يَصِحُ؛ ل 
مثلاً: بيع الْيَوَانِ على آلا يع ته المشتري لأر أو على شَّرطٍ أن يُرِسِلَهُ إلى المرعَى 
صَحِبحٌ والشّرطٌ لَعْوٌ». 

[معناها أن الشروط في البيع إن [ريكن فيها منفعة للبائع أو المشتري تكون لغواًء 
ولا تؤثر عل صحية العقد. فيصح البيع ويلغو الشرط . فلو باعه حيوان عإل أن لا يبيعه 


E‏ و 


المشتري لآخرء أو عن شرط أن يرسله في المرعئن؛ لأنَّ هذا الشرط لا يؤدي إلى النزاع 
ولايحتمل الربا؛ لعدم التفع الزائدء فيصحٌ العقد. ويبطل الشَّرط”]. 


)١(‏ ينظر: مرآة المجلة :١‏ 9لا وغيره. 


ا ي س ي ۸ ي ي ي 


في إقالة البيع 

(المادة: :)١9 ٠‏ «للعاقَد بن أن بها بح اهما بعد انيقاوو». 

[معناها: أن عقدَ البیع کا ي يتحقق بالتراضي بین العاقدين» كذلك فسخه يكون 
بالتراضي بينهما؛ لأن الإقالة هي عقد فسخ البيع. 

ورفع حكم البيع بالفسخ من أحد العاقدين إن كان البيع غير لازم وبالإقالة 
باتفاق العاقدين إن كان البيع لاز أ فعن أبي هريرة 4 قال 45: «من أقال نادماً بيعته 
أقال الله عثرته يوم القيامة»” لأنَّ العقل يقضي أنَّ من دي الط ن نو ا ا 
لا | 2 ]. 

(المادة:١۱۹):‏ «الإة اله كاب تكون بالإيحَابٍ والقَبُولٍ». 

[معناها: أن ركن الإقالة هو الإيجابُ والقبول» كا هو حال البيع؛ لاشتراط 
التراضي فيها]. 

«مثلاً: لو قال أَحَدٌ العاقدين ا قَبلتُ» أو قال 


Ct 


حَدُهمَا للآخَر: لني ابيع » فقال الآخر : قد َعَلتُ صَحَّت الإثَالَةُ ويَنقَسِحٌ البَيعٌ». 


1 


[ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ: الإقالة؛ بل تنعقد الإقالة بكل لفظٍ يُفيد 


(۱) في صحیح ابن حبان ۰٤٨۲:۱۱‏ وسئن ابن ماجة 7: ١4/اء‏ والمعجم الأوسط :١‏ 717/7. 
(۲) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١170 :١‏ وغيره. 


عل كله كاف عدا بح س ا 
معنن الإقالة كألفاظ: الفسخ» والترك والرفع» والترداد» وأعد لي نقودي» وخذ نقودك 
وأمثالهاء ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق» فإذا عقدت الإقالة بلفظ: الإقالة؛ فحكمها في 
حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير بيع جديد, أما إذا عقدت الإقالة بألفاظ: المفاسخة» 
أو المتاركة» أو الترادء فليست بيعاً"» إنما فسخاً في حق الجميع]. 


2 


(المادة:۹۲١):‏ «الإقالة ا الا کک 


س 


E‏ لها عل لزخبة بشخ المد 
(المادة:19): ١يَلرَم‏ ااذ لجس في الإتالة: كالبيع يعني أَنّهُ يَلرَمْ أن يُوجَدَ 
القَبُولُ في يجيس الإيجَاب. وما إذا قال أَحَد العَاقِدَينِ: أََلتُ ابيع وقَبلَ أن يَقبَلَ الآحَرُ 


انض الَجِلِسُ أو صَدَرَ من أَحَدهما فِعلٌّ أو كول يذل على الإعراض. ثمّ قَبِلَ الآخَرُ لا 


و 20 و 


يعد بول ولا فيد شيئًا حيتئذ». 


[معناها أنَّ تمَقَقَ ركن الإقالة بالإيجاب والقبول» وهما يحتاجان إلى المجلس» فإن 
وجد القبول بعد انتهاء المجلس كا سبق في البيع فلا يعتبر]. 

(المادة:؟ :)١9‏ ١يَرَمُ‏ أن يكون المبيع كَايَ) ومَوجودًا في د يد التي و قتا 
قَلّو كان البِيعٌ قد تَلفَ لا نصح الإقَالة». 

[معناها: ا أن المقصود من البيع المبيع» فكذلك المقصود من الإقالة المبيع» 


فتصحٌ الإقالة ما دام موجوداً؛ لتحقق المقصود من رد المبيع» وإن هَلَكَ المبيع إر تصحح 
الإقالة؛ لفقدان مقصود العقد برد المبيع ]. 


بقعا 
6 
ع 


(۱) ينظر: درر الحكام :١‏ ١١٠١ء‏ ورد المحتار :١‏ ١٠۲٠ء‏ وغيرها. 


1 +227 ڪڪ ج التوضيح والبيان 
(المادة: ١146‏ ): لو كان بَعضٌ ابيع قد تَلِفتَ صَحَت الإقَالَُ في البَاِي». 


[معناها: أن الإقالة تصحٌ عن بعض المبيع إن هلك باقيه؛ لتحقق المقصود من رد 
هذا البعض إل البائع» لكن تسقط حصّة ما هلك من المبيع» ويلزم رد حصّة ما بقي 
فقط]. 


f‏ 4 ر 2 ر م ا 6ه ر 
«مثلاً: لوبَاعَ أرضّهُ التي مَلَكَهَا مع الرّرع وبَعدٌ أن حَصَدَ المشئري الرَّرعَ تَقَابََا 
ر ج ت سو ال 3 - 20 ت ا 
البيعَ صَحت الإثَالةُ ني حى الأرض بقدر حِصَّتِهًا من الثْمَن المسَمّى». 
(المادة:97١):‏ «كلاك الثَّمَن أى تَلَفهُ لا يكون مانعًا من ص الإقالة». 


N E AE EE 
يمنع فسخ العقد؛ لأنّه النّمنّ وصف يثبت في الدَمّة» بخلاف المبيع» فَإنّه عينٌ تتعيّن‎ 


غإ كله :لكام للا عي س ا 


البَابُ الثاني 
في بَيَانِ الَسَائِل الممحلَقَة با بيع 
وَيَنقّسمُ إلى أَربَعَةِ فُضُولٍ: 
المَصلّ الأَوّلُ 
ف حَقٌّ شر وط لمبيع وأُوصَافِهِ 
(المادة:/ا9 :)١‏ «ِيَلرْمُ أن يكون المبيع موجودًا». 
[معناها أن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع موجوداًء فلا ينعقد بِيعٌ المعدوم 
وما له خطرٌ العدم: كبيع نتاج الاج والحمل؛ لأنَّ المعدوم لا يُمكن إحرارٌه ولا 
ادخاره» فهو ليس بال» والبيع بها ليس بال باطل» فبيعٌ المعدوم وما له خطرٌ العدم 
باطل» فلو قال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو بعت الحمل فإنّه لا ينعقد؛ لأنّه إن باع 


الولد فهو بيع المعدوم» وإن باع الحمل فله خطر المعدوم]. 

(المادة:19١):‏ ايَرَمُ أن يكون الْبِيعٌ مَقدُورٌ التُّسلِيم». 

[معناها أن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مقدور التسليم؛ لآن المبيع إن 
كان معجوز التسليم لا ينعقد وإن كان مملوكاً للبائع؛ لفقد مقصد البيع من القدرة على 


ال لتسليم؛ لينتفع المشتري به. 


م لس ببببب بحسب التوضیح والبیان 

فلو أنَّ رجلاً باع دابّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلّمها إل المشتري فلا 
ينقلب البيع صحيحاًء بل يحتاج إلى تجديدٍ الإيجاب والقبول إلآ إذا تراضياء فيكون بيعاً 
دا بالتعاطي» فإن إريتراضيا وامتنع البائعٌ من التّسليم لا تجبر علك التّسليم؛ ولو سلم 
وامتنع المشتري من القبض لا بجبر علل القبض]. 

(المادة:149): (يَلرَمُ أن يكون الَِعُ مالا مُتَقوّمَا». 

[معناها من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مالآ متقوماً شرعاًء فلا ينعقد بيع 
ا حر والميتة» والدم» وذبيحة المجومي والمرتد والمشرك والمجنون والصبيّ الذي لا 
يعقل» ولحم السّبع والحيّة والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضبّ والسلحفاء 
والقنفذ؛ لعدم الانتفاع بهاء فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعهاء إلا الخمر والخنزير من 
مسلم؛ لعدم تقومها في حق المسلم؛ لعدم جواز الانتفاع به» ولا لبن المرأة في قدح؛ لأنّه 
جزء آدمي ]". 

(المادة:٠٠3):‏ ١يَلرَمْ‏ أن يكون الَبِيعٌ معلُومًا عند المشتري». 

[معناها: من شرط صحّة البيع أن يكون المبيعٌ معلوماً عند المشتري؛ ليتحقة 
الرّضا منه بالمبيع» ولرفع التّراع الحاصل من عدم القدرة علك التسلم والتسليم عند 
الجهالة» وكل جهالة تُفضي للتّراع تفسد العقد]. 

(المادة:1 :)23١‏ بصي ليع معلُومًا ببيان أَحوالِهِ وصِفَاتِهِ التي مُيرُهُ عن غيره». 

[معناها: أن زوال الجهالة عن المبيع بذكر أوصافٍ له يتميّرٌ فيها عن غيره؛ بأن 


قارف وصفته]. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: »١55-١15٠‏ وغيره. 


عل كله لكان اعد يي 117177 111 

«مثلاً: لو بَاعَهُ كذا مدا من الجنطة الحَمرَاءِ أو بَاعَهُ أرضًا مع بَيَانِ خُدُودِهَاء صَارَ 
البِيعٌ مَعلُومًا وصَح البِيعُ». 

(المادة: 7 :)7١‏ «إذا كان ليع حَاضِرًا في تجِس ابيع تكفي الإِشَارَةٌ إلى عَينه. 

[مغداها أن :زوا0 التهالة يكوة بيان وضفة إن كان غاتاء كنا سبق» وبالاشارة 
إليه إن كان حاضراً؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من الوصف”؛ لزوال الجهالة 
المفضية للنزاع]. 

2 5 7 - 3 ی ا و 2 - - 

«مثلاً: لو قال البَائِعٌ لِلمُشْئَرَي: بعتك هذا الحصَانَ وقال المشتّري: اشتريتة 
وهويَرَاه صَحَّ البَبع». 

(المادة:١3):‏ «يكفي كَونٌ المبيع مَعلُومًا عِندَ المُشئرّيء قَلَا حَاجَةَ إلى وصفه 
وتعريفو بوجو آخَرَ». 

(المادة:؟ :)7١‏ ١البيعٌ‏ به تعن بتَعيينِه في العَقَدِء مثلاً: لو قال البايع: بعتك هذه 
الا وااو ال سا و ر في المجلِس إِشَارَة حِسية َك وقبلَ امشتري» لَرْمَ على 
ابائ تسليم تلك اللعة يتاه وئيس له أن يُعطيَ يلع 6 غَيِرَهَا من جنييهًا». 

[معناها أن من أبرز ما يُميز ابيع عن امن آنه يتعيّن بالتّعيين في العقد فلا يجوز 
الاو اك يتين الت فهو ا سم لاني الدتة فالدّراهم 
E‏ فان لا تتعيّن في عقود المعاوضات في حَنٌ الاستحقاق وإن عيّنت؛ لذن 
الحا غا ر لإمكان دفع بدها عوضاً عنها]. 


2 
م 


46 :۲ ينظر: شرح الأتاسي علل المجلة‎ )١( 


اا س س س س س چ ج ا 


الفصل الثاني 
في ما يجوز بيعه و ما لا يجوز 

(المادة: 0 :)٠١‏ (ِبَعٌ المعدُوم بَاطِلٌ فطل بَيعُ تَمَرَةِ لم ترئز أصلًا». 

[معناها أن بِيعَ المعدوم باطل؛ لعدم وجود محل البيع» وهو المال؛ لذلك يبطل بِيعٌ 
ثمرةٍ إر تخرج أصلا؛ لعدم وجودهاء فانعدمت الالية» ويُمكن تصحيحه بأن نجعله 
سَلَّأ فيبيع مقداراً معيّناً من جنس هذه تمر ويتفقوا عل مدّة ينضج فيها الثمرة 
عادة فتزول الجهالة]. 

(المادة: 0 5): «الثَّمرَةٌ التي بَرَرّت عِيعُهَا يَصِح بيحْهَا وهي على شَجَرِهَا سَوَاءٌ 
كَانت صَاخَِةَ للأكلٍ أم لا». 

[معناها: آن يصح ب بيع الثّمر علن الشّجر وإن إر نعرف مقداره؛ لأنَّ مثل هذه 
الجهالة لا يتنازع النّاس فيهاء وهذه الصحّة إن كان الثّمر منتفعاً به سواء من الإنسان أو 
الحيوان؛ لأنه يعد مالآ» سواء لر يبدٌ صلاحه أو بدا صلاحه: أي آمنة من العاهة 
الاد 


() قال ابن امام في الفتح :٤۸۸ :٥‏ لا خلاف في عدم جواز بيع الثار قبل آن تظهرء ولا في عدم 
جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع في 
ينتفع به» ولا في الجواز بعد بدوٌ الصلاح. 


200520-07 لصتت س ا 
(الgادة:‏ °۷ ۲): «ما احق قراف يعدن أن لاد رر ع ةَ واحِدّة بل شَيئًا بعد 
نَىءٍِ: كَالفَوَاكِهِ والأزكار والوَرَق e E‏ 


ص 2 


مع ما ر يَرَرَتَبَعَا له ِصَفْقَةٍ واحِدّةٍ». 


[معناها: أن بيع الثمر الذي نضج قسم منه وأرينضج القسم الآخر بشرط إبقائه 
عل الشجر حت ينضجء فإِنَّه يصح البيع» ويلزم علل البائع الوفاء» وما ورد عن النبي 
## أنّه: «نبئ عن بيع الثمر حتئ يبدو صلاحها»". 

فإِنَّ علّة النهي عن البيع بالشرط ما يثيره البيع بالشرط من التّراع بين المتبايعين؛ 
لن غاية الشّارع إنَّا هي قطع النزاع وحسم ال خلاف بن الناس» والشروط التي يجري 
بها العرف والعادة ليست مما يسبب نزاعاً ويثير خصاماًء فلا تكون مقصودة بالنهي 
الوارد في الحديث الشّريف. 

قال الأتاميُ": «والحاصل أن إطلاقٌ عبارتهم يفيد أنَ المبيع سواء كان نوعاً 
واجداهية الٹاں أل أنوها عل ما في «الزيلعي» و«الفصولين» و«التتارخانية»» أو 
مطلقاً عل ما في «البحر» و«الفتح» يجوز بيعه» عل ما أفتئ به شمس الأئمة الحلواني؛ 
لتعامل الناس. 

إذا تمهد ذلك تعلم صحّة بيع الثغار علك التعامل الواقع في زمانناء وذلك أنه قد 
جرئ العرف والتعامل في بلادنا أنه عندما يبرز أكثر ثمار البساتين عندنا يبيع صاحب 
البستان ثار بستانه مختلفة الأنواع ومن تفاح ومشمش وما أشبه ذلك» ومنها إر يبرز 
بعد» ومنها ما بدا صلاحه أو تقارب بدو صلاحه. يبيع الجميع صفقة واحدة» ويطلق 


(۲) في شرح المجلة ۲: ۹۸-۹۷. 


۸ ۹ ي ي 
البيع» فلا يشترط القطع ولا التركء إلا أن ترك تلك الثار ميعها حت تنضج معروف 
عند المتبايعين وغيرهما عرفا شائعاً بين جميع الناس. بحيث لا يختلف فيه اثنان]. 


010 


(المادة:8 :)7١‏ «إذا يَاعَ شّيئًا وكنَ جنسة فظَهرَ ابيع من غير ذلك الجنس بطل 
َع َلَو بَاعَ رُجَاجًا على أنه الَاسُ بَطَلَ البِيعٌُ». 

[معناها: أنه عندما تبين أن المبيع المبين جنسه بالوصف أو الإشارة غير موجود. 
كان بيعاً لعدوم» وبيع المعدوم باطلء فلو اشترئ قَضَّاً علل أنه ياقوثٌ؛ فإذا هو زجاح 
فالبيعٌ باطل؛ لانعدام اللمجانسة» وإن استهلكه المشتري فعليه قيمتّه؛ أنه استهلك ملك 
الغير بغير إذنه ]. 

(المادة:9١7):‏ ١بَيعُ‏ ما هو غَيِرُ مَقدُورٍ التّسلِيم بَاطِلٌ: كُبَيع سَفِئٍَ غَرِقّت لا 
نكن إخوَاحها من البح حون قاور لذ تمك إنصاكة وتسليفه»: 

[معناها: أن بيع معجوز التَّسليم باطل» كا لو باع زيدٌ سفيئة له غرقت في البحر» 
ولا يمکن إخراجها إلى عمروء فلا يصحٌ بيعه» أو باع زيد غزالاً لعمروء وهي نادرة 
جداء فهو عاجز عن إمساكها وتسليمهاء فيكون بيعها باطل]. 

(المادة: 3١‏ 7): ابيع ما لال يا بين التاس والشرَاءٌ به بَاطِلء مثلاً: لو بَاعَ 
جِيقَةَ أو آدَيا خُرًّا أو اشتّرى يما مَالّاء فَالبِيعُ والشّرَاكُ بَاطِكَانِ». 

[معناها أن عقد البيع محلّه المال» فا لا يكون مالا يكون بيعه باطلاًء واعتبار 
التّىء مالاً أو ليس بال مرده إلى العرفء فاميتة في بعض صورها تُعَدّ مالا يُباع ويصحٌ 
العقد عليه» كما لو دُبحت بطريقة غير شرعيّة» فينتفع بها طعاماً لكلاب الحراسة مثلاً» 
وفي بعض صورها لا تُعَدٌ مالا فيا لو ماتت حتف أنفهاء فكانت جيفة؛ فلا تصلح أن 
و 


غلا كله كاف اعد يح و 


(المادة:1١3):‏ بيع غير المتقَوّم يَاطِلٌ». 

[معناها أن فقدان التَّقَوّم ا سواء کان بالانتفاع ال كما في الخمر 
والخنزير» أو بالإحراز كا في المباحات يجعل العقد باطلاء لا سي ني حق المسلم]. 

(المادة: 17 5): «الشَّرَاءُ بير المتقَوّم قَايسدٌ». 

[معناها أن فقدان التقوم في الثمن يجعله فاسداً لا باطلاً؛ لأن الأثمان وسائل 
وليست مقصودة في البيع» فيكون البيع في العرض فاسداًء وينعقد بقيمة العين» فيملك 
العين بالقبض بقيمتها"؛ لأنّ مقصود العاقدين ليس هو تملك الخمر وتمليكها؛ لأا لا 
تصلح للتملك والتمليك في حق المسلم؛ بل المقصود تمليك العَرّض وتملكه؛ لأنَّ العين 
تصلح مقصوداً بالتملك والتمليكء فالنّسمية إن إرتظهر في حق الخدمر تظهر في حق 
العَرَض ولا مقابل له» فيصير كأنَّ المشتري باع العرض ور يذكر الثمن فينعقد 

(المادة:”71): ١بَيعٌ‏ المَجهُولٍ فاسِدٌ». 

[معناها أن بيع المجهول يفيد الفساد. بحيث لو زال الجهالة انقلب صحيحاًء 
وضابط الجهالة عرق فكل يتجاوز فيه عرفاً من الجهالة لا يعدّ منها؛ لأنه لا تفضي إلى 
النزاع. 

«فلو قال البائِعٌ لِلمُشئَرِي: بِعنّك جميع الأشياءِ التي هي ملكي وقال الشري: 
اشتريتها وهو لا يَعرفُ تلك الأشيايء فالبيع فايِدٌ». 

(المادة:4 :)7١‏ «يَبعٌ حِصَّةٍ شَائِعَةٍ مَعلُومَة: كَالثلْثِ والنَّصفِ والعُشر من عَفَارٍ 
ملوك قبل الإفرًاز صَحِبحٌ». 


() ينظر: الدر المختار ؟: 5 » وشرح الوقاية ص ۲۲> وغيرهما. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 5: 2٠١5‏ وشرح الوقاية ص 2577 وغيرهما. 


٦‏ للتوضیح والبیان 

[معناها أنه يصحٌ بيع سهم وحصّة شائعة إن كانت معلومة وإن لريّفرزها؛ لأنه 
يصحٌ بيع حصّة من شيء لا يفرز كالطاحونة والبئر والسيارة والتلفون. 

فلو قال زيدٌ لعمرو: بعتك نصف أرضي» وبل عمرو» يصح العقد]. 

(المادة:718): «يَصِحٌ بِيعُ الحضَّةٍ الَعلُومَةٍ الشَّائِعَة بدُونِ إذنِ الشريك». 

[معناها أن بيع أحد الشّركاء حصّته في عقار أو منقول يصحٌ؛ وإن أريعلم أو 
يأذن الشّريك بذلك؛ فلو كان زيد وعمرو شركاء في سيارة» فباع زيدٌ نصيباً من خالد 
بلا إذن عمروء يكون البيع صحيحاً]. 

ماد «ِيَصِحٌ بيع حَنَّ المرُورٍ وحَقٌّ الشرب والَسيل تًا ِلأًرض والَاء 
تَبَعَا لِقَنَوَاتِهِ». 


[معناها أنه يصح بيع الحقوق إذا كان متعلّقاً بعين تبقى» بشرط أن يكون معلوم 
المقدار» ولا تكون الجهالة فيه مفضية إل المنازعة» فمتين كان الحقّ منضبطاً ويحفظ فيه 
حقٌ البائع جاز بيعه» وإلا فلا. 

وصورة بيع حق المرور تبعاً للأرض: أن يكون لرجل حقٌّ المرور في أرض غيره 
إلى أرضه» فباع أرضّه مع حق مرورها الذي في أرض الغير"» فيصح. 

وصورة بيع المسيل: أن يكون لرجل أرض لما مجرئ ماء في أرض أخرىء فيبيع 
ع قتعا للأرفن الأو لع أو تكون دارا خا نحن السيمل كاه أسطسة وان 
أخرئء أو علن أرض دار أخرئء فيبيع حقٌّ التسييل تبعاً للدّار الأوى» فيصحّ”]. 


.١١6 :7 ينظر: الأتامى‎ )١( 
.١١18-١1١1/:؟ىبساتألا (؟) ينظر:‎ 


غ ا كله لكام للا يب 111/1 


الفصل الثالث 

(المادة:3107): «كما يَصِحّ بع المكِيلاتٍ والمَورُونَاتٍ والعَدَدِيّاتِ والَذْرُوعَاتِ 
كيلا ووَزنًا وعَدَدًا وذَرعَاء يَصِح بَيِعُهَا جُرَانَا أيضاً. 

[معناها: أنه يصح البيع بطرق التقدير المختلفة من كيل ووزنٍ وعدد دق 
وغيرها مقن الطرق القاضرة فك جر العا ف إن ان اا وره 
1 يسم بالجزاف]. 

«مثلاً: لو بَاع صُبرَةَ حِنطَةٍ أو كو تَبنٍ أو آجُرٌ أو حملّ فياش جُرَانَا صَحّ البِيعٌ». 

(المادة:.8/١1؟):‏ الو باع حِنطةٌ على أن يِكِيلَهَا بكَيلٍ مُعَبنِ أو زتها بحجر مُعيِنٍ 
صَحَّ ابيع وإن لم يَعلّم مِقدَارَ الكَيلٍ وبِقَلَ الْحَجَرِ». 

[معناها أن بيع الجزاف يجوز بصوره المتعددةء ومنها: أن يكون بكيل معين أو 
وزن حجر معين» فمثل: لو باع زيد لعمرو حنطة بإناء معين لا يعرف مقداره لا يعرف 
مقداره يصح ]. 

(المادۃ:۱۹٠۲):‏ کل ما جار بيع منفَردًا جار اسيثْتاؤهُ من البيع». 

[معناها أنّ كل ما جاز أن يكون محلاً للعقد ابتداءً يجوز استثناؤه من المبيع؛ لعدم 
وجود ما يمنع من هذا البيع والاستثناء» فالكل محل للبيع: المستثنين والباقي؛ ولأنَّ 


۸ للتوضیح والبیان 
ابيع صار معلوماً بالإشارة» والمستثنئ معلوم بالعبارة» فوجب القول بجوازه؛ ولأنَّ 
هذه الجهالة لا فضي إلى المنازعة؛ لأن البيعَ معلومٌ بالإشارق وجهالة قدره لا تمنع 
جواز البيع في المشار إليه“]. 

«مثلاً: لو باع تَمَرَةَ شَجَرَةٍ» واستشتی شتی منھا کذا طلا عل آنه له صَحَّ البَيعٌ». 


(لمادة:١٠3):‏ ١بَيعُ‏ الَعدُودَاتِ صَفْفَةٌ واحِدَةً مع بََانِ نَمَنِ كُلَّ فَردٍ وقسم وها 
صَحِيح». 

[معناها أن يصمح بيع كل ما كان متعدداً باعتبار أفراده وأقسامه سواء كان مثلياً 
أو قيمياً”] 

«مثلاً: لو باع صّبرة جنطّة أو وسقّ سَفِيَةٍ من حَطَبٍ أو قَطِيعَ غَنَمِ أو قِطعَةٌ من 

َه و 

خرن تناد كر كل يع خنع راوع ارود خط a‏ 
ا جُوخ بكذا صَحَ الَيعٌ». 

[مثاله: لو باع صبرة حنطة علل أن كل كيل من الحنطة بدرهم فيصح علل قول 
الصاحبين؛ لعدم التنازع في ذلك؛ لكون الجهالة معفو عنهاء وتيسيراً على التاس”. 

ولو باع قطيع غنم على أن كل رأس من الغنم منه بدرهم يصح 

ولو باع قطعة من جوخ على أن كل ذراع من الجوخ بدرهم يصح» وكل هذا على 
قول الصاحبين؛ لعدم الجهالة المفضية للتزاع] . 


)١(‏ ينظر: التبيين 5: »١١‏ وغيره. 
(؟) ينظر: الأتابى 7: 5 .١7‏ 
(۳) ینظر: الاتاسی ۱۲١:۲‏ . 


EEE‏ ا 


(المادة:): «كا يصح بيع العَقّار الَحدُود بالذّراع واريب يصح بَيعة بتعيين 
خدوده أيضا». 
مع عدم العلم بمقدار ذرعانه مثلأًء كا سبق في الصبرة والقطيع» وهذا علل قول 

ويصحٌ بيع الأرض المحددة جوانبها وإر تعلم مساحتها تماماً بهائة ألف دينار 
مثلاًء فيكون البيع فيها جزافاً"]. 

(المادة: 7 37): (إنَّ يُعبََدُ القّدرٌ الذي يَقَعُ عليه عَقَدٌ البَبع لا غَيرُه». 

[معناها إن زاد محل البيع عن القدر الذي اتفق عليه بين العاقدين» فلا يدخل في 
من الثمن ثمن المبيع» أما ما يزيد عن ذلك المقدار فلا يدخل في البيع بمجرد قول 
المشتري أنه داخل في مقدار المبيع» أو بظن البائع أو المشتري أنّه أقل أو أكثر؛ لأنْ انعقاد 
البيع بالإيجاب والقبول» فإذا إريكن في الزيادة إيجاب وقبول» فلا تكون واقعة تحت 
البيع. 

فلو بيعت المكيلات والمعدودات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها 
ضرر» مع بيان مقدار جموعهاء فظهر ذلك المجموع زيادة عن المقدار المبين» فالزيادة 
للبائع. 


ولو بيعت رزمة ورق علك أن تُعَدَ أوراقهاء وعلكن ظنٌ أخها أربعمائة ورقة» لكن 


.177-1١70 :7 ينظر: الآتابي‎ )١( 


9 س ت س س س س و 
البيع وقع علل الرزمة بغير ذكر العدد واشتراها المشتري علل هذا الوجه» ثم عذت 
فظهر أنها تزيد عن أربع المائة» فالزيادة للمشتري"]. 

(المادة:577): «الكِيكَاثٌ والعَدَدِيّاتٌ الممقَابَةٌ والمورُونَاتٌ التي ليس في تَبِعِيضِهًا 
صَرَرٌ إذا بيع متها ممل مع بَيَانِ قَدرِهَا صَحَّ ابيع سَوَاء سمي مها قط أو ب وفضّل 
كَل كيلٍ أو فَرِ أو رطلٍ ينها نَمَنّ على حدق 57 وجد عند الیم تائ رع 
اليم وإذا ظَهّرَ نَقِضًا كان لسري يا إن شَاءَ قَسَمِ البَيعَ» وإن شَا مَاءَ أََلٌ المقدَارَ 
الوجُود بحِصَّيِه من الَّمَنِء وإذا ظَهَرَ رَاِدّ فَالريَاة لِلبَائِع». 

[معناها أن كل ما كانت أفراده مع اثلة من المكبالات والموزونات» أومتقاربة من 
المعدودات» ولر يكن في تبعيض الموزونات ضرر فبيعت ووجدت كا اتفق فبها 
ونعمت» وإن تبيّن نقصانماء فالمشتري بالخيار أن ينقص من ثمنها بمقدار النقصان أو 
يردها؛ لتفرّق الصّفقة عليه» وإن كانت زائدةء فالزيادة من حقٌ البائع؛ لعدم دخوها في 
عقد البيع]. 

ثلا لو باع طب جنطة على أيه شون كيل أو على أ یا شون کیل ل گیا 
مها ب عَشَرَةِ فُرُوشٍ: آي پحميائة قرش» إا ضرت وقت التَسليم ميم گيل َم 
ابي وإن فرت تا َع كيل شري مب إن اء كسح وإن ضَاء 
ال حمس وأََبَعِنَ گیل بارعائة وسین قرشًاء وإن هرت مسا وسین گیل 
امش الكيلاتٌ الرَائِدَةٌ لِبائع. 


ااا 


وكذا لو باع سَفَطَ بَيضٍ على أنه ا بَِضَةٍ بَيِضَةٍ أو على أنْه مان بَيضَةٍ ۶ بض كُلّ بِيضََةٍ بيصي 
قرش بِحَمِسِينَ قِرشَاء إن ظَهَرّت عند التسليم سيين بَيضَة قالُشتري ڪر ِن شاء 


.19/ :١ماكحلا ينظر: درر‎ )١( 


aT 


سح البيعَ وإن شاء أَحَدٌ تسعِينَ بَيضَةٌ حمس وأَبَعِينَ قرش وإذا ظَهرَت مال وعشر 
بَِيِضَاتِ َالعَشَرَة اراد ِلبَائِع : 


وكَدَّلِكَ لوباع زق سمن على أنه مال رطلٍ يكون الحُكم على الوَجو الَرُوح». 


(المادة: 5 7؟): لو باع جوا من وتات التي في هاضرو ويك قد 
ودكر لمن م جموعه فَقَطء وحِينَ وزنه وتسليمه ظَهرَ نَاقِضًا عن القدر الذي بي 
شري ی إن اء ق الح ون اء أَكَدّ القَدرَ الَوجُود ب بجميع الثَّمَنِ الْسَمّى 
وإن ظَهَرَ رَاِدَا عن القدر الذي بيه فَالريَادة لِلمُشتَري ولا خِيارٌ للبائم». 

[معناها أن الموزونَ اختلف عن المكيل والمعدود في أن بعض أفراده في تبعيضها 
ضررٌ فإن كان المبيع من الموزون الذي في تبعيضه ضررء وبيع ببيان ثمنه جملة» وتَبكّن 
نقصانه عما اتفق عليه عند العقد» فإن المشتري إن شاء يفس: يفسخ البيع أو إن شاء يأخذ 
الموجود بجميع الثمن المتفق عليه» أَمّا إن كان الموزون زائداً عما في البيع» فتكون الزّيادة 
من حق المشتريء ولا خيار للبائع ]. 

«مثلاً: لو باع فص أَلَاسِ عل أَنَهُ مسَةٌ قَرَارِيطً بعشرِينَ ألفَ قرشء فإذا ظَهَرَ 
ار قَرَارِيطَ ونصقًا کان لري يرا إن شاء قَسَحّ البَبِعَ وإن شاء أتحلٌ المَصَّ 
بعشْرِينَ أَلفَ قرش وإذا ظَهرَ حمْسَةَ راريط ونِصفًا أَحَدَهُ الُشري بعش رين لف قرش 
لحار بَائِع في هذه الصّورّة». ١‏ 

(المادة:278): (إذا بيع تجمُوعٌ من الَورُونَاتٍ التي في تَبِعِيضِهًا ضَرَرٌ مع بيان 
مقداره. وبَيَانٍ أن أَقسَامِهِ وأَجِرَائِهِ وتفصِيلهاء ؛ فإذا هر وفك اليم ندا أو اقتا 
عن الد الذي بين قاري مب ن ضَاء فسح التي > ون شا َاءَ أَكَدٌ ذلك الَجمُوعَ 
بِحِسَاب الثَّمَنِ الذي فََّلَهُ ِأَجرَائِهِ وأقسَامه». 


۴ التوضيح والبيان 

[معناها أّها تختلف عن المادة السابقة في تفصيل الثّمن لأقسام وأجزاء الموزون» 
بحيث لو تَبّن ناقصاً أو زائداًء يكون المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ 
المجموع بحصته من الثمن علل حسب التفصيل المبين للثمن؛ لأنه بذكر ثمن أجزاء 
المبيع وأقسامه وأفراده علل هذه الصورة أصبح صلا وخرج عن كونه وصفاً أو تابعاً 
لشمول المبيع الوصف حقيقة أو حكباء وأصبح مقصوداً بالذات» بذلك اكتسب 
الأصالة» وأصبح له حصة من الثمن”]. 

«مثلاً: لو بَاعَ منقَلَا من ال س عل أَنُّ كسةٌ أَرطالٍ كُلَّ رطل بأربَعِينَ قرش 
فَظَهَرَ النقل أَربَعة أَرطّالٍ ونِصمًا أو حَمسَة أَرطّالٍ ونصفاء شري خر في الصُورَتَينِ إن 
اء قَسَحَ البَيم» ون ضَاء أَحَدٌ النقَلَ بان وََانِينَ قرسا إن كان أَربَعةَ أَرطَالٍ ونصفَاء 
وبوائَتنِ وعِشرينَ قِرسًا إن كان حمِسَةً أَرطَالٍ ونِصفًا». 

(ا ماد «إذا بيع تجمُوعٌ من الَدرُوعَاتٍ سَوَاءٌ أَكَانَ من الْأَرَاضِي أ من 
الأميِعَةٍ والأشياء السَائِرَّة» وبَيّنَ مقدَارَه وملةَ تمه فقط» أو فصل ان رَاعَاتَه ففي 
هان الصورَئنِ يجري الحُكمٌ على مُقتَطَى حُكم المَورُونَاتٍ التي في تَبعِيضِهًا ضَرَدٌٌ 

وما الأمتِعةُ والأشياء التي ليس في تَبعِيضِهًا ضَرَرٌ كا موخ والكرباس. فَالحُكمُ 
فيها كالحكم في اككيلات». َ 

[معناها أن المذروعات تشمل في أحكامها أحكام الموزونات التي في قسمتها 
ضرره فتأخذ حكمها بالتخير بالفسخ والآخذ بجملة الثمن إن إر يفصل في الثمن» 
وبحصته من الشّمن إن فصلء وأحكام المكيلات إن إريكن في تبعيضها ضرر]. 


.7١7 :١ماكحلا ينظر: درر‎ )١( 


عل كله لكان لعن سح 777 د 


«مئلا: لو بيعت عَرصَةٌ على أئا مائهُ ذراع أفٍ قرش» قَظَهَرَأا حسَةٌ وِسعُونَ 
ذرَاعَاء قالمشتري حبر ٳِن شَاءَ تَر کهاء ون د ءَ أذ تلك العَرصَةً : بالف قرشء وإذا 
ظَهَرَت رَائِدَةَأََدّهَا المُشبَرِي أيضاً بألفٍ قرش فَقَط 

وكذًا لو بيعَ تَوبُ قياش على أنه يكفي كباء وأنه نيه أذرُع بأرباة قرش 
َظَهَرَ سبعَةٌ أذرُع؛ حب مسري إن شَاء تَرَكَهُ وإن شَاء أَحَدّ ذلاء الوب ةرش » 
وإن ظَهَرَ يِسعة أدذرُع: أَكَدَّهُ لساري تايه بأرَعياة قرش أيضاً 

كَذَيِكَ لو بيعت عَرصَةٌ على آنا ما ذرَاع کل راع بِعَشْرَةٍ روش ُظَهَرَت 
ما ويتسئن ذراعَا وماق وخا أخزع» ح المشتري إن ضاء رها و إن ضَاءَ أَحَدَّمَا 
al‏ ا بألفٍ 


و ع 2 و چو ر ر عو يرث ۶٠و‏ و2 78 
وكذا إذا بيع ثوب قاش على آنه كفي لِعَمَلٍ قَبَاءِ. وأنه ثَانِيّة أذرع» كل ذِرَاع 
a A 207 E 2‏ 
بخمسين قرشاء فإذا ظهَرَ تِسعَة أذرع ا كان المشترى حًا إن شاءَ ترك 
الثوتء وإن شَاءَ أَحََذَهُ إذا كان تسعة أذرع ربعا وخسن وان كان عة اذز 
بشلائانَةِ حمسن قرة 
َه و ی کی ا و ی ر ا ا 
وما لو بيع ثوب جو على أنه مائة وحمسون ذراعا بسَبعَةِ الافٍ وخمساثة قرش» 
و 5 7 َي 2 ها به ر رع م اقول ور 6 
أو أن كل ذْرَا ا ا ربعن E E‏ ءَ 


رَائَدّا عن الانَةِ وحميمينَ ذْرَاعَا كَانَت 5 اده كلو 
[ففي المثال الأخير: أخذت حكم المكيلات في التقصان بحصّته من الثمن إن 
شاء المشتريء وفي الزُيادة بأن تكون للبائع سواء بين جملة الثمن أو فصّل]. 


ي التوضیح والیات 
8% ا ر ره 8 سر 

(ا لاد «إذا بيع تجمُوعٌ من العَدَدِاتِ المتفاوتة وبِيّنَ مقدَارٌ تمن ذلك 
المجمُوع فَقَطء فَإن ظَهّرَ عِندَ التّسلِيم نَامّا صَحَّ ابيع ولَرْمَ وإن ظَهّرَنَاقِضًا أو رَائَدَا كان 
البَبعٌ في الصّورَتَنِ فَاسِدًا». 

تمعناها أن العلنديات ارك ال ل تين كمه كل قرو متها يكو الد ها 
صحيحاً إن كانت تامة كا اتفق عليه في العقد» وإن كانت ناقصة أو زائدة فسد العقد؛ 
لجهالة قيمة التّاقص وقيمة الزَّائد وقيمة الباقى؛ لتفاوت أفرادهاء فلا يمكن الوقوف 

«مثلا: إذا بيع قطيع عتم على أنه حمسُونَ رسا بألفٍ وحمرائَةٍ قرش» فإِذا ظهَرَ 
عِندَ التّسلِيم حمْسَةً وأربَعِينَ رَأسّا أو حَمْسَة ومين فَالبَيعُ قَادٌ». 

5 س 2 0 7ےہ 4 200 أ 2 0-1 

(المادة:318): (إذا يع تحمُوعٌ من العَدَدِيَاتِ المتفاو تة وی مقداره وأثان آحاده 
tz r 2010006 ٤‏ ا ا ر ا r‏ 
وأفرَاده فَإِذَا ظَهَرَ عِندَ التَسلِيم تَاّا لَرمَ ابيع واذًا ظَهَرَ نَاقِضًا كان المشّري خحَيرًا إن 
ا قر لاطا ل ا و اه ا 
شاءَ تَرَكء وإن شاء أَحَذْ ذلك القدرٌ بِحِصَيِهِ من ُمَنِ المسَمّى) وإذا ظهرَ رَايِدَا كان البَبع 
فَاسِدًا». 

[معناها أَنّهِ إذا بين ثمنَ كل فردٍ من المعدودات المتفاوتة» فقد زالت الجهالة إن 
ظهر أن المبيع أنقص من المتفق عليه» فلا يفسد العقد» ويخير المشتري بين الفسخ؛ 
لتفرّق الصفقة أو أخذ الناقصة بحصّته من الثّمِنْء أمّا في الريادة فبقى الفساد؛ لجهالة 
المردود المتفاوت» فيؤدي إِك المنازعة» وفي النتقصان ثمن كل واحدٍ من الغنم معلومٌ 
حيث يَبنَ أثان الآحاد. فالموجود يصح فيه البيع» ويبطل في المعدوم”"]. 


و 
3 
(a‏ 


2 ع ا ا چو و سم a‏ ر ا 
«مثلا: لو بيع قطيع غنم على آنه مسون شاة كل شاةٍ بخمسين قرشاء وإذا ظهر 


(۱) ینظر: الآتاسي .٠۳١:۲‏ 


عل عله ل كاف اعد ب ا ج د 


2 


ذلك القَطِيعْ حسة سه ورن اة المشتري :| ن شَاءَ تَرَكَ وإن شَاءَ َكَل المسَة 


3 


2 
2 


وأَربَعِينَ شَاةً لمن ومائبَينِ تين ومين قرشاء وإذا ظَهرَ حَمَسَة َمسَةَ وحَمِيينَ رَأسّا كان البَعْ 
فَاسِدًا». 

(المادة:779): إن الصو التي َر فيها مسري من اللَوَادٌ السَّابِقَةٍ إذا قَبَضَ 
الْشكري ابيع مع ء علو أنه اص لا بر ني القسخ بعد القبض». 

[معناها أن ماسبق ذكره من التخيير للمشتري في المواد السابقة» إنا يكون قبل 
قبض كل المبيع» أما إن إريقبض شيئاً أو قبض البعض فيبقئ الخيار» قال الأتامبي": 
«الظاهر أن قول «المجلة»: «مع علمه آنه ا لن ا ارادا فا کان عل 
الخيار فيه تفريق الصفقة عل المشتري؛ لأن تفريق الصفة إن| يوجب الخيار إذا كان قبل 
ا او اة ر اا عد فهو ال ف وة كاف غ عل الف رفت 
القبض؛ لأن تفريق الصفقة بعد تمامها بقبض كل المبيع جائزء وهذا كما لو استحقٌ 

بعض المبيع بعد قبض كله فإن المشتري يرجع علل البائع بنقصان المبيع» ولا خيار له 
وإن 5 تفرّقت الصفقة عليه»» فليحرر ]. 


.111/ في شرح المجلة؟:‎ )١( 


ل سس لو ميد لبيك 


الفصل الرابع 
في بيان ما يدخل في البيع 
بدون ذكر صريح وما لآ يدخل 

[مسائل هذا الفصل مبنيةٌ عن ثلاث قواعد: 

.أن كل ماهو اول اسم الع عرفا يدل ي اليم ولت ردک ر کر غا 

؟ .أن ككل ما كان متتصلاً بالمبيع اتصال قرار كان تابعاً داخلاً في المبيع» قالوا: إنما 
وضع لأن يفصله البشر في الآخرة ليس باتصال قرار» وما وضع لا لأن يفصله البشرء 
فهو اتصال قرار. 

۳. أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في المبيع 
بذكرهاء وإلا فلا”]. 

(الادة:۲۳۰): «كُلّ ما جَرَى عُرفُ البَلدَِ على أنَّهُ من مُشْتَِلَاتٍ المبيع يَدخُلُ في 
ابيع من غير ذكر». َ 

[معناها أن الألفاظ وسائل للمعاني» وبالئَالي لا تفهم الألفاظ إلا بالنّظر 
للمقصود منها عرفاً؛ لأنّ المتكلّم أطلقها وقصد بها ما يتعارفه أهل بلده» فيؤاخذ 


)١(‏ ينظر: الآتاسبي118:7. 


عل كله كاف عدا ل ع 7777 50 111 
بعرفهم في معن اللفظء وعندما يُطلق لفظ يدخل فيه كل ما يشتمل عليه من جهة 
الا 

«مثل: في بيع الدَارِيَدحُلٌ الَطبحُ والكيلارء وني بيع َد حَدِيِقَةِ رنُونِ تَدخُلٌ أَشْجَارٌ 
ارون من غير ذكر؛ لأ ابح والكيلار من شوت الاي وحَيبقة قَهُ الرَنُونِ تُطلَقُ 
على أرض يحوي على أشجَارِ اليتون فلا ْقَالُ لأرض حَالِيَةِ حَرِيقَة رَيتونِ». 

(المادة:31): «ما كان في كم جزم ْ من البيع: أي ما لا يَقبَلُ الانفِكَاكَ عن 
بيع نَظرًا إلى غَرَضٍ الا شيرَاء يَدخُلُ في البيع بدُونِ ذكر». 

«مثلاً: إذا بِيعَ فل دحل متاح وإذا اشئريت بَقَرَةَ حَلُوبا لأجل اللَّبّن يَدخُلُ 
2 ُ ّ َ 0 
فلومَا الرَّضِيعْ في البيع من غير ذكر». 

[معناها أن الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع» والتي يتوقف عليها الانتفاع 
بالمبيع» هي في حكم جزء المبيع» وفي حكم المتصل به. فكما أنها إذا ذكرت وصرّح بها في 
البيع تدخل فيه» فكذلك إذا إرتذكر و(ريصرح بها؛ لأنه لا ينتفع بالقفل بغير مفتاح» كما 
لا ينتفع بالمفتاح بغير قفل» فلو بيعت دار فالأقفال التي علل أبواب هذه الدار تدخل في 
البيع تبعاً". 

ويدخل فُلْوّ البقر- أي العجل الرضيع إن كان المقصود منها الحلب؛ لأن لا 
ينتفع بها في الحلب إلا بالعجلء ثم إِنَّ عدم دخوله المُلُوَ إن إريكن المقصود منها الحلب 
: 5 0 3 . 1 ۲ 
إذا إريذهب الفلوٌ مع الأم إلى موضع البيع» وإلا دخل في البيع مطلقاً بدلالة الحالء إلا 
أن يكون العرف بخلافه”]. 


(۱) ینظر: درر المحکام ۱: .۲٠١‏ 
(؟)ينظرة شرح الأتاتي 141:5 


ا ۹ ي ۹ 
ر و م و وش و ا ا نے کو 
(المادة:3137): «توايع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في الببع تبَعا بدون ذكر». 
[معناها: أن كل ما متصل اتصال قرار بالمبيع: أي ما وضع للاستمرار لا 
للانفصال: كالشجر مع الأرضء فإنّه داخخل في البيع بلا ذكر له؛ لأنه يدخل تبعاًء وما 
لا يكن متصلا اتصال قرار بالمبيع كالزرع مع الأرض» فلا يدخل في البيع]. 
«مثلاً: إذا بيعت دَارٌ دَكَلَ في الببع الأَقمَالُ المسَمَرَة والدَوَالِيبُ: أي الَرنُ 
E E‏ و ا # وو ت 
المستقرة والدفوف المسَمَرَة المعدة لوّضع فرشء والبستان الذي هو دَاخِل حدود الدارء 


2 
2 


کک د 034 INE‏ 
والطَرٌقٌ الموَصّلَةُ إلى الطريق العَامٌ الدَّاخْلَةٌ التي لا تَنفدٌ. 
وفي يبع العَرصّةٍ تَدخُلُ الأشجَارٌ المَرُوسَةٌ على أن تَستَقِر؛ لِأنَّ يع المَذكُورَاتٍ لا 
تُفصَلٌ عن المببع» فَتَدخُلٌ في البيع بدُونِ كر ولا تُصريح». 
بن 2 أ مي ذه 
(ا ماد «ما لا يكون من مشتولاتِ المبيع» ولا هو من توَابعه المتصلاة 


البيع ما لم يُذكّر وقتَ البيع» أمّا ما جَرّت عَادةٌ الل والعُرف بيعو بَا للمبيع» يحل 
[معناها أن كل ما لا يدخل في الصنفين السّابقين من مشتملات المبيع أو توابعه 
المتصلة به اتصال قرارء لا يدخل في المبيع» إلا بذكره صريحاً أو تجر العادة عإن دخوله] 
مثلاً: الأشيّاء غَيدُ الْمستَترِّ التي تُوضَعُ؛ لَأن تُسيَعَمَلَ وتَُقَلَ من يل إلى آخَرَ 
كَالصٌندُوقٍ والكُرِيِيّ والنّحتٍ الْمْمَصِلَاتُ لا دحل في بيع الذَّارٍ بلا ذكر. 
وكدًا أَحوَّاضٌ اللَيمُون والأَرْمَارٌ المْمَصِلَةُ والأَشْجَارٌ الصَّغِيرَةٌ الَغرُوسَةُ على أن 


س 
و مس تبت 2 


rE ٩‏ و 5 و 2 2 ا 
تُنقَلَ لَحِلَ آكَرَ وهي المسَنَةُ في عُرفِنا بالنضّبء ولا تَدخُل في بيع البَسَاتِينٍ بدُونِ ذكر. 


عل كله لكان اعد ا > د 
ر 2 ت 5 2 00 2 1 2 K‏ 7 2 8 

كا لا يدخل الزرع في بيع الأراضي» والثمَرّ في ببع الأشجَارٍ ما لم تذكر صر 
ي جَامَ داب الرّكُوبٍ وخِطَامَ البَعِيرء وأمتا لّ ذلك فِيَا كان العُرفُ والعَادَةٌ فيها 
ن باع اء فهو تدځُل ني ابيع يدون ذكر». 
(المادة: 4 73): «ما دََلَ في البيع تَبَعَا لا حِصَّةَ له من الثمّن». 
[معناها أن كل ما كان تبعاً في البيع يُعَدَ من الأوصاف كالأشجار في بيع 
الأرضء والرّأسٌ والأرجل في بيع الحيوانات» والجودة في المكيلات والموزونات» ولا 
حصة له من الثمن إن كان قبل القبض» وإن كان بعد القبض فله حصة من الثمن. 

فالحاصل أن ما يدخل في البيع تبعاً إذا استحق قق بعد القبض كان له حصّة من 
لثمن فيرجع علل البائع بحصته» وإن استحق قبل القبض» فإن كان لا يجوز بيعه 
وحده الشَّربء فلا حصّة له من الثمن, فلا يرجع بشيء» بل يخير بين الأخذ بكل الثمن 
أو الترك» وإن جاز بيعه وحده كالشجر كان له حصة من الثمن» فيرجع با على 
البائع"]. 

وو سم 

«مثلاً: لو شرق مام الي الَُاع قبل القّبض لا يَلرَمُ في مُقَابكِتَِيلُ لَّيءِ من 
اللا 

(المادة:٠٠٠):‏ «الأشيَاء التي تَسْمَلُهَا الأَلفَاظُ الحُمُومِيهُ التي تُرَادُ في صِبِعَةٍ الحَقدٍ 
وقت البيع دحل في البيع». 

[معناها أنه إذا ذكر الألفاظ العمومية في صيغة العقد وهي أربعة: جميع حقوقه. 


2 


CA 


. ٠١٠:۲ ينظر: شرح الاتاسي‎ )١( 


١6 


التوضيح والبيان 
وجميع مرافقه» وكل قليل وكثير فيه» وبكل قليل وكثير منه"» فيدخل في البيع الأشياء 
ال يلها 


٠ - 4 2‏ 3 7 ی و ا و د 
«مثلا: لو قال البَائِعْ : بعتك هذه الدَّارَ بجَمِيع حُقَوقِهًا َكَل في البيع حَقَّ المْرُورٍ 
وحَق الشرب وحق المسيلٍ». 


)د:1( «الريادة الحاصلة ف ا مبييع بعد العقد وقبل القبض كَالثَمَرَةٍ 
وأشباههًا هي لِلمُشَري». 


[معناها ما بحصل من زيادة علل المبيع بعد العقد وقبل القبض فهي للمشتري؛ 
لأنها ناء ملكه كالثار على الأشجار]. 


«مثلاً: إذا بيعَ بُستَانٌ ثم قبل القبض حَصّلّ فيه زيادة: گالتمَر والَضرَاوَاتِ 
تكون تلك الرْيادَة لِلمُشدَرى. 


وكذًا لو ولت الدَابَة الَيعَة قبل القّبض كان الولَدٌ لِلمُشدّري». 


(۱) ینظر: درر الحکام۱:٤٠۲.‏ 


E‏ بح د ل ا 


ساي 2 و 
اليَات الثالث 
د ا کر ر کے 
تعر امتاال a a‏ 
وفيه فُصللان: 
م و چو 
الفصل الأول 
RA‏ کے رہ ا كه 01 
e‏ 
(المادة:/7”31): « نَسويَةٌ الشّمَنِ حين ا لازم تلو باع بدون تَسمِيَةٍ ميه د ثمَنِ کان 
ابيع فَاسِدًا». 
[معناها أن البيع يقتضي العوض» فإذا ست غه کان فاسداً وثبتت ثبتت القيمة"؛ 
لعدم وجود التسمية؛ لذلك كانت التسمية لازماً]. 
(المادة:578): (يلرَمُ آن يكون الثَّمَنُ مَعلُومَا». 
[معناها ىا أن الجهالة في المبيع تفسد البيع» فكذلك الجهالة في لثمن تفسده» فلا 
یل أن يكون e‏ بالإشارة إليه» أو ببيان مقداره وو ن للم والتسليم 
ولا ا E‏ فيمتنع الَسلّم والتسليم» وكل جهالة 
هذه صفتها تمنع ا لجواز*]. 


. ۱٥۸:۲ ينظر: شرح الأتاسي‎ )١( 
. ۱٥۸:۲ ینظر: شرح الأتاسي‎ )۲( 


3-7 ب ببببببببببببيي سحيب للتوضیح والبیان 

(لمادة:789): «إذا كان الثَّمَنُّ حَاضِرًاء فَالعِلمُ به يَصُلٌ بِمُشَاهَدَيِهِ والإشارَة 
َيِه وإذا كان عَائِبَا يحل يبان مِقدَارِهِ ووّصفه». 

[معناها جاز البيع بثمن حاضرء ويكون معلوماً بمشاهدته والإشارة إليه؛ لأنْ 
بالإشارة كفاية في التعريف وجهالة الوصف فيه لا تفضى إلى المنازعة”» وأما إذا كان 
الكمةغاقا فكورن بعلونا عبان مقداره ووضفة ]: 

٠. 1‏ ےرت 7 ر 20 

(المادة: 5٠‏ 27: «البَلَدٌ الذي يَتَعَدّدُْ فيه تَوعٌ الدّيئَارِ المتَدَاوَلٍ إذابيع في بكذا 
دِينَارَاه ول بن فيه وع الدَّينَاِ يكون البَيعٌ فَاسِدَاء وَالدَّرَاهِمُ كا كَالدَنَا اذيرٍ في هذا الحكم». 

[معناها إن كان شائع استعمال أكثر من دينار في بلدة» وهي متساويةً في الرواج» 

2 ٍِ 0 E 8 e 
لكنها مختلفة في المالية» فيكون البيع فاسدا؛ لأنها جهالة تفضي إِك النزاع؛ لآن البائع‎ 
يريد الدنانير الأكثر مالية» والمشتري يريد الدنانير الأقل ماليةء بخلاف ما لو كان ماليته‎ 
ختلفة» فيدفع المشتري الأروج» للك ف لرام عل هذا‎ E ماليتها مته‎ 

التفصيل]. 

(المادة: 4١‏ ؟): (إذا ج ججرَى الع على در علوم من اروش کان للځشري آن 
0 تيو اد ايع امن اضر اي جَةٍ غير الَمنُوع تَدَاوها وليس لِلبَائع أن 
يطل نوع عمو ها 

[معناها أن طلب البائع ذلك النوع الذي لا يزيد قيمة عن غيره» وامتناعه عن 
قبول ما يؤدي إليهء إنا هو تعنت» فإذا سمي الثمنُ قروشاً في عقد البيع» فلا كم 
بفساد البيع بداعي أنّه إريذكر وصف التّمنْ؛ لأنّ صورةً الفساد من الصّور الأربع أن 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٠١۹‏ . 


111 11 يح‎ E 


كوق العمن متساؤيا راا غاا مال قد امن ارو لا ل اش ختلافاً في 
اا 

وإن كان القرش ني الأصل اسا لقطعة فضية معلومة» إلا أن العرف جرى علل 
جواز أداء أي نوع من النقود الرائجةء فيا إذا كان التمن سمي قروشاً: أي يجوز أن 
يدفع الثَّمن ذهباً أو فضةً من أي نوع كان منهما من المتداول» ولا يحتم دفع الشمن من 
القروش الفضية المضروبة. 

مثلاً: إذا اشترئ شخص في الآستانة مالا بوائتي قرشء فهو مخيّر بين أن يدفع 
ديناراً عثوانياً باعتبار أنه مائة وثوانية قروشء وأن يدفع ريالاً مجيدياً بعشرين قرشاًء وأن 
يدفع بشلكاً من النقود المغشوشة بقرشين ونصفء أو من النقود الفضية ذات القرض» 
أو أن يدفع المائتي القرش مخلوطة من النقود السالفة الذكر. 

وليس للبائع أن يطالب المشتري أن يدفع الثمن من النقود الفضية من سكة 
القرش» باعتبار أن القرش يطلق عليها؛ لآنها وإن كان يطلق عليها القرشء إلا أن 
النقود الأخرى تقوم بالقرش؛ إذ أن هذه الود بعضها ذو عشرة قروش» وبعضها ذو 
عشرين قرشاًء وبعضها ذو مائة وثانية قروش» وبعضها ذو خمسة قروش» وبعضها 
يقوم بأقل أو أكثر ولذلك لا يخطر ببال أحد أن البيع إذا كان بالقرش» فالمقصود منه 
نفس القطعة امسا ]: 

(المادة: 47 7): «إذا بين وصفُ لِتَمَنِ وقتَ البيع لَِمَ على التي أن يُوّدّيّ الَّمَنَ 
من توع التقُود التي وصَفَهًا». 

[معناها أن التّمن إذا بين وصفه عند العقد فيكون لازماً في التسليم: كا لو كان 


.777 :١ماكحلا ينظر: درر‎ )١( 


ي س س ا 
البيع بالدينار الأردني أو العراقي أو بالدولار أو الجنيه الملصري» فيلزم دفعه دون غيره] 


«مثلاً: وع ای عل ي أو إنكليزي أو فَرَنسَا وي أو ربَالٍ تحيِي أو 
عَمُوڍي ل اى أن يودي الثمَنَ من النو الذي وصَفَةٌ وبَيّنهُ من هذه 


الأنواع». 
(المادة: ٤۳‏ ۲): «لا يعن الثم بالتعيينِ في العَقدِ». 


[معناها: أن الدّراهم والدّنانير لا تتعيّن بالتعيين» فلو قال زيد لعمرو: اشتريت 
منك بهذه الدنانير الأردنية» ثم دفع له دنانير أردنية غيرهاء يكون البيع صحيحاًء 
يلزمه البائع بدفع عينها] 

« مثلاً: لو أَرَى اُشَرِي البَائِعَ دبا يجيدِيًا ني يڍو ثم اشترى بدَّلِكَ الذَّهَبٍ شين 
لانت على أَدَاءِ ذلك الذَّهَبِ بِعَبنِه بل له أن يُعطي البَائِعَ دبا يجيا من ذلك التّوع 
غير الذي أَرَاه إيّاهُ». | 


(المادة: 454؟): «النفود التي سا ّا أَجِراء إذا جَرَى العقدٌ على وع ينها كان 
لِلمُشئرِي أن يُعطِيَ الثمَنَ من أَجراء ذلك الَّوعِ لكن تع ني هذا الأمر خُرفَ البَلدَة 
والعَادَة الجَارِيَة». 

[معناها أنه اتفق في العقد على نوع معيّن من الدَّنانيره فيصحٌ للمشتري أن يدفع 
أجزاء ذلك الدّينار كثمن للمبيع» فلو اشترئ زيدٌ قلياً من عمرو بعشرة دنانير أردنية 
جار له أن يدها عديزيق نما نت النينان الآردق »"لأثيا مكلها هب العر ف جوع فل 
جواز ذلك]. 

«مثلاً: لو عَقَدَ البَِعَ على ر ِبَالٍ نيدي كان لِلمُسْئَرِي أن يُعطِيَّ من أَجِرَاْهِ الصف 
ولوب لكن تَظَرًا ِْرفٍ اجَارِي الآنَ في دار الاقة في إسلامبُول ليس شري ان 
يُعطي بَدَّلَ الريَالٍ المجيدي من أَجِرَائِهِ الصَّغِيرَةٍ العُشرَ ونِصفَةُ». 


2-9 س ۸۹ ۱ ي 


الفصل الثاني 
في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل 


(المادة: 4 3): «البَبعُ مع تأجيل الثّمَن وتقسبطه صَحِيِحٌ». 
[معناها أن البيع صحيح إن كان الثمن مؤجلاًء أو كان أقساط إن باع بخلاف 


gl‏ م 


جنسه ولريجمعهم)| قدر من كيل أو وزن؛ لقوله غَل: + وأحلّ ألَهالْسَيْعَ 4 البقرة: .]۲۷١‏ 
(المادة:5 5 ): «يَلرْمُ أن کون اله مَعَلُومَة في البيع بالتأجيل والتقسيط». 
[معتاها آن الاتكن والاقتاطاف التمن للأيد آن "تكرت مغلومة؛» أن الجهالة فيه 

فضي إلى المنازعة"» مثاله: باع زيدٌ عمراً السيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة» أو كل 

شهر يدفع له مئتي دينار]. 
(المادة:51 7): «إذا عُقدَ البَيعٌ على تأجيلٍ الثَّمَن إلى كذا يما أو شَّهِرًا أو سَنَةَ أو 

إلى وقتٍ مَعَلُوم نك العاقِدَينٍ کیوم قاسم أو الترُورَ ص البتبع». 
اناه ب الد رخا انايرع املو عة لاف كن ارو ية 

أوّل أيام الرّبيع» فإن إريكون معلوماً عند العاقدين أو أحدهما فسد العقد. مثاله: باع 

زيد عمراً التلفون بمائة دينار مؤجلة إل يوم النيروز]. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 5 : 0» وغيره. 
(؟) ينظر: تبيين الحقائق 5 : 6» وغيره. 


١‏ للتوضیح والبیان 
(المادة:48 ؟): «تأجيلٌ الدَّمَن إلى مُدَّةِ غير مُعَيّتةِ: كإمطار السّمَاءِ يكون مُفيدًا 
للبيع». 

[معناها أنَّ الأجل إن كان مجهولاً كان العقد فاسداًء وهو علل نوعين: 

١.جهالة‏ يسيرة» يكون فيها الفساد غير متمكن كوقت الحصاد والقطاف» بحيث 
ازل شن الفتناد زهو :الأ جل المجهول انقلت الحقن صيحيها. 

۲. جهالة فاحشة: يكون فيها الفساد متمكناً كهبوب الريح وسقوط الأمطارء 
ةن دة الد خد اها صان الكت فد اب ححا ارال ست 
الفساد؛ لقوة الفساد فيه]. 

(المادة: 49 7): «إذا بَاعَ ية ية دون مڌ نضرف إلى شهر واحد فَقَط». 

[معناها أن الأجل صار شائعاً في العرف أنه ينصرف إلى شهرء مثاله: باع زيد 
عجرا إل جل ر[ ادد تخرف اك اله 

(المادة: ٠‏ 76): تبك ابِدَاءُ مُدّة الأَجَل والقسط الَذكُورَين في عَقَدِ ابيع من 
وقح ا تسليم الريع” 

[معناها أن العبرة في بداية مدة 0 م ل بالمبيع 

مثلاً: لو ب يع ا عل ا ل ا تك ا لای عنده ست ثم لَه 
لِلمُْرِي أعْر أَوَلُ الس التي هي الأَجلْ من يوم التّسلِيم؛ فليس لِبَائِع حيذٍ أن 
بطَالبة بالَمَنِ إلى مضي سَئَةٍ من وقت التَّسلِيم وسََنَنِ من حِين العَقي». 


EE‏ س کے و 


و 


1 2 بر E‏ ع قر ۰ رر 3 
(المادة:٠١٠):‏ «البيع المطلقٌ يَنعَقِدٌ مُعجَلاء أما إذا جَرَى العغرفٌ في تحَلَ على أن 
4 و ر ر و ا و ر 
يكون البَيعٌ المطلنُ مُوَجَلُا أو مُقَسّطًَا بِأَجَلٍ مَعَلُوم يَنصَرفْ البَيعٌ المطلَقُ إلى ذلك 
الأجَل». 
اتعناقا أن الحررة عدن e Ea E‏ 
ينصرف إل المعجل؛ لدلالة العرف علل ذلك» وإن كان العرف على خلافه من أجل أو 
تقسيط فينصرف إليه]. 
2 دع رو وياد مه 200 واه ا 
«مثلاً: لو اشترَى رَجَل من السُوقٍ سينا بدُونِ أن يُذكَرَ تعجيل الثمّن ولا تَأَجِيلَهُ 
َم عليه أَدَاءُ النَّمَن في اَالِء ما إذا كان جَرَى العُرفُ والعَادَةٌ في ذلك المَحَلَّ بإِعطَاءِ 


2 43 ے 2 - 0 2 
كميع الثمَنء أو عض معن نه بعد أسبوع» آو شهر لزم اتبَاعٌ العَادَة والعرف في ذَلِكَ». 


۸ للتوضیح والبیان 


لارام [ 
ل ا 
فَالكْمن الك تعد انعفد 


و 
القصل الأول: 
في بيان حم صرف البَائع بالمَنِ 
والُشتري بابيع بعد الق ول لض 

(المادة: 57 7): الع له أن يعصَرّفَ بَِمَنِ ابيع قبل القبض» » مثلاً: لو يَاعَ مَالَهُ 
من آكَرَ من علوم له آن جيل نميه داقنة». 

[معناها آله يجوز التصرّف في الآثيان قبل القبض إلا الصّرف والسَلّم؛ أن 
يأخدٌ البائ من المشتري عوضض لثمن ثوباً”» أو باع زي لعمر سيارة بعشرة آلاف» 
فأحال عمرو زيداً عن خالد وهو مدين لعمرو_ليأخذ الثمن» فعن ابن عمر 4# قال: 
«كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانين 
قال: فأتيت رسول الله يله وهو في بيت حفصة رضى الله عنهاء فقلت: يا رسول الله 
نوك انالك ناك الال راي طانور: ايندو تعد كركف زج دراه 


)١(‏ ينظر: البدائع 4: 5 77. وشرح الوقاية ص 57 0» وغيرهما. 
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وآاخذ الدنانير» فقال: لا باش إذا ادا بسعر يومهاماإرتفترقا وبینک| شيع وهذا 
نص علل جواز الاستبدال من ثمن المبيع”". 
(المادة:7657): «للمُشتري أن بیع بيع لآخَرَ قبل َبِضِهِ إن كان عَقَارَاء وإلا 


5204 


فلا». 
[معناها لا يجوز التصرف ني المبيع قبل القبض إلا العقار؛ لقوله # لحكم بن 


حزام ه: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حت تقبضه»”» فنهيه 4# معلل بأنَّ فيه غرر انفساخ 
العقد علل تقدير الهلاكء والحلاك في العقار نادر»» وعن ابن عمر #ه قال: «ابتعت زيتاً 
في السوق فلا استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب عك 
يديه» فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه» فإذا زید بن ثابت» فقال: لا تبعه 
حيث ابتعته حتين تحوزه إلى رحلك» فإنَّ رسول الله يق نهئ أن تباع السلع حيث تبتاع 
حتى يحوزها التجار إلى رحاهم»”]. 


)١(‏ في المنتقئن »١150 :١‏ وسئن البيهقي الكبير ©: 2784 وسنئن أبي داود : 2١16١‏ وسئن النسائي 
4: 5"ء والمجتبئ /1: 27/8١‏ ومسند أحمد 7: 21724 ومعجم شيوخ أب بكر الإسماعيلي 25١5 :١‏ 
ومسند الطيالسبى :١‏ 556» وغيرها. 

(9) ينظر: بدائع الضكاقع 0< 384 وغيرة: 

(۳) في صحيح ابن حبان :1١‏ 77516758 وسنن النسائي :٤‏ ۷ والمجتبى ۷: ۲۸7 والمنتقئ ١‏ : 
.٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۳۸۷ ومصنف عبد الرزاق 8: 47» وغيرها. 

›٥٤١ص وعند محمد 4 لا يجوز في العقار أيضاً عملاً بإطلاق النهي. ينظر: شرح الوقاية‎ )٤( 
وغيره.‎ 


3 


(5) في المستدرك 7: 57» وسئن البيهقي الكبير 4: ٠٤١‏ وسنن الدارقطني ۳: ۳٠ء‏ وسنن أبي داود 
۳ ومسند آحمد : 1941» والمعجم الكبير :١‏ ١٠١١ء‏ وغيرها. 





11۰ بحسب للتوضیح والبیان 


الفصل الثاني 
في بيان التزييد و التنزيل 
في الثمن و المبيع بعد العقد 


(المادة:؛ :)٠١‏ «للبائع أن بريد E‏ شري إذا قَبلَ في حيس 


ت 
8 


رة كان له حٌَ المطالبةِ تِكَ الرّبادق ولا تيد تَدَامة الباقع» واما إذا لم يَقبّل في يلس 
الرْيَادَ دة وقبلل بَعدَهُ فَلَا عِبرَة ب بقبُوله». 

ا E‏ 
لازمة» وتلتحق بأصل العقد, فيُطالب بهاء ولا يُمكن الرّجوع عنها بلا رضا من العاقد 
الآخرء وهذا اللزوم للزيادة إن حصل لا قبول في المجلس]. 

«مثلاً: و شتی رين بطّحَةٌ بعِشرِينَ قِرشًا ثم بعد المَد قال البَائِع: 
أعطيتك حمسا ا أيضاًء فَإن قَبلَ المشتري هذه الرْيَادةَ في المجلس اا 


وعِشرينَ بطَِحَةً بعِشْرِينَ قرش وما لو م يَقبّل في ذلك الَجلس» E‏ 
البائع على إعطاء تلك الرّيَادَة». 

(المادة:٠٠٠):‏ «لِلمُشتري أن يزيد في الثم بعد العَقيِ ذا قبل البائ تلك 
ارياد 5ة في ذلك اجس کان له حن للب ڀا ولا ُي اة م المشيريء وآَمّا لو قَبلَ 
بعد ذلك الجلِس» فلا د بعت قبوله جيذ ». 


م e‏ ر 
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[معناها كا أن الزيادة في المبيع صحيحة ولازمة» فكذلك الريادة في لثمن بعد 
عقد البيع ]. 

«مثلا: لو بیع بيع حيْوَانَبأَفٍ قرش ثم بعد الق قال لسري للبائع: زدنك مائتي 
قرشء وقَبلَ البَائِعٌ في ذلك المْجليس» عد ري َا الع بأ ومائتتي قرش. 
وما لو لم يَقبّل البَائِعُ في ذلك المجلِسء بل قَبِلَ بَعدَهُ فاا جب المئّري على دفع الاكتّي 
قرش التي رَادَهَا». 

(المادة:”6؟): خط ز البَاِع ِعَدَارًامن الَّمنٍ الْسَمّى بعد العَقَدٍ صَحِيح ومُعدرث». 

«مثلاً: لو بيع مال اة قرش ثم قال البَائِعُ بعد العَقدِ: حَطّطت من التَّمَنِ 
عِشْرِينَ قرشًا كان لِبَائِع أن يَأحُدَ مُقَابِلَ ذلك ثَانينَ قرشًا مَقَط». 

(المادة:/1ه 7): ازيادةٌ البائع في الع وامُشَرِي في القَّمنِء وتَنزِيلٌ البَاِع من الدَّمَنِ 
بعد العقد. » ُلِحَنُ بأّصلٍ العَقدِء يعني يَصِيدُ كان العَقدَ ن غل ما حل با اد 
وألحط»: 

تاها فم و من البائع والمشتري معأء وتكون كأئها مسيّاة في 
أصل العقد. وتكون هذه الرّيادة والحط هي المعتبرةٌ في المطالبة]. 

(المادة:/51؟7): «ما رَادَهُ البائع في لمبيع بعد العَقَدٍ يكون له حصة من الثم 
ا 

[معناها ما حصل من زيادة في المبيع يقابل الثمن المذكور في العقد. وتكون هي 
المعتبرة في المحاسبة إن تلف شي من المبيع وترادا]. 
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مثلاً: لو بَاع تن بطَحَاتٍ بعَشَرَةِ فُرُوضِه ثم بعد العقد راد البَاِعُ في ليع 
بِطْبِكَينِ فضّارَت عَشرَة وقَبلَ اشاي في في الَجلِس يَصِينُ كأنّهُ باح عَشْرَ بطْيكَاتٍ 
ر e‏ کک لزم تَنزِيلٌ نَمَنها 

بانع ا ا 

كلك لو باع من رض أ فرع تقر لاف قرشي ثم بعد التق زا ايع 
اة فل وقبل مسري في لَجس تَمَلّتَ رَجُلٌ الارن المبيعة بالشفعة کان هدا 
السَفِيع أخذُ بيع الألفب وماق ة الذرَاع الَبيعة والَزَيدَّة بعََرَة لاف ترش». 

(المادة:559): «إذا رَادَ مسري في ثَمَن سينا كان يجَمُوعٌ الثّمَن مع الرَّيَادَة مَُابلًا 

را 22 ت 2 ر ر ت 

«مثلاً: لو اشتّرى عَقَارًا بِعَشّرَةٍ آلافٍ قِرش. فَرَادَ المشّري قبل القبض في الثمّن 
حسام قرش وقَبلَ اللانع تلك الزوائق كان تمن ذلك العقّار عَمَرَةَ آلافٍ وحَمْسَائَةٍ 
ټرش» حتى لو ظَهَرَ مُستَحِقٌ لِعَقَارِ تَأَثَهُ وحُكِمَ له به وتَسَلَّمَهُ كان لِلمُشْئرِي أن 
يأخُلٌ من الباقع عشَرَة لاف وكمسيائة قرش. 

[معناها إن تَبيّن المبيع الذي زيد في ثمنه لثالث وأخذ المبيع من المشتريء فإن 
المشتري يرجع علل البائع بالثمن مع الزيادة]. 

ما لو ضَهَرَ شَفِيعٌ لِدَّلِكَ العا فمن حيتٌ إِنَّ حَوَ ق شيع تعلق بأصل لشن 
ا م “اهار ع - 
المسَمَّى وكونَ تلك الرْيَادَةٍ التي صَدَرَت بعد العَقدٍ تُلِحَقُ بأصل العَقَدٍ في حَقٌّ 
العَاقِدَينٍ لا سقط حَقٌ ذلك اسيع ؛ فلذا لا تَلرَمُهُ تلك الْوَيَادَُ بل يَأَحَدٌ العَقَارَ بِعَشَرَةٍ 


Ge ١ 


925552575222 


ن طالب بخميم اة القرش التي 


ء۶ 


یار ي التي هي أصل الثمَنِ مط وليس لِلبائِع أن 
رادا لري بعد القد». 

(المادة: 7): «إذا حط البٌِ من كَمَنِ ابيع دارا کان بي كييع ابيع مقاب لباقي 
من الثّمَن بعد التتزيل والخَطً. 

مئلاً: لو بيعَ عَقَارٌ بعَشّرَةٍ آلافٍ قرش ثم حَط البَائِعُ من الْمَنٍ ألفَ قرش كان 
ذلك العِقَارٌ مُقَابلًا لِتِسعَةٍ آلا القرش الباقِيّة» وبناءً عليه لو ظَهَرَ شَفِيعٌ لِلعَقَارِ لمْذكُورٍ 
أكَذّهُ بتسعة آلَافٍ قرش تقَط». 

[صورته: باع زيد لعمرو الدار بعشرة آلاف دينار» وحط زيد من الثمن ألف 
دينار» ثم أخذها خالد بالشفعةء فإنه يدفع لعمرو تسعة آلاف فقط ثمناً للمبيع]. 

(المادة:571): «لِلبَائِع أن يحْط عَِيعَ الشْمَن قبل القبض لكن لا يَلحَنُ هذا اط 

[معناها إن كان الحطّ لكل الشَّمن فإنه يصحٌ, لكنه لا يلحق بأصل العقد؛ لأنه لو 
أحق لكان مبيعاً بلا ثمن» وهذا لا يصحٌ]. 

e‏ ا ا ا م چ ا وس ا 

NNE E‏ أ البائع المشتَري من مميع 

لْمَنٍ كان لِشَفِيع ن يأحَدٌ ذلك العَقَارَ ٍ عة الات فرش و لسن ك أن ناخد دون 
ا 


م 
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ا ا و 


ھر 2 2000 2 2 
يبان المتعَلفَة بالتسليم والتَسَلّم 
7 5 ب 


3 


م افير ي 
الفصل الأول 
في بيان حَقِيقةٍ الیم والتَصلّم وينه 
(المادة: 7557): «القبض ليس بشَرطٍ في الع إلا أَنَّ العَقدّ مَتَى تم كان على 
الشتري أن تسل اشن ارات لانن ِعٌ ابي إلَيه». 
[معناها أن التسلم 1 العقد. وليست ركنا له؛ لأنَّ الرّكنَّ يتم 
بالإ جاب والقبول» لكن التسلم والتسليم يكون واجباً بعد تمام الرّكن» ويلزم عك 
الى ا ا نه البائم تسل اميم ا عدم 
(ا ماد «تسليم ا مبيع يحصل ا البَائِعٌ لِلمُشْتري 
بقبض ابيع مع عَدَم وجو ماع من تسليم الَشّري إِيّا». 
[معناها: أن التسليم يتحقق بمجرد رفع الموانع المانعة من تحققه من عدم الإذن 
وغيره» ولا يشترط فيه القبض حقيقة» مثلاً: لو باع زيدٌ لعمرو تلفوناء ووضعه أمامه 
0 الطاولة ليأخذه. وانشغل عمرو عن دة فهلك يكون ضانه علل عمرو؟ 
لحصول القبض]. 
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(المادة:٤):‏ «متى حَصَل تَسِلِيمُ المبيع صَارٌ المشتّري قابضًا له». 

[معناها: متى وجدت التخلية علن الوجه المذكور في المادة السّابقة» صار المشتري 
قابضاً وإن لر يقبضه حقيقة؛ لأنَّ تمكنه من القبض بإذن البائع مع عدم المانع والحائل 
قائم مقام القبض الحقيقي» فلو هلك المبيع هلك عل المشتري لدخوله في ضمانه”]. 

(المادة:٠٠٠):‏ تلف كيفية التسليم باخقلاف البيع». 

[معناها: أنَّ التّخلية قبض حكاً لو مع القدرة عليه بلا كلفة» لكن ذلك يختلف 
بحسب حال المبيع» ففي نحو حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة 
قبض» وني نحو دار فالقدرة علل إغلاقها قبض: أي بأن يكون في البلد في يظهر» وني 
نحو: بقر في مرعی» فکونه بحیث یری ویشار اليه قبض» وني نحو: ثوب» فکونه 
بحيث لو مد يده تصل إليه قبضء وفي نحو: فرس أو طير في بيتٍ إمكان أخذه منه بلا 
معن قد 0]. 

کے 4 5 ۶ 0 7 ۶ 

(المادة:577): «المشتّرى إذا كان فى العَرْصَّةٍ أو الأرض الْمِيعَةٍ أو كان يَراهما من 
طَرَفِهَا يكون إِذنُ البَائع له بالقبض تَسَلِيً)». 

[معناها بيان صورة من صور التخلية بن يكون البائع والمشتري في العَرّصة أو 
الأرض المبيعة أو كانا يريان المبيع من طرف الأرض. فإذن البائع للمشتري بالقبض 
يكون قبضاً حک)ً]. 

(المادة:771): «إذا بيعت أَرضٌ مَشغولة بالرّرع» تحب البَائْعُ على رَفع الزّرع 
بِحَصَادِهِ أو رَعيهِ وسيم الأرض حَالية للمُشكري». 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي‌ ۱۹۲:۲ . 
(۲) ينظر: رد المحتار؟ : 65757. 


الج ي 

[معناها أنْ التخلية لا ت YS‏ 
الرَّرع من قبل البائع حتى تصح التخلية ويتحقق القبض”*]. 

(اماد:۲۹۸): «إذا بيعت أشجَار وها ثا بج لبَائْعُ على جر الَارِ ورفيهاء 
وتسليم الأشجَار حَالية لِلمُشتري». 

[معناها أن التخلية بدون جر الثار لا تكون تسلي)؛ لكون المبيع مشغولاً بملك 
البائع"]. 

( ماد «إِذا بيعت مار على أشجّارها يكون إِذنٌ البائع لِلمُشئَرِي بِجَرَّمَا 
َسِلِي». 

[معناها أن الإذنَ بقطف الّار يُحَدَ تخلية من البائع للمشتري» وهو قبض]. 

(المادة:۲۷۰): «العقَارٌ الذي له بات وقفل گالدًار ر والگرې إذا وجد شري 
دَاخِلَّه وقال له البَايِعٌ: سمه إلّيك» كان قَولُهُ ذلك تَسَلِيً)ا. 

وإذا كان الشدَري ارج ذلك العَقَارِ فإن كان قَرِيبًا مِنهُ بحيث يَقدِرٌ على إغلاقِ 
0 َابهِ وإقفَالِهِ في الخال يكون قَولُ البَائِع لِلمُشري: سَلَّمتْك اه تسلا أيضاً. 

وإن لم يكن منه قريبًا ببذه لريب هذا مَطَى وقتٌ يُمكن فيه ذَمَابُ المشري إلى 
ذلك العَقَارٍ ودُخُولَهُ فيه يكون تَسَلِيً)». 

سانا دان ضورف عل وقد اين لكين 

(المادة: 710/1): «إعطاءٌ مفتاح العَقار الذي له قَفلٌ للمُشْري يكون تَسَلِيَ». 


.١97 ينظر: شرح الآتاسي7:‎ )١( 
.۱۹٩:۲‌يساتألا ینظر: شرح‎ )۲( 


OT GT 
و‎ 
لاد ۷ اران مسك نامه أو آذ أووْسَيالذئ ق واي فَمَلم:‎ 


وكَذّا لو كان الَيَوَانُ في حل بحيث : يَقدِرُ المشئرّي على تَسَلَّمِهِ بدُونِ كُلفَق فَرَاهُ 
البَائِعُ ياك وآَذِنَ له بقَبِضِهِ كان ذلك تَسلِيً) أيضًا». 


ع 


7 0 1 4 3 2 -ه 
(لمادة:۲۷۳): «گيل الكيلاتٍ ورَزْنُ الَورُوناتِ مر الْشئرِي ووَضمُهَا ني 


عو 


الظّرفِ الذي مَبَّهَُمَا يكون تَسَلِيَ)». 

[معناها أن أمر المشتري للبائع بوزن البيع أو كيله في إنائه يكون قبضاً من 
المشتري» فلو هلك المبيع بعدها يبلك عل المشتري؛ لأنه صار قابضاً”]. 

(امادة:574): ١تَسِلِيمُ‏ المُرُوض يكون بإعطاتها لِيَدِ مسري أو بوَضْعِهًا عنده 
أو بإعطاء الإذنٍ له بالقبض ِإِرَاءَتهَا له». 

[معناها أن الصورة الأوك تسليجٌ حقيقيء والصورتان الأخريان» فهما من 
مسائل التّخلية» فيشترط لصحّتها مع الوضع والإراءة المذكورين أن يقول له البائع: 
خذه أو اقبضه أن ليت نومك ونحو ذلك» وهذا معن إعطاء الإذن له 
بالقبض”]. 

(المادة:٠۷٠):‏ «الأشيَاءٌ التي بيعت ممل وهي دَاخْلُ صُندُوقٍ أو أنبار أو ما 

شاه من الَحِلاتِ التي تُقفّلُ يكون إِعطَاءٌ مفتاح ذلك امحل لِلمُشْتَرِيء والإذن له 

اقبي تست 

مثلاً: لو بيع أَنْبَارُ حِنطَةٍ أو صُندُوقٌ كُنْبٍ حُملَةَ يكون إِعطَءٌ مفتّاح الأَنبَارٍ أو 
الصندوق للمُشتري تَسليًا». 


.؟5١7 ينظر: شرح الأتابي ؟:‎ )١( 
.7١ 5 ينظر: شرح الأتابي؟:‎ )۲( 


۸ متكت ج 


(المادة:337): «عَدَمٌ مَنع البَائع حِينّ) يشا بض الْشَرِي لِلمبِيع يكون ْنا من 
البائع بالقبض». 


[معناها عدم مانعة البائع لقبض المشتري وهو يراه يعد قبضاً صحيحاً» وهو إذن 
(المادة:/ا/ا” ): « قيض المشترِي ابيع بدُونِ إذن نالبائع قبل 5 ء المن لا يكون 
م مَعتَيرّاء لان اشتري لو قبض الي بدُونٍ الإذن ولك في يده أو تع ت رن الف 


مَُعتَيرًا حِيئئِذ». 


[معناها إذا قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أن يؤدي الثمن إل البائع» 
وواغدن أ أو كيه ووه هه و ن ت وش أي تصرف به تصرفاً 
قابلاً للنقض والفسخ» فللبائع أن ينقض هذه التَّصِرٌّفات, وأن يستردٌ المبيع؛ ليحبسه 
حت قبض الثمن”. 

لكن إن هلك المبيع في يد المشتري فيكون اللاك من مال المشتري» وكذلك 
يصبح القبض معتبراً إن تعيّب في يد المشتري» ويتحمله المشتري]. 


(۱) ینظر: شرح الاأتاسي .۲٠۸:۲‏ 
(۲) ینظر: درر الحكام١:‏ 175. 


252007 ا ا ی س س 


الفصل الثاني 

(المادة:۷): نی ایی بان کاله أعني غير الَوَجَلٍ لِلبائع ع أن يحبِسٌ الَبِيعَ إلى 
د ن بودي الشتَرِي ييح الَمَن». 

[معناها إن إريدفع المشتري الثمن المستحق عليه حالاً جاز للبائع حبس المبيع 
حت يقبض الثمن]. 

( ماد «إذا بَاعَ أشيّاء مُتَعَرّدةَ صَفِقَة واحِدَةً له أن يحبسّ جميع الْبِيعَ حتى 
ی ال يمه ننو وين لكل متهانت عل حدت ا 

[مثاله: إذا اشترىا ئ رجلٌ من آخر عشرة أثواب هروية؛ کل ثوب بعشرة دراه 
ونقد المشتري عشرة دراهم» وقال: هذه العشرة * تو نهذ الوم عمف وآراة أن ن 
ذلك» ليس له ذلك؛ لأن الصّفقة معيحدة»]. 

(المادة: ۲۸۰): «إعطًاء المشتّرى رهن أو كَفِيلّا بالّمَن لا يُسقِطٌ حَنٍّ ا جبس». 

[معناها أن المشتري وإن دم رهناً أو كفيلاً بالثمن يبقى حق البائع با حبس 
للمبيع؛ ن هذه وثيقة بالتّمنء فلا يسقط حقه عن حبس المبيع لاستيفاء الثمن”]. 


.7١1 ينظر: شرح الاتابي؟:‎ )١( 
,51 79 (9)ينظرة شرح الأتابى‎ 


۹ للتوضیح والبیان 
(لمادة:١۲۸):‏ «إذا سَلَمَ الا ابيع قبل قبض الثمَن ققد اسقط حَنَّ حبك وفي 

هذه الور ليس لِلباقع أن بسار الِيعَ من يد المي ويِحبسَةُ إلى أن َستوني التمَنَ». 
[معناها: أن المشتري إن لريدفع الثّمن والبائع سلمه المبيع سقط حق البائع في 

کک بعدها مطالبة المشتري برد المبيع حتى يستوفي الثمن]. 
(المادة:387): (إذا أَحَالَ البائع إتسانا بشمَنِ ابيع قبل الشتري الحوالة فقد 


ء۶ 


ls 

[مثاهما: باع زي لعمرو سيارةً بعشرة آلاف دينار» وأحاله عمرو علل خالد لقبض 
الثمن ووافق زيد عل الحوالة» فيجب علك زيد تسليم السيارة إلى عمرو؛ لسقوط حق 
زيد بحبس السيارة]. 

(المادة:۲۸۳): «ني بيع ال ية ليس للبائع ج بن ابيع بل عليه أن يُسَلَّم 
ابيع إلى الشتري على أن بق ۶ بل ال قت قت حُلُولٍ الأَجَلٍ». 

[مثاها: باع زيدٌ لعمرو سيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة» فيجب عليه تسليم 
السيارة حالاً؛ لأنه بقبوله بتأجيل الثمن أسقط زيد حقّه في حبس السيارة]. 

(المادة: 384 ): «إذا بَاعَ حَالَا أي مُعَجَلّا. ثم أجل البائ اش مط نه 
لمبيع» وعَلَيه حِيئذٍ أن يُسَلَم الي لِلمُشئرِيه على أن يقب ال وقتّ خُلُولٍ 
الأجل». 

[مثاله: باع زيدٌ لعمرو سيارةً بعشرة آلاف حالآء ثمٌّ أجل الثمن إل سنة» فيجب 
عليه تسليم السيارة حالاً؛ لإسقاط حقه با حبس عندما أجل الثمن]. 


00502-7 ا ا ی ا 


القصل الَالِتُ 
في حى مَكَانِ السليم 


(المادة:316): «مُطْلَقٌ العقدٍ يَقتَضِي تَسَلِيمَ المع في الَحَلّ الذي هو مَوجُودٌ فيه 


٠ 
¢» 


مثلاً: لو بَاعَ رَجُل» وهو في إسلامبول حِنطَةً التي في تكفور طَاغِي يَلرَمٌ عليه 
تَسِلِيمُ الجنطةٍ الوقُونَةِ في تكفور طَاغِي وليس عليه أن يُسَلَّمَهًا في إسلَامبُول». 

(المادة:۲۸): إذا كان الُيرِي لا يعم ألم في أي حل وقتَ التق وعَلِم 
به بعد ذلك كان خحَيّرَا إن شَاءَ فَسَح البَعَ وَإِن شَاءَ أُمضَاهُ وقَبَض ليع كيت كان 
موجودًا». 

[معناها: لما كان امعد فليم الي لكان الموجود عند العقد. وقد خفي 
عل المشتري في أي مكانٍ يوجد المبيع» وعَرّف ذلك بعد العقد» فإن المشتري يكون خيراً 
بين الفسخ للعقد أو الإمضاء وقبضه حيث هو؛ لرفع الضرر الواقع في جهالة مكان 
المبيع ]. 

(المادة:5817): «إذا يع مال على أن يُسَلَّمَ في تحَلَّ كذا لَِمَ تَسلِيمُهُ في الَحَلّ 
المْذَكُور». 

[معناها: إن اتة تفق الباع والمشتري عن تسليم المبيع في مكان معيّن في العقد. فليزم 
تسليمه في المكان المحدد]. 


7 ل > کے التوضيح والبيان 


و ے 
الفصل الرابع 
٠ 4 2 0‏ »ا 
في مَئونة التسليم ولوازم إقايو 
(المادة:۸۸): «الَصارف اليعَلَمَة امن تَلرَمُ المشرِي. 
مثا أجرَةٌ عَدٌ النْقُودِ ووّزنها وما أَسْبَه ذلك تَلرَُ المشئّري وحدّة». 
[معناها أن الوزن والعَدّ من عم التسليم» ولا كان لساري مرا يليم الثكَنِ 
e‏ » َأَجِرَةُ اعد والوّنٍ اللَذَّين هما من تام تسليم الثمَنِ بمب على 
(المادة:5389؟): «الَصارف عة ملم ابيع لر الائ وحده. 


2 


مغلاً: ا أجرّةٌ الكَيّالٍ لِلمَكِبلَاتٍ والوّرَانِ لِلمَورُونَاتِ البِيَةٍ تَلرَمُالبَائِعَ وحدّة». 

[معناها: كل التفقات المتعقة بتسليم البائع المبيع للمشتري تلزم علل البائم؛ لأ 
من تام التسليم للمبيع المستحق عليه]. 

(المادة:۲۹۰): «الأشياء الَبيعةٌ جُرَافًا مُْتَنْهَا ومَصَارِفُهَا على الُشري. 

[معناها: أن مع البيع واد ل قيق اجون كيل ووزنء فلا يتحمل البائعٌ شيئاًء وما 
بقي هي نفقات قبض المبيع للمشتري, فتكون عل المشتري]. 


2 ر‎ 27 4 ch 
مثلا: لو بيعت رَه گرم جُرَانًا كنت أَجرَةٌ قطع المَرَ وجَرْمًا على المشتري.‎ 


EEE‏ شتت تت تت 31111 يرن 
و 


وكذًا لو بيع أَنبَارُ حنطة» َأجرَةٌ إخرّاج الحنطة من الْأَنْبَارِوتقيهًا على الُشيرٍي». 

(المادة:١9؟):‏ «ما يْبَاعٌ عحمو مولا على الحََوَانِكَلخَطَبٍ والفّحم تكون أُجرٌ رَه قله 
E‏ البَلدَةِ وعَادَتها». 

[معناها ما يحتاج إلى نقل بعد بيعه كالثلاجة والغسالة» فأجرة نقله يجدد العرف 
كونها علك البائع أو عل المشتري]. 

(المادة: 57 9؟): و رَه كتابة السّتّداتِ والحجج وضكوك امبايعاتِ تَلرَمُ المْشتريء 
لکن يَلرَمّ البائ تقر ير ايع والإشهاد عليه في المحكمة». 

اناا غا ل قات ر اليم للدي کرد عل ای و 
SS‏ 
لذن به ي ب الیو علل المشتري» فكان مصلحته عائدة إليه]. 


۴ التوضيح والبيان 


في بيان الموادٌ المترتبة على هلاك المبيع 

(المادة:۲۹۳): "الي إذا لَك في بد البایع قبل أن بقبضهُ ۶ يَقِضَهُ المْشتري يكون من مَالٍ 
البائِم» ولا ئيءَ عل الُشتَرِي». 

[مثلاً: باع زيدٌ لعمرو شاةً ببائة دينار» وقبل أن يقبضّها عمرؤٌ ماتت في يد زيه 
فيكون هلاكّها من مال زيد؛ ولا يتحمّل عمرو شيئاً]. 

(المادة:4 54): «إذا هَلَكَ ليع بعد القّبض هَلَكَ من مَالٍ المُْشئرِي, ولا تَىءَ على 
البائع». 

[مثلاً: باع زيدٌ لعمرو تلفوناً بمائة دینار» وقبضه عمروٌء ثم هَلَكَ في يده. فيكون 
هلاکه علل عمروء ولا شيء علل زيد]. 

(المادة:46؟): (إذا قَبَضَ المُشئَرِي الَِيمَ» ثم مات مُفلِسًا قبل أَدَاءِ النَمَنِ فليس 

لبَائع اسيّردَادُ اميه » بل يكون مِثْلّ الغْرّمّاء». 

[معناها: أن البائع يكون أسوة للغرماء في الديون المستحقة على المشتري» وليس 
له أن يسترد العين المبيعة» بل تباع ويوزع ثمنها علل الغرماء با لحصص]. 

(المادة:95؟): «إذا مات الْشيري مفلا قبل تقيض البِيع وأا اَن كان للبائع 

حبس ابيع إلى أن ستو المَنَ من تَر كة شري وفي هذه الصورة يبي م امام لييح 


على مجلة الأحكام العدلية 258 


يوني حي البَائِع باه وإن بِيعَ م بأَنقّصَ من الشّمَنِ الأَصلحٌ أحَدَ ابع التّمَنَ الذي بِيعَ 


ار 
م ls‏ 


به ويكون في البَاقِي كَالعُرَمَاءِ وإن بيع بأرْيدَ أَحَدَ لاع الَمَنَ الصا فَقَطء ومَا را 
يُعطّى إلى الغرّمَاء». 

[مثلا: باع زيد لعمرو سيارة بعشرة آلاف دينار» ومات عمروٌ قبل قبض 
السّيارة» فيجوز لزيد أن يمتنع من تسليم السيارة لورثة عمرو حتئ يعطوه ثمنهاء ولا 
يبيع السّيارة إلا القاضي؛ ليدفع الثمن المتفق عليه بين زيد وعمرو كاملاً لزيد فإن 
فضل من ثمنها شيء كان للورثة» وإن نقص من ثمنها شيء يطالب فيه زيد الورثة مع 
الغرماء]. 

(المادة:/ا91؟17): «إذا فض البائ نع التَمَنَ ومات مُفلسًا فبل تَسلِيم لمببع إلى 
الْشتري» كان العامة ني يد البَائِم» وني هذه الصُورَة يَأخُذُ الْيرِي ابيع ولا مراحم 
سا الما 

لمثلاً: باع زيدٌ لعمرو سيارةً بعشرة آلاف دينار» وقبض زيد ثمتهاء ثم مات 
مفلساً قبل تسليم السّيارة لعمروء فتكون السّيارة من حقٌ عمرو دون الغرماء» ويب 

علل الورثة ثة تسليمه إياهاء وتكون يد البائع عليها يد أمانة» وإن كانت مضمونة بالثمن 
إن هلك عند البائع]. 


اا لل چ ج ص 


09 9 76 كع‎ ٠ 
فيا يتلق بسّوم الشرّاءِ وسَوم النظر‎ 
(المادة: 544): «ما قَبَصَهُ مسري على سَوم الشَّرَاءِِ وهو أن يَأحُدَ شري من‎ 
فإن كان من‎ 0 oT البائع‎ 


ع 


7 رد ےم ء۶‎ a 
ماني بي الُشتري:‎ at واما إذا حه بدُونِ أن و مت‎ 


e 
مثلاً: لو قال ع للمُشتّري: ن هدو الا الف قرش اذكب با فَإن‎ 
ال‎ 

عليه أَدَاءٌ يمتها ِل 

ص ٠‏ ا 27 .4 52 aa‏ امه ا ري | و ع م م 
ل 07 د خذمًا فإن أعببّتك فَاشْتَرِمَاء 
وأَحَدَّهَا المُئرِي على أَنْه إذا أُعببَتة يُقَاوِلهُ على لثمن ويَشترياء فبهذه الصُورةٍ إذا 
هلت في يَدِ امسبّري با تَحَذٌ لا يَضْمَنُ». 


(المادة:99؟): «ما يُقبض يُمبَضُ على سوم الَقَرء وهو أن يقر مالا فر إل أ و ريه 


4 
ع سكع 


ا مته اَم له فيكو ذلك الال أَمَانَةَ في يَدِ القابض» فَلَايَضْمَنٌ إذا هَلَكَ 
أو ضَاعَ بلا تَعَدّ». 


ع[ كله كاف لعل سح تب 11 


[معناها: أن حال سوم التّظر أضعف من سوم الشَّراء ففي سوم الشّراء يوجد 
اتفاق أولي عن الشّراء لا سبما إن بيّن الثّمنْء لكن في سوم النّظر محرد رؤية ها ليتم 
فده قاد غا و ر ا ف 
EE E EO E e‏ 


(دظت”_ي_7قغقؤآ7 << بيب ج ص 


ي و 
ب 3 ي 
الفصل الأول 
في بيان خيار الشرط 

(المادة: :)٠١‏ «تمُورٌ أن 2 ُشرَط الَارٌ بقّسخ البَيع أو ! جار اا رما لى 
من البائع ع والُشئرِي أو لِأَحَدِمِمًا دُونَ الآكَر». 

AS e I‏ شع عانياة لآن شنار نا 
شرع للحاجة إلى التروي؛ ليندفع الغبن» وقد تمس الحاجة إلى الأكثر”» وعند أي 
حنيفة: مده ثلاثة أيّام» فيجوز إن قل عن ثلاثة أيام» ولا يصحٌ أن يزيد عنهاء لكن إن 

ع عن م 5 55 0 2 
كان اكثر من ثلاثة أيام فاجيز العقد ي ثلاثة أيام جاز البيع”؛ فعن انس ذينه: «إن رجلا 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص5٠‏ 5» ودرر الحكام 2594٠ :١‏ وفقه المعاملات ص۷٥»‏ وغيرها. 
() هذا عند الإمام أبي حنيفة #د. وعند أبي يوسف ومحمد ومالك يجوز أن تكون مدة الخيار ىا 
يتفق عليها؛ لأثر ابن عمر # أله أجاز الغيار إل شهرينء وقال الزيلعي في نصب الراية٤ EFE‏ 
قرت دا ولعموم قوله #: «المسلمون عند شروطهم»؛ ولأن الخيار إن شرع للحاجة إلى 
التروي؛ ليندفع الغبن» وقد تمس الحاجة إلى الأكثرء وبرأيه| أخذت مجلة الأحكام العدلية كما في المادة 
”٠‏ ينظر: شرح الوقاية ص5٠‏ 5» ودرر الحكام ۲۹١ :١‏ وفقه المعاملات ص572: وغيرها. 





2255007 لصتت تت تت 55ت 1ن 
اشترئ من رجل بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله # البيع» وقال: 
الخيار ثلاثة أيام“"» وعن سليمان بن البرصاء ه قال: «بايعت ابن عمر #5* بيعاً فقال 
لي: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعناء وإن إر تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا 
وبينك» ولك سلعتك)”]. 


(المادة 1 ٠:‏ *): «کل کن رط له اجار في البیع بصید خا ب سخ البيع في ال 
لمعي يلخيّار». 


[مثلا: باع زي عمراً التلفون بمائة دينارء SS‏ 
لزيد حق فسخ أو إمضاؤه» ولا يثبت لعمرو حق الفسخ]. 

(لمادة:۲٠٠):‏ «قسخ البيع وَإِجَارَنهُ في مُدّةٍ الخيار. كما يكون بالقَولٍ يكون 
بالفعل». 

[معناها أن الفسحَ والإجازة تكون صريحة ودلالة: 

والفسح صريحاً: كفسختٌ البيع أو نقضته أو أبطلته. وما يجري هذا المجرئ. 
فينفسخ البيع» سواء كان الخيارٌ للبائع أو للمشتري أو لما أو لغيرهماء ولا يشترط له 
التراضي» ولا قضاء القاضي؛ لأن الفسحَ حصل بتسليط صاحبه عليه. 

دلالة: بأن يتصرف مَن له الخيار تصرف الملاك إن كان الخيار للبائع» وفي الثمن 
إن كان عيناً إذا كان الخيار للمشتري؛ لأنَّ الخيار إذا كان للبائع» فتصرفه في المبيع 
تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه» وإذا كان للمشتريء فتصرفه في الثمن إذا كان 


)١(‏ في المحن /: ۲٠۲‏ وقال ابن حجر في التلخيص ۳: :٠١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» قال 
التهانوي في إعلاء السئن :١5‏ 07: سكت عنه ابن حجر» فهو حسن أو صحيح. 

(5) في المحى /1: 55 5» قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ /31: إريعله ابن حزم بشىء» فهو صحيح 
أو حسن. 

قجس 





1۸۰ للتوضیح والبیان 
عيناً تصرّف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه» ولا يكون ذلك إلا بالفسخ» فالإقدام عليه 
يكون فسخاً للعقد دلالة”. 

ويجاز البيع صريحاً: كأجزت البيع أو دلالة بأن يصدر منه ما يدل علل الإجازة 
كتصرّفه بالثمن لو كان الثمن عيناً تصرف الملاكء بأن باعه أو ساومه أو أجره أو رهنه. 
ونحو ذلك؛ لان الإقدام عن علل التصرف يكون دليل اختيار الملك فيه» وذا دليل 
ا 

ويجاز البيع بخيار المشتري دلالة بأن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك: 
کالبیع» والمساومة» والإجارة”]. 


(المادة:707): «الإجَارَةُ القَولِيُ: هي كُلُ لفظ يَدُلْ على الرّضًا بِلُرُوم البيع 
و 1 1 0 َ 


والم لقَسځ القَول: هو كل لَفظٍ يَدُلْ على عَدَّم الرّضًَا كق گفَسَخٽ وتر کٿ». 
(المادة:٤ :)٠١‏ «الإجَارَة الفعلية: هى كل فعل يدل على الرّضًا. 
ا له و2 ٠‏ روه 2 .و 
مغلاً: وک ر مزن بي تعزن الا كل يعرش لي 
لِلبیع أو رنه أو بُوَجُرَه كان إِجَارَةَ فِعلِية يَلرَمُ با البَيعٌ؛ وإذا كان البَايِعُ خا وتَصَرّ 
بال مبيع على هذا الوّجِهٍ كان فسا فِعلِيًا لِلبيع». 


> 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٥‏ ,› وغبره. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ 2737 وغيره. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲٦۹-۲۹۸ :٩‏ وغيره. 


غلا كله E‏ 
(المادة:ه 0*): «إذا مَضَت مده ا لجار ول به فسخ أو ل جز من له ا لجار لَرْم البَبع 
ونم». 
[معناها أن البيع يجاز ضرورة بمضي مدة الخيار» وموت البائع في مدّة الخيار» 
وإجازة أحد الشريكين» بأن تبايعا علك أنَّها بالخيار» فأجاز أحدهما بطل الخيار» ولزم 
البيع» حتى لا يملك صاحبه الفسخ”؛ لاله إن فسح يكون معيباً بعيب الشّركة]. 


(المادة :5 0( «(خيار الشَّرطٍ لا و فإذا كان الخيار چ وما ث ت في ا 


لَك امُكّي اليم وإذا كان لمشي كات مَلكهُ ورئثة بلا خيار». 

[معناها لا كان خا الط عرد رةو راد وها لذ يززيك؟ لذلك كان 
خيار الشرط لا يورثء فإن مات البائع أو المشتري يسقط الخيار ضرورة ويثبت الملك 
للمشتري ولورثته]. 

(المادة:037): «إذا شرطً اجار لِلبَائِع وري مَعَاء فأتهما قَسَحَ في أَناء المدّ 
انسح البيع» وأتبما أَجادٌ سقط خياد المجيز فقطء وبقِيَ اليَارٌ لِلآخَر إلى انتهاء المدّة». 

[معناها: إن كان الخيار للبائع والمشتري معأ فإن أجاز الاثنان البيع» E‏ البيع 
يكون لازماء وإن فسخ الاثنان البيع» فإنَ البيمَ ينفسخ» وإن فسخ البائع البيع وأجازه 
المشتري» فإنَّ البيع ينفسخ. 

وإن أجاز الباتع البيع وفسخه المشتري» فان ابيع ينفسخ؛ لألّه إذا فَسَحَ أحدٌ 
المتعاقدين لا يبقئ لإجازة الآخر اعتبارء سواء وَفَعَت الإجازةٌ قبل الفسخ أم بعده. أو 
وقعت هي والفسخ معاً في وقتٍ واحي”]. 


.774 :9 هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يبطل» وخيار الآخر عل حاله. ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.77/١ :5 ینظر: درر المحکام ۲۹۹:۱ وبدائع الصنائع‎ )۲( 


1۸۲ لتوضیح والبیان 
(المادة: :)۳٠۸‏ «إذا شرط الخيار للبائع قط لا خر المبِيعٌ من ملكو بل ببقى 
ص ا 5 - 2< 5 

معذودا من مم أَموَالِ فإذا تَلِف الِيعٌ في يَدِ المشكري بعد قبضه لا يلرم اَن الْسَمّى 


4 


بل يلرم َء بمو باع يوم قبضه». 


[إن كان الخيار للبائع» يبقئ المبيع علن ملكه؛ لأنَ البيع نا يتم برضاء الطرفين؛ 
واشتراط البائع الخيار لنفسه يفيد عدم رضائه بخروج المبيع من ملكه» فيمتنع بذلك 
نفاذ البيع ني حقه» فإذا تصرّف في المبيع فتصرّف البائع يكون نافذاً إذا كان ابيع في يده 
أمّا إذا أذن البائع للمشتري بقبض المبيع فليس له بعد ذلك أن يتصرَّف فيه. 

وإن قبض المشتري المبيع» فهلك في يده فإن كان الثّمن مُسمّئء فإن لريكن مثلياً 
(قيمياً»» فإنَّه يجب علك المشتري قيمة المبيع للبائع لا ثمن المبيع؛ لأنَّه مقبوض عل سوم 
الشراء وهو مضمونٌ بالقيمة. وإن كان مثليا» فعاك المشتري مثل المبيع للبائع. 

وإن كان الثمن غير مسمّئ, فلا يجب علك المشتري شيء؛ لأنَ المقبوض على سوم 
الشّراء إنَّا يكون مضموناً إذا كان الثمن سىء حت إذا قال: اذهب نذا الدوية إن 
رضيته اشتريته» فذهب به المشتري فهلّكء فإنَّهِ لا يُضمن. ولو قال: إن رضيتّه اشتريئّه 
بعشرةء فذهب المشتري به» فهلك ضَمِن قيمته؛ على المفتى به" ]. 

(المادة:9 :)*١‏ «إذا 1 طَ ال جيار لِلمُشتري فقط حَرَحَ ج المبيعٌ من ملك e‏ 
وصَارَ لکا لِلمُشتري» قدا لَك ابيع ني بد المشتري بعد بض يلرمة اء نمه المْسَمّى 
للبائع». 

[معناها: إن كان الخيارٌ للمشتري» يخرج المبيع عن ملك البائع» ولو قبض 
المشتري المبيع فهلك في يده فيجب عليه الثمن”. ولا يملك المشتري المبيع عند آبي 


(۱) ینظر: وقاية الرواية ص1 ۰0٩‏ وشرح الوقاية ص1 ۰0٩‏ والكفاية 0: «(O°‏ ومنتهول النقاية 
ص1 ٥٩‏ . 
")يطو رفا ورا رار من كمه 


EE‏ س 
حنيفة؛ لأن الثمن ر يخرج عن ملك المشتري؛ لأنْ الخيار يعمل في حق مَن هو له» فلو 
دخل المبيعٌ في ملكِ المشتري دحل بلا عوضء واجتمع في ملكِهِ العوض ومُعوّضَهء ولر 

يعرف هذا في الشرع. 

وعند الصاحبين: يملكه المشتري؛ لأنّه لو إريملكه لكان خارجاً عن ملك البائع 
لا إلى مالك ولريعرف هذا في الشرع» ويجاب عنه: أن الخروج عن ملك شخص لا إِك 
مالك في مسائلء منها: مال التركة إذا استغرقه الدين. فإنَّه يخرج عن ملك الميت ولا 
يدخل في ملك الورثة ولا الغرماء» ومنها الوقف”"]. 


)١(‏ ينظر: كيال الدراية ق17/7”. 


سس يبب سح التوضيح والبيان 


- وو امس 
الفصل الثان 
في بان خيار الصف 
(لمادة:٠٠):‏ «إذا بَاعَ مالا صف ري تَظَهَرَ 0 حَالِيًا عن ذلك 
ور ر 0 
الصف کان المشتري حبرا إن سَاءَ قَسَحَ البيعَ» وإن شَّاءَ أَحَدَهُ بح بجويع الثمَنِ سى 
ويسَمّى هذا خِيَّارٌ الوّصفي. 
مثلاً: لو باع بقر ا على أتَها حَلُوبٌ» فَظهرَت غبر حَلُوبٍ, يكون الُشترِي حير 


7 و ٤ر‏ 


وكذًا لوبَاعَ فضا لَيلّا على أنه يَاقُوتٌ تآ حر فَظَهَرَ آَصفَ كي امتري». 

[معناهاة إن كل وض لا يكرا فة غر آي امال العدمب فاشتراطه 
ا لط ا سه 
ارك سي م 
الشّمن". 

والوصف الذي لا غرر فيه: أن يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف على 
وجوده ككون الشاة حلوب» فإِلّه يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده فتظهر الصفة. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام "٠5:١‏ وغيره. 


ع[ كله كاف عدا حي س 
البقرة عن أئَّا حامل» أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» فهو غيدُ صحيح؛ لاله لا 
يعلم ما في بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ”]. 

(الماد االو ضف ورت 

4 ئس و 5 مر 

مثلا: لو مَاتَ المشتّري الذي له خْيّارٌ الصفي. فظهر البَيع حَالِيًا من ذلك 
الوّصفي كان لِلوّاصِفٍ حَقَ الفسخ». 

[معناها لما كان الوصف معتبراً في زيادة ثمن المبيع ونقصه. عومل معاملة المال 
من ثبوت الميراث فيه» فانتقل الخيار لورثة المشتري» وكان لهم حق الفسخ]. 

کو / 7 TEE‏ و ع 

(المادة:) «المشتري الذي له خيار الؤصف إذا تصرف بالمبيع تصرف اللاك 
بطل خیاره». 

[مثلاً: إن اشترئ حاسوباً علل أن ذاكرته بقوة معينة» ثمٌ تبن أنه أقل» واستعمل 
الحاسوب به في أمر ماء يسقط حقه بالفسخ؛ لدلالته عن رضاه به]. 


)١(‏ ينظر: شرح الآتابي 7: 25554 وغيره. 
(۲) ینظر: درر الحكام "٠5:١‏ وغيره. 


کک ا س ج ج ق 


القصل الثَالِتُْ 


في حق خيار النقدِ 


(امادة:۳٠):‏ «إذا تاعا على أن يُودّي الُشكَري التَمََ ني وقتِ كذاء وإن ل يُوَدّه 
ابيع يتا صح ابيع وهدًا بُقَالُ له: خبّارٌ التقد». 

[معناها أنه بش يثبت الخيار احترازاً من ماطلة المشتري؛ لأنّ المشتري إن إر يدفع 
اللمن» فاحاجةٌ تمس إلى فسخ البيع؛ »مع أن القياسّ يوجب عدم جوازه؛ لان البيعَ 
ا ا کا ف ا E‏ 
التي يُشترطٌ فيها البيعٌ فاسدة» فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسداً 
بطري الو 

یثبت النیار للبائع کا يثبت للمشتري» فمثلاً: Ea‏ 

E A E NSN NEE ۳‏ 
فالبيع صحيحء ويكون المشتري ضامناً للمبيع بقيمته» وإذا قبض المبيع وعقد البيع علل 
هذا الوجه» فالبائع هو صاحب الخيار» وهو القادر علل فسخ البيع» حتى إذا تصرّف 
البائع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحاًء ويكون تصرف المشتري 
فيه غير صحيح”"]. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام ٠94 :١‏ "؛ وغيره. 
(0) ينظر: درر الحكام :١‏ 04؛ وشرح الأتابي 7: /701, وغيرهما. 


E E 
ا ا ا ا‎ E 

(المادة:4 :)373١‏ «إذا لم يود المشتّري الثمّنَ في المذةٍ المعيَّةِ كان البَيع الذي فيه خيار 
التقد قَاسدًا». 

[معناها: إن أذ المشتري الثَّمن إك البائع في تلك المدّة أصبح البيعٌ صَحيحاً 
ولازماً. وإن لريؤدٌ المشتري الثّمنَّ في المدّة الميّنة كان البيعٌ فاسداً"» وهذا إن بقي المبيع 
عل حاله؛ فالبيع لا ينفسخ» بل يكون فاسداً. 

وإن لريبق المبيعٌ عن حاله وتصرّف فيه المشتري في المدّة المعيّنة قبل نقد الثّمن أو 
تلف في يده أو استهلكه. فالبيعٌ يصير لازماء ولا يبقى حقّ الفسخ؛ فلذلك يجب عك 
المشتري أن يؤدّي ثمنّ المبيع إلى البائع؛ لأنْ البيعَ بخيار التّقد بمنزلةٍ البيع بخيار 
الشّرط”]. 

(المادة:ه :)73١‏ (إذا مَا 
البيع». 

اناه إن مات لري ا لخر بي ر الد ف اتاد مده اباو يطل البيغ لان 
حيار النقد لآ ينتقل إل الوارة؟ لأنّه من الحقوق المجردة فلا يورك كخبار الرؤية 
والتغرير» وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع» ويجب رد المبيع إلى البائع”]. 
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)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية "٠١ :١‏ المادة ١5‏ “ا» وغيرها. 
(؟) ينظر: درر الحكام :١‏ ۰ وشرح الأتاسي 7: 754-758 وغيرهما. 
(۳) ينظر: درر الحكام "٠١ :١‏ وشرح الأتاسي 7: 754-70/8, وغيرهما. 


(((بزْ ”آربخ تت س ج ج ج ص 


Sea 4‏ 
في بيان التعيين 
(المادة:717): «لو يَينَ البَائِعُ انان شَئَينِ أو أشيّاء من القيَمِيَاتِ. كل على حِدَةٍ 
م 0 و 7 

على أن المشتري يأحد أب ا اء بان الذي ل أو البَائِعُ يُعطِي أي أَرَادَ كذلك صَحَّ 
البيع» وهَدًا كال له خيار التعيين». 

[مثلاً: أذتقول الشرية اشتريت منك أحد هذين القميصين هذا بكذاء وهذا 
بكذاء عل آي بالخيار ‏ ث3 ة أيام أختار أحدهماء فيقول البائع: قبلت 5 قلت 

أو أن يقول البائع: بعتك أحد هاتين الساعتين هذه الساعة بكذاء وهذه الساعة 
بكذاء عل أني بالخيار يومين» فيقول المشتري: قبلت”. 

ويستدل له بخيار الشرطء والجامع بينهما مساس الحاجة إلى دفع الغبن» و 
واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن» وورود الشرع هناك يكون وروداً هاهنا. 

ولأنَّ الناس تعاملوا هذا البيم؛ لحاجتهم إلى ذلك فإِنَّ كل أحد لا يمكنه أن 
يدخل السوق فيشتري ما يحتاج إليه. خصوصاً الأكابر والنساءء فيحتاج إلى أن يأمر 
غيره» ولا تندفع حاجته بشراء شيء واحد معيّن من ذلك الجنس لما عسو لا يوافق 
الآمرء فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنين من ذلك الجنس» فيحملهم جميعاً إلى الآمر 
فيختار أيهما شاء بالثمن المذكورء ويرد الباقى» فجاز لتعامل الناس. 


.0/26 :5 ينظر: بدائع الصنائع 5: ”5 » والدر المختار‎ )١( 


000560252007 ”تت س س 
ولآ ا لمرد عليه غر هرز ذا قرط ا ار بان قال غل أن تاد ايا 
شئت» فقد انعقد البيع موجباً للملك عند اختياره لا للحالء والمعقود عليه عند 
اختياره معلوم مع أنَّ هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لألّه فوض الأمر إلى اختيار 
المشتري يأخذ أهم| شاء فلا تقع المنازعة”]. 
(لمادة:۷٠):‏ «يلرَم ني خيار الَّينِ تعن المذّة». 


[معناها لا بد من تحديد مدّة معيّنة للخيار؛ لأنه : تبعٌ لخيار الشَّرط» فيأخذ حكمه 


في تحديد مذة له]. 
ماد «مَن له خيَارُ النَّينِ يَلرَم عليه أن مُعَيّنَ الشَّىءَ الذي يَأخُذَهُ في 
انقضًاء المي ة التي عَيّنّت». 


[معناها: يشترط لصحة خيار التعيين: 

١‏ .أن يُفصّل ثمن الأشياء اللاتي سيختار من بينها إن كانت متفاوتة : كالسيارة.» 
والساعات المختلفة» ولا يشترط تفصيل التمن ف الأشباء غير المتفاوتة: كالمكيللات» 
والموزونات؛ لذن أفرادها بدرجة واحدة”. 

أن يعن عل ايان أي يبيّن هذه وهذا مثلاًء بأن يقول: بعتك أحد هذين 
الكرسيين عل أَنّكَ بالخيار في أهم| شئتء أمّا إن إريفصّل الثمن ولريّعيّن محل الخيار» أو 
قصل وار يُعيّن» أو عيّن ا والمبيع» أو جهالة 
أحدههما”]. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: ١۷١٠ء‏ وتبيين الحقائق 5: ١‏ 7» وغيرهما. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية ۲: ٠۴١٤‏ والوقاية ص9 ٠‏ 5. وغيرهما. 
(©) ينظر: شرح الوقاية ص9٠60-١٠0»‏ وغيرها. 


99 کک > چ چ ۸ ا 
(المادة:۹٠):‏ «خيار التَعينِ ينتقل إلى الوارثِ». 
[معناها: أن الملك ثبت للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار التعيين إليه؛ 
عرف ذلك بنص كلامهماء حيث قال البائع: بعت منك أحد هذين الثوبين من الأشياء 
المتفاوتة عن أن تأخذ أبهما شئت وَقَبِلَ المشتري» وهذا يوجب ثبوت الملك للمشتري في 
أحدهما وثبوت خيار التعيين له» فإن مات من له الخيار انتقل الخيار لورثته لتحديد ماله 
وملكه”]. 


«مثلا: 5 لو أَحصَرٌ البَائِع تلل أثواب آعی ووسط ودی من جنس واج E‏ 
لِكُلَّ نا تَمََاعَلَ حِدَة وبَاع أَحَدَهَا لاعلى التّعِينِء على أَنَّ متي في مُدّة لا أو 
َع ا يد أيَّا شَاء امن الذي تعبّنَ له وقَبِلَ لسري على هذا الِنوَالٍ انعمَدَ 
لبي وفي انَِاء امد لب يحاي عل تعن أَحَدحاء ودفع تيه لو ات قبل 
التَِّينِ يكون الوَارِتُ أيضاً ًا على نَعِينٍ أَحَدِهَاء ودفع نَمَيِهِ من تَركَةِ مُوريْه». 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ©: 7557, وغيره. 


11 1 51017777 > بح‎ E 


القصل الخَامِسُ 
في حَقّ خيار الرّؤيَة 

(المادة: ۰ ۲): «مّن اشتّرى شَّيئًا وا يره کان له جیار حتی يرا دا رَآهُ إن شَاءَ 
َبِلَهُ وإن ضَاءَ مَسَح البَبعَ» ويقال هذا الخيار: خيار الرؤية». 

[ثبت خيار الروية؛ لقوله 45: «من اشتری شيئاً إريره فهو بالخيار إذا رآ“ 
ولأنَّ جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خللاً فيه» واختلاف الرضا في البيع 
يوجب الخيار؛ ولأنَّ من الجائز اعتراض الندم لما عسئ لا يصلح له إذا رآه» فيحتاج إلى 
التدارك؛ فيغبت الخيار؛ لإمكان التدارك عند الندم نظراً له", ولأنَّ الحاجة داعية للقول 
بمشروعيته؛ لأنَّ الإنسان يحتاج إى شراء شيء غائب عنهء وعند رؤيته له الحق في 
إمضاء العقد أو فسخه؛ لأنَّ الرضا الحقيقي به لا يكون إلا عند الرؤية”]. 

(المادة:٠‏ 3*): ١خِيَارُ‏ الرّوْيَةِ لا يقل إلى الوَارِثِء فَإِذَا مَاتَ المُشرِي قبل أن يَرَى 
ابيع لَْمَ البَعٌ ولا خيّارَ لِوَارئِه». 

[معناها أن خيار الرؤية محرد إرادة ومشيئة» وهذا وصف فلا يمكن انتقاله 
للوارث”]. 


ء۲٠۹۸‎ :٤ في سنن البيهقي الكبير 6: 2774 وسنن الدارقطني ۳: ٤ء ومصنف ابن أي شيبة‎ )١( 
وشترح معان الآثار 4: 4 وغيرهاء وينظر: [علاة السئن 14: 210-01 وغيره.‎ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۹۲ وغيره. 

(۳) ينظر: فقه المعامالات ص٤٦»‏ وغيره. 

.۲۷۰ ینظر: شرح الاتاسي۲:‎ )٤( 





۴ التوضيح والبيان 

(المادة:3777): «لا خِيَارَ ِلبَائْع ولو كان ل يَرَ المبيعَ. 

مثلاً: لو بَاعَ رَجُلَّ مالا َل في لِه بالإرثِ وكان ل يَرَهُ انعمَدَ البيعُ بلا خيَارٍ 
لالم 

[معناها يثبت خيار الرؤية للمشتري لا للبائع؛ لأن المشتري إِنا يرد المبيع بحكم 
عدم الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده» وهذا يوجب الخيار» والبائع إن 
يردٌه باعتبار أن المبيع أزيد مما ظنَّ وهذا لا يوجب الخيار له: كما لو باع شيئاً عل أنه 
معيبء فإذا هو سليم. فإنّه لا يثبت له الخيار بالإجماع”]. 


١ 


(المادة:7*): «المْرَادُ من الرُوْيَة في بحثٍ خِيّار الرّؤيّة: هو الؤقُوفُ على الا 
والَحَلَّ الذي يُعَرَفُ به الَقضُودُ الأَصِلٌ من المبيع». 
[معناها: ليس المقصود بالرؤية رؤية العين الباصرة فقطء ولا الرّؤية لجميع 
أجزاء المبيع» وإنا المراد منها الوقوف علل المقصود الأصلي من المبيع» يعني العلم 
بالمقصود الأصلى منه". 
ففي التلفونات والحواسيب والأجهزة الكهربائية عموماً لا بُذّ من معرفة 
أوصافها التي لا تُعرف بالعين الباصرة. وإنَّا بالإعلام» فلا يسقط خيار الرّؤية فيها إلا 
e‏ 8 و 7 . مود رو عو وه | ےہ , سے E)‏ 
«مثلا: الكرئاس والقاش الذي يكون ظاهره وباطنه مَتسَاويينِ تكفي روه 


ظاهره. 


ا ل تساف بق ما دواو ويه ين 1 2 
والقّاش المنقوش والمدرّب تَلَرْمَ رَوْيَةَ نقشِهِ ودروبه. 


)١(‏ ينظر: كمال الدراية ق7/1 27 وغيره. 
(۲) ینظر: شرح الآتاسي7: .717١‏ 


200206002300007 شتت تت ج 


والشَّاةٌ المشتراةٌ لأجل اناسل والتَوَالدِ يلرم روي كديا 


والشَّاة الَأحُودَة لجل الحم قتي جس ظَهِرَِا وأَلتهًا. 
وَاَأكُولَاتٌ والَدِرُوبَاتٌ يَلرَمُ آن يَذُوقَّ طَعَمَها. 


ا 


فالشري إذا عَرَفَ هذه الأ وَالَ على الصور الَذكُورَةِ ڈ ثم اشْتَرَاهَا ليس له خَِارٌ 


و 

(المادة: 4 :)٠۲‏ «الأشياء التي اع عن القند اندها كفي روي الأنمودّج 
منها فَقَط». 

[معناها: أن المبيعات التى لا تتفاوت أفرادها تفاوتاً يُعتدٌ به كالمكيلات 

س ر و 
والموزونات» فإن رؤية واحد منهاء وهوما يُسمّئ بالأنموذج يغني عن رؤية باقيها]. 
e‏ ر 1 2 ب r‏ چ 6 

(المادة:٠):‏ «ما بيع على مُقتَضَى الأنمُوذج إذا ظهَرٌ دُونَ الأنمُوذج يكون 
0 5 سے م 0 1 1 1 
المشترى عُحَيرًا إن ضَاء قَبلَهُ» وإن شَاءَ رده. 

عل ال الک مال 2 اا > 1 

مثلا: الحنطة والسّمن والزيت وما صنع على نس واحد من الكريّاس والجوخ 
م - 3 ۶ ا ء چا ر 2 ي م rd‏ ر 9 
وأشْبَاهِهًا إذا رَأى المشتّري أنمُودْجَهَاء ثم اشْئَرَاهًا على مُقَتَضَاهء فظهَّرَت أدنى من 
00 7004 و 6 
الأنموذج» حبر المشري حينئذ». 

(المادة:5 7”7): «في شِرَاء الدَّار والان وتحو هما من العقار ر تَلرْمُ رو کل بَبِتِ 
منهَاء إلا أنَّ ما كَانَت يَيُوتجا مَصِنْوعَةٌ على نَسَّق واحلء فد في رُوْيَة بَبتِ واحِدٍ منها». 

5 ا‎ 5 e 5 ES 8 

[مثلا: رؤية شقة من عمارة تغنى عن رؤية شقةٍ أخرى اشتراها إن كانت الشقق 

ننشاسة فق تضحيعها» وأما إنكانك عتلفة فلا تدم زؤية الشقة المشتراة]. 


۴ التوضيح والبيان 

(لمادة:۳۲۷): «إذا أُشيُرِيت أَشيَاءٌ متَقَاوئَة صَفْفَةَ واحِدّةً تَلرَمُ رُؤيَةُ كُلّ واحِدَةٍ 
نها على حِدَّيِه». 

[معناها: أن الأشياءَ المتفاوتة لا يُغني رؤيةٌ بعضها عن رؤية الكل» ولا يسقط 
خيار 0 

(المادة:78*): «إذا أَشيُرِيَثْ أَشيّاءُ متَفَاوِئةٌ صَفِفَةَ واحِدّة وكان الشتري ر 
بَعضَهًا ول ب اعت َل نلك لاقي إد اه أعة بجي لآ امبِيحٍَ وإن شَاءَ 
رَد عا ناولس له أن يلخد ها راء وده البّاقّي». 

[معناها أن خيارٌ الرّؤية يبقى حتئ يرئ جميع المتفاوتة في صفقة واحدة ولا 
يكون له خيار أخذ البعض وترك البعض؛ لأنه تفريق للصفقة علل البائع قبل التمام؛ 
لأنَّ الصفقة لا تتم مع خيار الرّؤية قبل القبض وبعده؛ ولهذا يتمكن من الردّ من غير 
قضاء ولا رضاء؛ فيكون فسخاً من الأصل”"]. 


د 
E‏ ق و ا 


(المادة:779): ١بَيعٌ‏ الأعمّى وشِرَاؤه صَحِيحٌ إلا أنه ر ي الال الذي يَشتريه 


و EE‏ 2 
بدونِ آن يَعلمّ وصفه. 


0 ل وصفَهًا إن شَاءَ 
(المادة: ٠‏ *77): «إذا وصِفَ شََىَءٌ للأعمّى؛ وعَرَفَ وصفَّهُ ثم اشراةُ لا يكون 
يدا . 


(المادة:1 *): «الأعمى يَسقْطٌ خيَارُهُ كمس الأشياءِ التي تُعَرَفُ باللّمسء وَشَّمٌ 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي ؟: 000 


200007 0056020 ا و 


الَسْمُومَاتِ وذّوق الَدُوقًاتِ» يعني آنه إذا َس وسم ودَاقَ هذه الأشياء ثم اشئراها 
کان شر اوه صِحِيحًا لازمًا». 

[معناها: أنه يسقط خيار الأعمئ بجسه المبيع فيا يدرك بال جسء وشمه فيا 
يدرك بالشم» وذوقه فيا يدرك بالذوق» وبوصف العقار”» وهذا قبل الشَّراءء أمّا بعد 
الكزاك ا ی ی ا پا ی ع اک ا ف ار 
على الصحيح”]. 

(المادة: 7 737): (مَن ا فا بقَصدٍ الشّرَاى ثم اشتَرَاه بعد مد وهو يَعلّم آنه 
اليءُ الذي رَآهُ لا خِيَارَ له إلا أَنَّهُ إذا وجَدَ ذلك الشّىءَ قد تعب عن اَل الذي رَآهُ 


فيه كان له الخيّارٌ حيتكذ». 


[معناها: إن كان المشتري إرير المبيع وقت الشراء» ولكن كان قد رآه قبل ذلك 
تقو قاوس و لش أن ر تع عدولا يدف امد ا 

وإن كان قد تغّر عن حاله» فله الخيار؟ لأنّه إذا تغير عن حاله. فقد صار شيئاً 
تمزه نجاو سيا قيقا اف قله الخبان 3 راد ]: 

(المادة:8508): «الوَكيلُ بشِرَاءِ يءِء والوَكيل بض تکون رُوَيتَ ذلك اليءِ 
كَرَّوْيَةٍ الأصيل». 


7 3 7 1 ر ع 5 
(المادة: 4 ”): «الرَّسُولُ يَعنِي مَن أرسِلَ من طَرَفٍ المشئّرِي لأخذ المبيع وإرسَالَهُ 


(0) ينظر: كمال الدراية ص 27/١‏ وغيره. 
(۳) ينظر: رمز الحقاتق ۲: ٤٠ء‏ وشرح الوقاية ص۲٠١٠‏ وبدائع الصنائع 5: "2791 وغيرها. 


اا يبيب سح التوضيح والبيان 


فقط» ا ةا المشري». 
[معناها: أنَ الرّسول لا 7 1 الوكيل في سقوط خيار الرؤية» والفرق بين 
الرسول والوكيل: أن الوكيل لا يُضيف العقد إِك الموكل» والرّسول لا يستغني عن 


إضافته إلى المرسل» وصورة لتوكيل:! أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلاً في قبض المبيع 
أو وكلتك بقبضه» وصورة الرسول أن يقول: كن رسولاً عني في قبضه أو أمرتك 
بقبضه أو أرسلتك لتقبضه. فالوكيل يصير وكيلاً بألفاظ الوكالة» والرسول يصير 
EO Es‏ 

(المادة:ه 38 ): ( صرف المْمرِي في ابيع د نص ف اللاك سقط خِيَارَ رؤينه». 

[معناها: أن الخيار سقط صريحاً بأجزتٌ البيع أو:دلالة؛ بن يوجد من المشتري 
ا ا ع ا ا ت ا 
بعد الرؤية دليل الرضا”. 

والأصل أنَّ كلّ ما يبطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية» إلا أنَّ خيار 
الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط. وخيار الرؤية لا يسقط بصريح الإسقاط لا 
قبل الرؤية ولا بعدها؛ أما قبلها؛ لأنّه لا خيار قبل الرؤية» وإسقاط الشىء قبل ثبوته 
وثبوت سببه محال. 

وأدا ود الزعنةة فاكن ارما ا اا ر ا ا 

عن الشرط نصا ودلالة وَإِنَّا به يثبت شرعاً لحکمه فيه فکان ثابتاً حقا لله جل وما ثبت 

حقاً لله عله فالعبد لا يملك التصرف فيه إسقاطاً مقصوداً؛ لأنّهِ لا يملك التصرّف في 


.785 ينظر: شرح الآتاسي؟:‎ )١( 
ينظر: شرح الوقاية ص 6517: وغيرها.‎ )5( 


عك مجلة الأحكام العدلية 18# 


حق غيره مقصوداء لكنه يحتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرف في حق نفسه 


مقصوداء ويتضمن ذلك سقوط حق الشرع”]. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5598-06, وغيره. 


1۹۸ دا_ا ب للتوضیح والبیان 


ف بيان خيار العيب 


010 


(المادة:> 88 ): «البَيعُ المطلَقُ يَقضي سَلَامَة ة ابيع من العُيُوبٍه , ني أن بيع الال 
دون نالرت ويلا کر ا می ار فاا ی ان کون انع ال عا ل 
من العيب». 

ع م 2 5 

[معناها: أن ابيع إذا أطلق بلا براءةٍ أو عيب ينصرف إلى كون المبيع خالياً عن 
العيوب؛ لأنْ قصدً المشتري بالشّراء الحصول علك السالرمن العيب غالباًء فيُحمل البيع 
لاح يا ا 

( ماد «ما بيع مُطلقا إذا بيعً» وفيه عَيبٌ قَدِيمٌ یکون الشتري عبرا إن 
اء رَه وإن شَاءَ قله بَمَيِْ الْسَمَىء وليس له أن يسك البِيعَ وبَأحُدٌ ما نَقَصَهُ العَيبُ» 
ودا شال له ارال 


[معناها: إن تَبيّنَ أن ابيع فيه عيب عند المشتري» وهذا العيبُ يرجع إلى زمن 
ملك البائع له فإن المشتري يد بين أن يقبله بعيبه بكل ثمنه» وبين أن يردّه علل بائعه 
ويسترد ثمنه» وليس من حقٌّ المشتري أن يُمسكٌ المبيع ويُطالبَ بها نقصه العيب؛ لأن 
قدي اا فع إل قري ارين كو اا خن ان ای س اة 
التي ظهرت]. 


E 

(المادة:378): «العَيبٌ: هو ما يُنقص تَمَنَّ ن ابيع عند التجار وأرباب الخيرة». 

ااه ا الما وج فان ان ن اا ا ا ا ا 

والتّعويل في تحديد العيب الموجب للخيار عن عرف التجار» فما نقص الثمن في 
e‏ 
العيب بأقل». وقوّمه دري 0 بألف ا 

الماك ما لا يدخل فت تقويم المقومين: كا إذا 2 قَوّمَ سل بألف» ومع 
العيب بأقل باتفاق المقومين”]. 

(المادة:9): «العيبٌ القَدِيمٌ: هو ما يكون مَوجُودًا في المبيع. وهو عند البَائْع». 

(المادة:٠75):‏ «العَيبُ الذي يَحدتْ في المبيع» وهو في يَدِ البَائِع بعد العَقدٍ وقَبلَ 
القبض» حُكمُّة حُكمُ العيب القدِيم الذي يُوحِبٌ الرّدّ. 

[معناها: أن المبِيعَ يبقى مضموناً علك البائع ما إريقبضه المشتري» فم| يحدث فيه 
من عيب قبل القبض يكون مضموناً ع البائع» ويكون المشتري مخيرا]. 

(المادة: ١‏ 84): «إذا ذَكَرَ البَائِعُ أَنَّ في ابيع عَيبُ كذا وكذَا وثَبلَ المشرّي مع 
لوو بالعيب» لا يكون له الْخِّارَ ب 6 بسَبَبٍ ذلك العيب». 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ١ :٤‏ وبدائع الصنائع ٤ :٩‏ ۲۷» وغيرهما. 

(۲) ينظر: الوقاية ص٤٠١٠‏ وتبيين الحقائق 5: 0١‏ وبدائع الصنائع 5: 07175 ومنتهئ النقاية 
ص5 .6١‏ 

(9) ينظر: رد المحتار 7: الا وغيره. 





۹۰ للتوضیح والبیان 

[معناها: أن قبول المشتري بالعيب الموجود في المبيع يسقط حقه بفسخ المبيع 
بسبب هذا العيب؛ لأن خيار العيب وجد لانتفاء الرّضا بالمبيع» فإن كان المشتري 
راضياً بالعيب» لريبق له حق بالفسخ]. 

(لمادة:747): «إذا بَاعَ مَالَا على أَنَهُ بَرِيءٌْ من كُلَّ عيب ظَهَرَ فيه لا يَبقَّى 
لِلمُشتري خِيَارٌ عيب». 

[معناها أن شرط البائع البراءة يسقط خيار العيب؛ لأنَّ شرط البراءة عن العيب 
في البيع صحيح ج فإذا أبرأه» فقد أسقط حقٌّ نفسه. فصع الإسقاط» فيسقط ضرورة". 
فعن آم سلمة وضى اله عنها قالت: «أتى رجلان النبي كله يبنذران في مواريث بينها 
ليس لما بينة» فأمرهما النبي يِل أن يقتس| ويتوخيا ثم يستهما وليحلل كل واحد منهما 
صاحبه). قال الكاساني": «فيه دليل عن جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة»]. 

(المادة: "5 73): من اشترتى َال قله چ العيوب» لا تسمَعْ منه دَعوّى 

مثلاً: لو اشتّرى حَيَوَانًا بجَميع العْيُوبء وقال: قَبلتهُ مسرا حا أعرّج ميا 
ل د 

[معناها: أن المشتري رضي بالعيب؛ لأنّ حق الرد لفوات السلامة المشروطة في 
العقد دلالة» لكن لا رضي المشتري بالعيب» دل أنه ما شَّرَ رط السّلامة]. 


(المادة: ؟ ٤‏ "7): اباد اطَلّاع مسري على عَيبٍ في ابيع إذا تصرف فيه تصرف 
الماك سَقَطَ خيّادة 


(۱) ينظر: رد المحتار ۴:١‏ وبدائع الصنائع »۲۷١-۲۷١ :١‏ وغيرهما. 
(۲) في بدائع الصنائع ٠۷٣:١‏ . 
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فل وي ده 1 12> 1 7 ے 

مثلا: لو عَرَضٍ المشتري المبِيعٌ للببع بعد اطلاعه على عَيبٍ قدِيم فيه كان عرض 
ا مبيع لِلبيع رضًا بالعَيب؛ فَلَايَرُدُهُ بعد ذلك». 

[معناها أن يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب تصرّف في المبيع يدل على الرضا 
بالعيب» نحو: ما إذا كان المبيع ثوباً فصبغه]. 

(المادة (to:‏ «لو حَدتَ في الي عيب عند الُشاري ثم ظَهَرَ فيه عيب دِيم 
فَلَيِسَ لِلمُشترِي أَنيَرمهُ بالعّيبٍ القديم, بل له َال عصان الشَّمَنِ فقط. 
لودو اا جوع او ن عو ا کے ا تيوك اتی ا 
الجديد عند المشترى]. 

د ي 


مغلاً: لو اشتری توب قّاش» ثم بعد أن قَطَعَهُ وقَصَّلَهُ بُروًا اطَلَعَ على عيب قَدِيم 


فيه قب أَنّقَطعَهُ وتَفصِيلَةُ عَيبٌ حَادثٌ ليس له رَدَهُ على الباِع بالعَيبٍ القَدِيم» بل 
يرع عليه بِنْقصَانٍ الثمّن فَقط». 


ا لقان اللمن بص كعلو كا تاحار آهل اة اال عن 
العَرَضء وذلك بأن يُقَوَمَ ذلك الثوبُ سَايًا ثم يُقَوّمَ مَعِيباه قا كان بين القِيمَئينِ من 
7 و ر ِ م 
التَّقَاوْتِ يُندَ يُنسَبٌ إلى الثمّن المسَمّىء وعلى مُقتضَى تلك النسبّة يَرجِعْ المشتري على البَائع 
بالتقصًان. 


هه كو 


مثلاً: لو اشتری وب فاش بِسيّّنَ رشك وبَعد أن قَطَعَهُ وفصَّلَهُ اطَلَعَ مسري 
عل حب قدب فيد فقوأ الخبرة ذلك الو بٍسَاي ني رشا أيضاً ووي الي 
اقيم ب بخ وار ترقا كان فصان الشّمَنِ ببَذِهِ الصّورَةٍ حَمْسَةَ عَشَرَ قِرشَاء 
يرجم با التي على البَائع. 


أ 
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۰۲ اا للتوضیح والبیان 


4 


ولو خب أهلٌ الجبرة أن قيمة ذلك الوب سالا انون قِرشًا ومعِيبًا تون رشا 
َج أن التََاوْتَ الذي بين القِيمَتيِ عِشرُونَ راء وهي ربع الان قرشًاء قَلِلمُشتَري 
أن يُطَاِبَ بِحَمسَة عَشَّرَ رشا التي هي رُبِعٌ الشَمَنِ المسَمّى. 

ولو خب أهلٌ الخبرةٍ أَنَّ قِِمَةَ ذلك الثّوبٍ سَايًا حمسُونَ قِرشًا ومَعِيبًا أَربَعُونَ 
قرسا قبا أَنَّ التَمَاوْتَ الذي بين القِيمَتينِ عَشَرَةُ فُرُوش» وهي حمس اميس قِرشّاء 
يُعبَّءة التقَصَانٌ حمس الثَّمَن المسَكَىء وهو اننا عَشَّرَ قرشّا». 

(المادة:80): «إذا رَالَ العَيبُ الْحَادِثُ صَارٌ العَيبٌ القَدِيمُ مُوجبًا لِلرَةٌ على 
البائع. 


مثلاً: لو اشتری حَيَوَاناء قَمَرصَ عند لسري ثم اطَلّعَ على عيب قَدِيم فيهه ليس 
للمُشتري رَه اليب القَديم على البائع» بل يَرجعُ عليه تقصَانٍ الم لكن إذا رَالَ 
ذلك الَرَض كان لِلمُشْتَرِي أن يان لِلبَائِع بالسَّبّبٍ القّدِيم الذي ظَهَرٌ فيه». 

[معناها لا يثبت الرّجوع بالنّقصان مع إمكان الردّ حتئ لو وجد به عيب 
حادث ثم زال» فأراد المشتري أن يمسك المبيع مع إمكان رده علل البائع ويرجع 
بالتقصان ليس له ذلك؛ لأنَّ حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الردء والقدرة علن 
الأصل تمنع المصير إلى الخلف”]. 

(المادة: ۸ ): (إذا رضي البائع اا المببعَ الذي ظهَرٌَ به عت قَدِيمٌ عد اد 
حَدَتَ پو َيب عند المُشئرِيء وكان لم يُوجّد مَانِعٌ لِلرّدٌ لا تبقى لِلمُشتري صلاجية 
الادَّعَاءِ بِنْقصَانٍ النَّمَنِ بل يَكُونُ تبُورًا على رَدَّ ابيع إلى البَاِع» أو قَبُولِهِ حتى أَنَّ 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۹۱> وغيره. 


عل غذة ل عكاء العدا ة ‏ -- ا 


و 5 ور - - 208 ت 
داري ]زا باع ا ا ی التريم لا ی کی ا ی ان 
۰ .4 م اع ۰ 3 ۰ و 
[معناها يحق للمشتري الرجوع بنقصان العيب علن البائع إن لر يكن امتناعٌ رد 
المبيع من قبل المشتري» فإن كان من قبله لا يرجع بالنقصان؛ لأنه يصير حابسا المبيع 
عله سسکا عن الرد» وهذا يوعنب بظلان الحق أصلا ورأساه)]: 


0 


- َه و رت ر ال 2 ر 2 ال سے - 
NE NE‏ وقصله فوي ا رادم وجا ايا 
وبعد ذلك باع فليس له أن يطلب نْقصًا ع نْقصَانَ امن من البَائِع؛ لأنّ البَائِعَ له أن يقولٌ: 
كنت أَقبلُهُ بالعَيب اَاوثِ» فب أن مسري باعَةُ تكن كك او 4 حَبْسَُ عن البائع». 


ع 4 7 و ت 

(المادة: 94 5 ): «الزيادة وهي صم شيءِ من مال المشتري وعلارتة إل ابيع يكون 
مانِعًا من الرَّد. 

مثلا: ص م الخبط والصّبغ إلى الثوب بالخيّاطة والصّباغة وغَرسٍ الشَّجَرِ ف 
الأرض من جاب المُشئَرِي مانعٌ لِلرّد. 

[معناها أن الريادة المتصلة غبر المتولدة مطلقاًء والمنفصلة المتولدة من المبيع بعد 
القبض تنع الرد”» وللزيادة حالان: 

گان حدثت قبل القبض: 

أ.أن تكون متصلة»ء بأن كانت متولدة من الأصل: كالحسن» والجال» والكرء 
والسمن» والسمع» وانجلاء فاظن إحدل العينين» ونحو ذلك؛ فعا لا تمنع الرد 
بالعيب» لكن للمشتري الرجوع بالنقصان؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة؛ 
لقيامها بالأصلء فكانت مبيعة تبعاً. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: ۱ وغيره. 
(0) ينظر: رد المحتار 7: "١‏ وغيره. 


ا التوضیح والیان 

وأن كانت غير متولدة منه: كالصبغ في الشوب» والسمن أو العسل الملتوت 
بالسويقء والبناء في الأرضء ونحوها؛ فَإئَّا تمنع الرد مطلقاً؛ لأن هذه الزيادة ليست 
بتابعة» بل هي اا المشتري صار قابضاً للمبيع بإحداث هذه الزيادة» 
فصار كأَئََّا حدثت بعد القبضء وحدوثها بعد القبض يمنع الردّ بالعيب. 

ب.أن تكون منفصلة؛ بأن كانت متولدةً من الأصل: كالولد» والثمرء واللبن» 
والآرش» ونحوهاء فإنََّا لا تمنع الردّ فإن شاء المشتري ردَّهما جميعاً وإن شاء رضي بها 
بجميع الَّمنْء ولو إريجد بالأصل عيباً ولكن وجد بالزيادة عيباًء ليس له أن يردها؛ لأنّ 
هذه الزيادة قبل القبض مبيعة تبعاًء والمبيع تبعاً لا يحتمل فسخ العقد فيه مقصوداً. 

وإن كانت غير متولدة من الأصل: كالكسب . فإئَّها لا تمنع الرد بالعيب”؛ لأنَّ 
هذه الزيادة ليست بمبيعة؛ لانعدام ثبوت حكم البيع فيهاء وإنَّا هي ملوكةٌ بسبب عن 
حدة» أو بملك الأصلء فبالردٌ ينفسخ العقد في الأصل وتبقئ الزيادة ملوكة بوجود 
سبب الملك فيه مقصوداً أو بملك الأصل لا بالبيع» فكانت ربحاً. 

إن حدثت بعد القبض» وها وجهان: 

.أن تكون متصلة» بآن كانت متولدة من الأصل: كحسن وجمال» فإ ا لا قنع 
الرد وللمشتري الرجوع بالنقصان؛ لأا تابعة حقيقة وقت الفسخ» فبالرد ينفسخ 
العقد في الأصل مقصوداً وينفسخ في الزيادة تبعاً. 

وإن كانت غير متولدة منه: كالصبغ في الثوب. فَإِنَّا تمنع الرد ويرجع بنقصان 
العيب؛ لأنّهِ لو رد الأصل فإما أن يرده وحده وإما أن يرده مع الزيادة» والرد وحده لا 
يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقد. فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا 
تراضيا علل الرد؟ لأنه صار بمنزلة بيع جديد. 


(1) هذا عند الإمام أي حنيفة ظ4 لكتّها لا تطيب له» وعندهما للبائع ولا تطيب له. ينظر: رد المحتار 
.A\ :Y۲‏ 


E 
ب.أن تكون منفصلة» بأن كانت متولدة من الأصل: كالولد. فنا تمنع الرد‎ 
بالعيب» ويرجع المشتري بحصة العيب؛ لأنَّ الزيادة مبيعة تبعاً لثبوت حكم الأصل فيه‎ 
تبعاًء وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصوداًء وتبقئ الزيادة في يد‎ 
المشتري مبيعاً مقصوداً بلا ثمن ليستحق بالبيع» وهذا تفسير الربا في عرف الشرع»‎ 
لف الزيادة قبل القبضن؟ لكا لا ترد نذون الأضئل أيضاء اتحتراز ا غن: الربا :فل شر‎ 
مع الأصلء وردّها مع الأصل لا يتضمّن الربا.‎ 
وإن كانت قر عولد من الأصل : كالكسب فإنَّهِ لا يمتنع الردٌ بالعيب ويُرَدُ‎ 
الأصل عل البائع والرّيادة للمشتري طيبةً له؛ لأنَّ هذه الزيادة ليست بمبيعة أصلاً‎ 
لانعدام ثبوت حكم البيع فيهاء بل ملكت بسبب علل حدة» فأمكن إثبات حكم الفسخ‎ 
فيه بدون الزيادة» فيرد الأصلء وينفسخ العقد فيه» وتبقئ الزيادة ملوكة للمشتري‎ 
بوجود سبب الملك فيها شرعاًء فتطيب له*"].‎ 
ه"): #إذا وجد تانعٌ ِل ليس لبا أن يسارد الح ولو رَضِيَ يالعّيبٍ‎ ٠ (المادة:‎ 
حتى أله ِو الضُورَةٍ لوباع الدرِي‎ ٠ الْحادث, بل يَصِيدُ يبا على إعطَاء تُقِصَانٍ الَّمَنِ‎ 
الَيعَ بعد اطَلَاعهِ على عيب قَدِيمٍ فيه كان له أن يَطلْبَ تُْقصَانَ الَمنِ من البَائع ويَأخُدَه‎ 


مله . 


مثلاً: ماري الوب لو قصل من بصا تحاط ثم الع على عيب كد 


بم فيه 
ليس لِلبَائع ن يسارد ولو رَضِيَ بالعَيبٍ الحاوثِ» بل ُجرَدُ على إعطَاءِ نْقِصَانٍ الثمَنِ 
للتشاري. 


”م » 


2 ا ر : 2 راع 2 0 ا 2 

ولو بَاعَ المشتري هذا الثوب أيضا؛ لا يكون بَبِعْهُ مَانِعَا له من طَلّب نقصّان 
4 0 ا ا 7 
الثمن؛ وذلك لاله حي صارَ صم يط الذي هو من مال المشتري لِلمَبِيع مَانِعَا من 


)١(‏ ينظر: تفصيل الزيادة في بدائع الصنائع ٥‏ -3585,» ورد المحتار 5: ,8١-/٠١‏ وغيرهما. 


٦‏ للتوضیح والبیان 
ال وليس للبائع في هذه الخَالةٍ استردادُ ابيع ييطاء لا يكون بَبعٌ لمشي حِيئئِذٍ حَبسَا 
رال َ 

(المادة:١‏ © ): ١ما‏ يبع صَفقَة واجِدَة إذا ظَهَرَ بَعضَةُ مَعِيبَ إن کان قبل القبضٍ 
کان المشکري برا إن شَاءَ رَد تَمُوعَة وإن شَاء قَبلَهُ جوع الثّمَنِء وليس له أن يرد 
الَعِيبَ وحدَه ويُميىك الباق . ۰ 

وإن كان بعد القبض» َا ين ي التفريق صَرَر٬‏ كان له أن يرد اليب بج 


ت 
أ 


من النَّمَنِ سَائّا ولیس له أن يرد ا مع حِيَئِِ ما ل يَرضٌ البايعٌ» وما إذا كان في تَفريقِه 
صَرَروَدَ جِيعَ » أو قبل ايع كل الَّمَنِ». 

[معناها أن خيارٌ العيب يمنع تمام الصّفقة قبل القبضء ومعلوءٌ أن تفريق 
الصّفقة قبل التهام لا يجوز؛ لذلك إريجز له أن يرد بعض المبيع ويُمسك بعضه. أمّا بعد 
القبض فخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة» ويجوز تفريق الصفقة بعد التمام» فجاز أخذ 
بعض المبيع وترك بعضه. لكن بشرط أن لا يكون المبيع نما يضرّه التفريق» فلا يجوز 
تفريقها حينلٍ]. 

«مثلاً: لو اشترى قُلْسُوَئنِ بأَربَعِينَ قرسا فَظَهَرَت إِحَدَاهُمَا مَعِيبَة قبل القّبض 
ال د قم 
ل ا قي من ان اما لو اشئرى روي ححفٌ طهر دا مهيا بعد لض 
TT‏ تع وخ نَمَنِهِما منه». 


جلاعا 


(المادة:707): «إذا اشتری شخص يقدارًا معنا من جنس وَاحِدٍ من المكِيلاتِ 
وَالَورُوتَاتِ وما قَبَضَفُ 4 ثم وجَدَ بَعضَة مَعِيبا کان را إن اء قله ياء وإن شا 


هع م 
رده حمِيعًا». 


ل ذه كان اعد ت ا 
[بّن الأتاسي” أن زيادة «ما» غلطٌ من المترجم. فَإنَ المجلةً باللغة التركية لا 
توجد فيهاء فيكون الصّواب: «وقبضه»؛ ولأنه لا فرق بين المكيلات والموزونات 
وغيرها من القيميات المتعددة كثوبين في أنه ليس له رد المعيب وحده؛ لأن فيه تفريق 
الصفقة قبل تمامهاء وإنا الفرق بينه| بعد القبض» فذكر القيميات المتعددة في المادة 
السابقة» والمكيلات والموزونات في هذه المادة]. 
(المادة: 67 "): «إذا وجَدَ ميري في الحنطة أو الشّعِيرِ وَأَمتَاها من الوب 
المشتراة ترَابَ فَإن كان ذلك الراب يعد كَلِيلّا في العُرفِ صَمَّ البَبُ وإن كان كَديرًا 
بحيث يُعَدٌ عيبا عِندَالنََّسِ يكون المُشرري حيرا . 
[معناها أن المعتبر هو عرف التّجار في تحديد العيبء فا لريكن عيبا عند التّجار 
لا يكون عيبا» لَه الاب وكثرثّه في الحنطة يحتكم فيها لهذا العرف]. 
(الَادّة:؛ 5 "): «البتيض اجوز ومَا شَاكَلَهَُ) إذا ظَهَرَ بَعضُهًا فَاسِدَّاء قلا يُستكثرٌ 
العَادَةٍ والعُرفِ كَالِانئَنِ وَالتَلانَة ة في الانَدَ يكون مَعَمُوء وإن كان القَاسِدُ كَديرًا 
مَشَرَةفي الا كان شري رَد يوه لباقم واسټر دا َمَِهِ ِنُ كاوًا». 
[معناها أن عرف التّجار < لحرت روماه حير اللي بحي برو 
(المادة:هه”): (إذا ظَهر کی < بيع المبيع 7220 مقع به أصلا كان البيعٌ باطِلا. 
ا ار ن 
[معناها أنه عندما تبين أن المببع فاسد لا ينتفع :به أضلا كان البح باطلا: أي غير 
منعقد أصلاً؛ لعدم مالية المبيع]. 
مثلاً: لو اشتّرى جُورًا و بيصا فَظَهَرَ ييعْةُ فَاسِدًا لا يُسَمَعُ به كان للمُشْرري 
استرداد تمه َمَيِ كيلا من البَائِع 4. 


ف 
گا 


.٠۲٠١:۳ في شرح المجلة‎ )١( 
ينظر: شرح الأتامبي؟: 1”4؟.‎ )5( 


8 ااا سح ب بسبسب للتوضیح والبیان 


القصل السابع 
في الغبّنِ والتغرير 
(المادة:٠):‏ ٳذا وڇڌ عبن اش في الي و يُوججد تغريرٌ فيس لِلمَبُونٍ أن 
يفسَحَ البَعَ إلا أنه إذا وج العَبَنَ وحدَة ني تال اليتيم لا يع يصح الب ال الاقف 
وتيت الال حُكمُّةُ حُكم مال البتيم». 
[معناها: شرط ثبوت أن يجتمع الغبن الفاحش والتغرير ليجب الخيار ويفسخ 
0 9 7 
البيع» فإذا كان الغبن الفاحش منفردا لا يستلزم الخيار وفسخ البيع» وإذا وجد التغرير 
وحده لا يستلزم الخيار» كا لو قال البائع للمشتري: إن قيمةً هذا المال كذا دينارأء وقد 
أراد فلان شراءه مني بكذاء فاشترئ المشتري ذلك المال بناء على هذه الأقوال» ثم ظهر 
أن قيمته تنقص نقصاناً فاحشاًء وظهر أن ذلك الشخص إر يساوم البائع بذلك الثمنء 
فللمشم ي فسخ البيع. 
ويستثنى من هذا الشرط بعض الأموال فيفسد البيع بوجود الغبن خاصة: 
اال الب فلو باع الولي أو الوصي عقاراً أو عروض الصغير أو التركة بغبن 
فاحش» فالبيع باطل» حتئ آنه لا يصح هذا البيع» ولو أجازه الصغير بعد البلوغ. 
ب.مال الوقف. 


)١(‏ ينظر: درر الحكام 79:١‏ ؛ وغيره. 


على مجلة الأحكام العدلية م 

(المادة:/اه"): «إذا عَرَّ أَحَدُ لماعي الآخَرَ وة 
َلِلِمَغبُونٍ أن َ يَفسَح الب مع حِيتئِذ». 

ل 
فاحشاً. 

والغبن الفاحش: غبن علل قدر نصف العشر في العروض - المكيلات 
والموزونات . والعشر في الحيوانات؛ والخمس في العقار أو زيادة» وربع العشر في 
الدراهم» ووجه الاختلاف في مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ عن مقدار 
التصدّف بتلك الأموال» فا كان التصرف بها كثيراء قل المقدار الذي يعد فيها غبناً 
فاحشاًء وما كان التصرف بها قليلاً كثر فيه ذلك المقدار"]. 

(المادة:5): «إذا مَاتَ مَن غَرَّرَ بِعَبّن فَاحِش لا تَنتَقِلٌ دَعوّى التّغرير لِوَارثِه». 

[معناها أن خيان التغرير يعامل تعاملة خبار الشرط: والوؤية؛ لأن كلا منها محرد 
إرادة ومشيئة”"]. 

e 0‏ م ا“ i‏ 18 ل 2 ۹ 
(المادة:09): «المشئّري” الذي حَصَلَ له تَرِيرٌ إذا اطلّعَ على العَبّنِ الفَاحِشٍ ثمّ 


22 
98 


صرف في ايع صرف الملا سَقَط حَقٌّ نّسخه». 


[مجاهات أن E ENS‏ بمو مالو مغل عل الغبن 
الفاحش يسقط حق فسخه؛ لأنّ هذا التصرّف هو رضاء بالغبن» كما لو أخرج المشتري 


(۱) ینظر: درر الحكام ص١‏ 17» وغيرها. 

(۲) ينظر: شرح الأتاسي؟: 779. 

(۳) التقييد بالمشتري اتفاقي» وإلا فإِنّ الحكم واحد لو تصرف البائع المغرور في الثمن العين بعدما 
عرف الغبن. ينظر: شرح الأتامي ؟: ” وغيره. 





ا > س س س ص ا 
المغبون بعد اطلاعه علك الغبن الفاحش المبيع للبيع» أو كان المبيع داراً فأحدث فيها 
بعض أبنية» أو أجرها؛ فلا يبقى له حق الفسخ”"]. 


(المادة: 750): «إذا مَلَّكَ أو أَستْهِلِكَ البِيعُ الذي صَارَ في يَبعِهِ عَبَنُ فَاحِشٌ وغَرَرٌ 


هه :سر 
يي 
.4 


أو حَدّتٌ فيه عَيبٌ » أو تى مُشْئرِي العَرصّة عَلَيهَا بَِاءَ لايكون لِلمَعْبُونٍ حَنَ أن يَفْسَحّ 
البّيع». 

[معناها أن تلف المبيع واستهلاكه يمنع الرد بسبب عدم قيام المحل» وهو المبيع؛ 
ولأنَّ الفسخ لا ير إلا عين ما ورد عليه العقدء وإلالما كان فسخاً؛ لأنَّ في الردّ إضراراً 
بالبائع؛ لكون المبيع خرج عن ملكه سلياً من | لعن فطق ر المي | 


)١(‏ ينظر: شرح الأتاسي ۳: ۳٤١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي : ١‏ 5 "ا وغيره. 


علخ لملا كاف لعا ب > 20077777 1 11 


3 َي يي 
اللات السا 
ب ١‏ ۳ ج 
في بيان آنوّاع البيع وأحكامه 
وَيَنقّسِمُ إلى سن فُصُولٍ 


ر 


في بان أنْوَاع البيع 
(المادة: 51"): شيط في انیا الع لور كن من ع أهله: أ ي العَاقلٍ المي 
وإضَائَئة إلى تل َابلٍ جُكوه». 


[معناها: يشترط لانعقاد البيع: 


أ. أن يكون العاقد عاقلاًمميزاً؛ فلا يصحٌ بيع الصبيّ والمعتوه" اللذين لا يعقلان 
البيع وأثره”» والمراد بكونه يعقل البيع: أن يعلم أنَّ البيع سالب للملك» والشراء 
جالب له. وأن يقصد به الربح» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش 0 

ب. أن يكون محل البيع مالآ حتئ لا ينعقد متى عدمت الالية: كبيع الخمر 


)١(‏ المعتوه: الناقص العقلء وقيل المدهوش من غير جنون. ينظر: المغرب ص٤ ٠٠‏ والمصباح المنير 
ص۰۳۹۲ وغیرهما. 

(۲) ینظر: فتح القدیر »۲٤۸:٦‏ وغيره. 

(۳) ینظر: تبیین الحقائق :٩‏ ۲۱۹ ودرر ال حكام شرح غرر الأحكام ۲: ۲۸٠١‏ وغيرهما. 





۴ التوضيح والبيان 
(المادة: ): «البيع الذي في رُكنه حَكَلٌ كَبيِع المَجنُونِ بَاطِلٌّ». 
[معناها أن كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغير هما“ 
يكون باطلاً» وهو الذي لا يكون صحيحاً بأصله ووصفه". 


ولا حكم لهذا البيع أصلاً؛ لأنَّ الحكم للموجود؛ ولا وجود لهذا البيع إلأمن 
حيث الصّورة؛ لأنَّ النّصدِّف الشّرعيٌ لا وجود له بدون الأهلية والمحليّة شرعاًء ى| لا 
وجود للتَّصرّف الحقيقي إلامن الأهل في المحل حقيقة”]. 


(المادة ا للح القَابلُ كم البيع عِبَارَة رة عن لمبيع الذي يكون مَوجَودًا 
N‏ مَُقوما قبي امحدُوم وما ليس بِمَقدُورِ التسليم» وما ليس بال 
6 قوم بَاطِل». 

[معناها يشترط لصحة البيع: 


أ.أن يكون موجوداًء فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطرٌ العدم: كبيع نتاج اتاج 
والحمل؛ لأنّ المعدوم لا يُمكن إحراره ولا ادخارُه» فهو ليس بال» والبيع بها ليس بال 
باطل» فبِيعٌ المعدوم وما له خطرٌ العدم باطل» فلو قال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو كذا 
بيع الحمل فإنّهِ لا ينعقد؛ لأنّه إن باع الولد فهو بيع المعدوم» وإن باع ا حمل فله خطرٌ 
المعدوم. 

ب.أن يكون مالآ متقوّماً شرعاًء فلا ينعقد بِيعٌ الميتة» والدم» وذبيحة المجوسي 
والمرتد والمشرك؛ لعدم الانتفاع بهاء فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعهاء إلا الخنزير من 
مسلم؛ لعدم جواز الانتفاع به. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ©: ٠0‏ 07 وغيره. 
(0) ينظر: شرح الوقاية ص077» وغيره. 
(*) ينظر: بدائع الصنائع ©: ٠0‏ 7 وغيره. 


عن مجلة الأحكام العدلية - ۹۳ 

ج.أن يكون مقدور التَّسليم في الحال أو في تالي الحال» فإن كان معجوز التسليم 
عنده لا ينعقد. وإن كان مملوكاً له. فلو أن رجلاً باع دايّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع 
وسلّمها إل امشتري فلا ينقلب البيع صحيحاًء بل يحتاج إل تجديدٍ الإيجاب والقبول إلا 
إذا تراضياء فيكون بيعاً مبتداً بالتَعاطي» فإن إريتراضيا وامتنع البائع من التسليم لا تُجبر 
عا التسليم» ولو سلم وامتنع المشتري من القبض لا يجبر عن القبض"]. 


(المادة:٤ :)٠‏ «إذا وجد شط انعقاد د البيع» و يكن مَشْرُوعًَا باعتِبّارٍ تعض 
وضَافِهِ الخَارِجَةٍ کا إذا كان ابيع تجهولا أو كان ني الثم حل صَار بَيعًا قَاسِدًا». 

[معناها: أن البيع الفاسد كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة"» فيكون 
ضيكيها رأضرله لا بوصفهة]. 


ا 


(المادة:ه"): مد ترط لقا الع أن يكون البَاِع الگا للمبیع» أو وکیلا الک 
أو وصِيّهِ وآن لايكون في ابيع حَقَّ الغَرِ». 

[معناها أنه يشترط لنفاذ البيع: 

١.الملك‏ أو الولاية» والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة» أو بإنابة الشّارع: 
كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه. فلا ينفذ بيع الفضولي؛ 
لانعدام الملك والولاية» لكنّه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك. 

".أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع» فإن كان لا ينفذ: كالمرهون» والمستأجر؛ 
E E‏ وهنا لكو 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠٤١١-٠٤١ :٩‏ وغيره. 
(۲) ینظر: البدائع ۲۹۹:٩‏ وغيره. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص »٥۲۲‏ وغيره. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ۵ 001-0 وغيره. 





7ت +<9©7 + +797 طب ۱۹۸ ي 
(المادة:037757): «الببع القاسد يَصِيدْ نَافِدًا عِندَ القبض. يعني يَصِدُْ تصرف 
مسري في ابيع جَائْرًا حييَئٍِ». 
(المادة:7177): «إذا وجدّ في الببع أَحَدٌ الخِيَارَاتٍ لا يكون لَازِمًا». 
[معناها أن شروط لزوم العقد خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرها"]. 
(المادة:.7548): «البَيع الذي يَتَعَلَقُ به حَقٌ آكَرَ بيع الفُضْونٌ وببع المَرَهُونٍ يَنعَقِدُ 
مَوقُوفًا على إِجَارَةِ ذلك الآخَرِ». ' ١ ١‏ 
[معناها أن البيع الموقوف ما يفيد حكمه عند الإجازة: أي يفيد الحكم الذي 
يترتب علل العقد عند إجازة من له حق الإجازة"» وهو أنواع منها: 
١.بيع‏ أو شراء الصبي المميز والمعتوه» والمحجور عليه» فهو موقوف علل إجازة 
الولي» أو الوصيء أو القاضي”. 
".بيع المأجورء فإذا أجاز المستأجر بيع المأجور؛ كان البيع لازماً. 
.بيع المرهون. 
.بيع الفضولي: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه"]. 


ا 1 شروط البيع في الفتاوئ الهندية "1: 7-57, ورد المحتار ؟: 1-4., وبدائع الصنائع 
1860-٠ ٥‏ وغيرهما. 

(0) ينظر: درر الحكام ٠١:١‏ 4» وغيره. 

(۳) ينظر: مرآة المجلة »١1857 :١‏ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع ۳٠١ :٥‏ وغيره. 





على مجلة الأحكام العدلية وم 


الفصل الثاني 
ويا حك اول البو 
(ا ماد ) «حكم البيع الممعَقِدٍ ملكي يعني صَيرُورَة الْشتري اکا للمَبيع 
والبَائِع مَالِكا لِلنَمَنِ». 
[معناها أن البيع الصحيح ما توفرت فيه شروط الصحةء فيكون صحيحاً ني 
أصله ووصفه. وحكمه: ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن للحال”]. 
(المادة:٠٠337):‏ «البَيعُ البَاطِلُ لا يفِيدٌ الحكم أصلاء ادا قَبَصَ الشتري الَبيعَ بإذنٍ 


ص 


البَائع في البَبع البَاطِلء كان البِيعٌ أَمَائَةَعِندَ امشئّريء فَلَو هَلَكَ بلا تعد لايَضمَئه». 


[معناها: أنه لا حكم لهذا البيع الباطل أصلا؛ لأنّ الحكم للموجود. ولا وجود 
هذا البيع إلآمن حيث الصورة. 

والمقبوض في البيع الباطل إن هلك المبيع في يد المشتري في البيع الباطل بعد أن 
قبض المشتري بإذن البائع» فإنه يكون أمانة؛ لأن العقد غير معتير» فبقي مجرد القبض 
بإذن المألك» وذلك لا يو جب الضان]”. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: 777 وغيره. 

(؟) هذا قول أي نصر بن أحمد الطواويسي» ورواية الحسن عن أبي حنيفة. ينظر: فتح القدير ٤٤:٦‏ . 
والقول الآخر: أنه مضمون بالقيمة كالمقبوض علل سوم الشراءء وهذا قول شمس الأئمة 
السرخسي» وهو رواية ابن ساعة عن محمد وقيل هذا قوهماء ونص عيه الفقيه أبو الليث» وقيل: 
وعليه الفتوئل. ينظر: العناية ": ٤ء‏ البدائع ٠٠:٥‏ وغيرها. 





ا 


1١‏ ااا بجحب للتوضیح والبیان 


(المادة:١37"1):‏ «البَيعْ القاسد د فيد حا عند القبضء د يعنى أ ال ادى 
ايع بإذنٍ البَائع صَارٌ ملكا له ١‏ 50 رمه الان 
عضي أن ابيع إذا كان من الْكَِِات لَرْمَهُ مله وإذا كان قِيَويًا لَرمََهُقِمَئهُ يَومَ فَّيضِه». 

[معناها أن شرائط ثبوت الملك في البيع الفاسد هي: 

أ.القبضء فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لألّه واجب الفسخ؛ رفعاً للفساد. وفي 
رجو ا ا نار ر الفساد؛ لأنّهِ إذا ثبت الملك قبل القبض يجب عا البائع 

ب.أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذنه أصلاً لا يثبت الملك» بأن 
tT‏ ع ار ا O‏ 
صريحاً فقبضه بحضرة البائع؛ فإِنّه لا يث فت انف لاز E ANN‏ 
سبيل إك إثباته بطريق الدلالة؛ لأنَّ في القبض تقرير الفساد فكان الإذنُ بالقبض إذناً 
با فيه تقرير الفساد. فلا يمكن إثباته بطريق الدلالة“]. 


(المادة:0/7*): «لِكُلّ من التعَاقِدِين و سح الع الاد اه إذا لَك البيعٌ في 


يَدِ المْشترِيء أو استَهلَكَة › ؛ أو أخرّجَةُ من يده بيع صَحِبح» أو بوبَِ من حبر أو راد فيه 
شري یئا من ماله كما لو كان الي ا تراه أو أرضًا فعس فيها ارا أو 
e e‏ قيقا بطل اما مراك 


)١(‏ هذا ما ذكره الكرخي في الرواية المشهورة» وذكر في الزيادات أله يثبت؛ لاله إذا قبضه بحضرته 
ولرينهه كان ذلك إذناً منه بالقبض دلالة مع ما أن العقد الثابت دلالة الإذن بالقبض؟ لاله تسليط له 
عن القبض فكاأنّه دليل الإذن بالقبضء والإذن بالقبض قد يكون صريحاء وقد يكون دلالة. ينظر: 
البدائع 4: "٠5‏ وأحكام المعاملات ص574-578» وغيرهما. 





عل لل عقاف عراب اح ل 0777 1 ١‏ 
ا ا ال م ا 
لأنَّ العقدّ في نفسه غيدٌ لازم؛ لما فيه من الفسادء بل هو مستحقٌ الفسخ في نفسه رفعاً 
للفساد. 

ويسقط الفسخ بطريق الضرورة» بأن يتصرف العاقد في حق نفسه مقصوداً 
yS‏ 00 
لأنَّ المشتري شراء فاسداً إذا باع المشترئ أو وهبه أو تصدق به بطل حق الفسخ» وعليه 
القيمة أو المثل؛ E OS‏ كراسي الجا حل بطي 
لأنَّه حصل عن تسليط منه» ويطيب للمشتري الثاني؟ لاله ملكه بعقد صحيح”. 

وكذلك إن ازداد المبيع في يد المشتري زيادة غير متولدة: كالصبغ» فنا تمنع 
الفسخ؛ لأنَّ الزيادة إرتدخل تحت البيع لا أصلاً ولا تبعاء فلا تدخل تحت الفسخ”]. 

(المادة:91/8): «إذا فيح البَبعٌ المَاِدٌ فَإِن كان البَائْعُ قَبَضَ الدَّمَيّه كان 
د ا اي 

[معناها أن للمشتري في البيع الفاسد بعد فسخه أن يحبس المبيع حت يسترد 
الثمن من البائع» ثم يسلمه المبيع]. 

(المادة: £ ۳۷ ): «البيع النَافِلٌ يفيل الحكم ف الحال». 

[معناها أن البيع النافذ يفيد ا حلول» فيثبت الملكَ في البدلين للحال؛ لأنّه قليك 
بتمليك» وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال» فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في 


(۱) ینظر: شرح الوقاية ص۳۲٥»‏ ومرآة المجلة 68١١-١‏ 1ء وغيرها. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 6: ۲-۲ * » وغبره. 


8 لدبب سس التوضصيح والبياك 
الحال» بخلاف البيع الفاسد, فإِنَّ ثبوت الملك فيه موقوفٌ على القبض فيصير تمليكاً 
عنده” ]. 

(المادة:ه 907): «إذا كان البَيعُ لاما فَلِيسَ لِأَحَد المَبَايعَينِ الرّجُوعٌ عَنةُ». 

[معناها أن البيع اللازم يفيد اللزوم» فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ» سواء كان 
بعد الافتراق عن المجلس أو قبله بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنَّ الخيار يمنع انعقاد 
العقد في حق الحكم؛ فيمنع لزوم العقد حتى يرتفع الشرط ويمنع وقوعه تمليكاً 
للحال”]. 

(المادة:9037/7): «إذا كان البِيعُ غيرَ لازم كان حَقٌّ المّسخ كن له الخيارُ». 

[معناها أن البيعَ غير اللازم يكون الحقّ في فسخ البيع لمن كان الخيار من جهته. 
ففي خيار الشّرط إن كان جهة المشتري كان له الخيار» وإن كان من جهة البائع كان له 
00 

(المادة:۳۷۷): «البَيع الَوفُوف بيد الحكم عِند الإجَارّة». 


[معناها أن البيع قبل الإجازة لا يفيد الملك» حتى إن المشتري من الفضولي لو 
باعه قبل إجازة المالك ثم أجاز المالك البيع الأول» وهو بيع الفضولي» يكون بيع من 
اشتريل منه باطلاً؛ لأنه بالإجازة ثبت للمشتري الملك الباتّء والملك البات إذا وَرَدَ 
علل الموقوف أبطله» بخلاف ما لو أجاز المالك البيع الثاني» وهو بيع مَن اشترى من 
الفضوليء فاه يصح وينفذ؛ لأنه أيضاً فضولي بالسبة إلى المالك» فيتوقف بيعه عل 
إجازته”]. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: "57 7 وغيره. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲٤۳ :٩‏ وغيره. 
(۳) ينظر: شرح الأتاسي .۳۷٤:۱‏ 


0000-7 30056020 د 

(المادة :1/8" ): 3 افو 6 صَاحِبٌ الالء أو وک أو وصِبَ أو 

ب 2 

ول تق وإلا انسح إلا أنه مشت a‏ جَارَة أن يكون كَل من البّائع والمشَري 
وال والمبيع تاتاء واا تاد صح الإْجَارَة». 

[معناها أن بيع الفضولي: وهو من يتصرّف في حق غيره بغير إذن شرعي» فخرج 
به الوكيل والوصي”» فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره» فإِنْ بيعه منعقد» ولكن 
لمالك ك المبيع ف فسخ البيع أو إجازته”. 

وشروط صحة إجازة بيع الفضولي: بقاء البائع وبقاء المشتري وبقاء المللك 
وبقاء المبيع والثمن إن كان عرضاً". 

فإن أجاز المالك البيع» فالثمن ملك له ويكون أمانة في يد البائع» فلو هلك 
الثمن في يد البائع» فله حكم الأمانة» وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 

ويحق للبائع أن يفسخ البِيعَ قبل إجازة امالك دفعاً للضّرر عن نفسه. فإِنَ حقوق 
العقد راجعة إليه“]. 

(اماد:۳۷۹): («يه) أن ١‏ لل من البَدَلِ في بع اْيصَةٍ حكم البيع عت فيي 
راط ابيع وفعت مُتارَعة في أَمر اسيم لع أن يُسَلُم و ت م گل من الاين 


مَعًا». 
[معناها أن بيع المقايضة يكون بيع سلعة بسلعة» وكل من السّلعتين تأخذ حكم 
المبيع» فلا بد من التسليم معاً إن التنازع]. 


)١(‏ ينظر مرآة المجلة :١‏ /ا/ا١»‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: فتح باب العناية ص۲٥ »٥‏ وغيره. 

() ينظر: الوقاية ص57 5» ومرآة المجلة :١‏ ١1۱۸ء‏ وغيرهما. 

)٤(‏ ينظر: مرآة المجلة ١‏ ,ء, وشرح الوقاية ص »٥٥۲‏ وغيرهما. 





۰ ل سسحححححبب ب ملسب التوضيح والبيان 


الفصل الثالث 

(اكَاكة: ١٠م‏ *). «السَّلَمُ گالع ينعد ينعفد بالإجاب والقبُول» يعني إذا قال اشر ي 
للبَائع : سك وري عل مال کل جطة تي لز نعَقَدَ السَّلَمُ». 
بأن يفول :رت الل امت إلبك: في كذا او اسلقت؟ لأن السلم: والسلف 
ا اله تلك هن تم الركنء وكذا إذا قال المسلم إليه فلك مك كذ وذقر قالط 
السلم» فقال رب السلم: قبلت؛ لأنَّ السلم بيع فينعقد بلفظ البيع في الأصح”"]. 

(المادة: 1/”): «السَّلم ت يكون صَحِيحًا في الأشيّاء التي ا التعينَ بالقدر 
والوّصن كَالَودَةٍ والخِسّةٍ» 

[معناها أن السلم يكون فيما يُمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف علل وجه لا 
يبق بعد الوصف إلا تفاوت يسيرء فإن كان مما لا يمكن ويبقئ بعد الوصف تفاوت 


(1) وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء. وقال زفر: لاد الاب الي لذن القياس أن 
SS‏ السلم 


EE‏ س س ا 
فاحش لا يجوز السلم فيه؛ لأنّه إذا أريمكن ضبط قدره وصفته بالوصف يبقى مجهول 
القدرا أوالوضك ححيالة فاحقة نفضية إل المنازعة يوان مفمدة للعقد]: 

(المادة «المكِيلاث والْورُوئَاتٌ والذْرُوعَاتٌ تَتَعََنُ مَقَادِيرُهَا بِالكَيلٍ 
والذرع والوزن». 

[معناها يجوز السلم ني المكيلات والموزونات التي تحتمل التعيين”» أما المكيلات 
والموزونات؛ فلاأئها مكنة الضبط قدراً وضفة عام وجه لا يقي بعد الوضف بيئه وبين 
جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير؛ لأئّا من ذوات الأمثال”]. 

(المادة:87”): «العَدَّدِيّاتَ المتَقَاِيَة به کا عبن مَقَادِيرُهَا بالعدّ تَتَعينُ بالكل 
والوزن أيضاً». 

[معناها يجوز السلم في العدديات المتقاربة: كالجوزء والبيض» وصغير الجوز 
والبيض وكبيرهما سواء؛ لأنّه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس 
عادة» فكان ملحقاً بالعدم» فيجوز السلم فيها عدداًء وكذلك كيلا”]. 


(المادة: 5 3738): «ما كان من العَدَدِنَاتِ كلل وال جِرٌ يَلرْمُ أن يكون كَاليَهُ أيضاً 


[معناها يجوز السّلم باللّن» والآجر بملبن معين”؛ لأنَّ الجهالة فيها يسيرة لا 


)١(‏ احترازاً عن الموزون الذي يكون ثمناً: كالدراهم والدنانير, فإئَّما أثمان فلا يجوز فيا السلم. 
ينظر: شرح الوقاية ص 2557 وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۸:١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص57 5, وغيرها. 

(©) ينظر: بدائع الصنائع ه : 50» والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 4507 وغيرها. 

)٤(‏ اللّبن: وهي التي تتخذ من طين ويبنئ بها. ينظر: المغرب ص ١‏ 57» وغيرها. 

(6) ينظر: الوقاية ص 5-5017 0 5, وغيرها. 





اا س ج س س س س و 
تفضى إلى المنازعة“]. 

(المادة:85): «الكربَاسٌُ والجوحٌ وأَمتَاهّا من الَذرُوعَاتٍ يَلرَمُ تَعيينُ طُوًا 
وعَرضِها ورِقَيِهَا ومن ي شيءِ نسَجٌ» ومن تسچ 4 ڪل هي ». 

[معناها يجوز السلم في الذرعيات مبيّنة الطول والعرض والغلظة والسخافة”: 
كالثياب» والبسطء والحصيرء ونحوهاء وإن كان القياس أنَّه لا يجوز السلم فيها؛ لها 
ليست من ذوات الأمثال؛ لتفاوت فاحش بين ثوب وثوب؛ ولهذا إرتضمن بال مثل في 
ضمان العدديات» بل بالقيمة فأشبه السلم في اللآلئ وال جواهرء لكته جاز استحساناً 
لقوله جلا في آية الدین: ولا مما آن كَكَتُبُوهُ وبا وريا إل أجلو 4 البقرة: 3/5 
وا مكيل والموزون لا يقال: فيه الصغير والكبير. 

وَإنَّا يقال ذلك في الذرعيات والعدديات؛ ولأنَّ الناس تعاملوا السلم في الثياب؛ 
لحاجتهم إلى ذلكء فيكون إجماعاً منهم عل الجواز فيترك القياس بمقابلته؛ ولأنّه إذا بيّن 
جنسه وصفته ونوعه ورفعته وطوله وعرضه يتقارب التفاوت فيلحق با مثل في باب 
السلم شرعاً لحاجة الناس]. 

(المادة:287): يشرط لِصِحَةٍ السّلّم بَيَانُ جنس المببع» مثلاً: أَنّهُ نطَةٌ أو أررٌ أو 
مر ونَوعْهُ كَكُونِه يُسقَى من مَاءِ مَطر - وهو الذي تُسَحُيه في هرا يعات أو بَاء التهر 
والعَينِ وعبر هما - وهو ما يُسَمّى نتا سیا وصفَتَةُ كَاجَيّدِ وا خيبيس» وبَيَانُ مِقَدَارِ 
الشّمَنِ والمبيع» ورَمَان تسلیمه ومَكَانِهِ». 

[معناها يشترط لصحة المسلم فيه في السلم: 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع .۲٠۸ :١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص >٥۳‏ وغيرها. 
(0) ينظر: شرح الوقاية ص 2557 وغيرها. 


عن مجلة الأحكام العدلية - ۳ 

أ.أن يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر. 

ب. أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي» هذا إذا كان ما يختلف نوعه. 
فإن كان ما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. 

ج.أن يكون معلوم الصفة: كجيدء أو وسطء أو رديء. 

د. أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لقوله وَل: «مَن 
أسلف في تمر فليسلف ني كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”؛ ولأن جهالة 
النوع» والجنس» والصفة» والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة» وأئََّا مفسدة للعقد”. 

ه.أن يكون معلوم القدر بكيل» أو وزنء أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي 
الناس» فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد”. 

و.أن يكون ما يمكن أن يضبط قدره وصفته. 

من .أن يكون موجوداً من وقت العقد إك وقت الأجل؛ فإن لريكن موجوداً عند 
العقد أو عند محل الأجلء أو كان موجوداً فيهماء لكنّه انقطع من أيدي الناس فيا بين 
ذلك: كالثار» والفواكه واللبّن» والسمك الطري في حينه فقط” وأشباه ذلك لا يجوز 
السلم. 

ح.أن يكون مما يتعيّن بالتعيين» فإن كان ما لا يتعين بالتعيين: كالدراهم والدنانير 
لا يجوز السَّلّم فيه. 


)١(‏ في صحيح مسلم 7: 1777, وصحيح البخاري 7: ١8لاء‏ وغيرها. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 5: 27١1‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: الوقاية ص 5 00» وبدائع الصنائع 5: .5١8-١٠1/‏ وغيرها. 

(5) فالسلم في السمك الطري لا يجوز إلا في حين يوجد السمك في الماء» وهذا بخلاف السمك 
المليح» وهو القديد: أي الذي قطعه طولاً وملحه وجففه في ال هواء والشمس. فالمليح يدخر ويباع في 
الأسواق فلا ينقطع حتئ لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا يجوز. ينظر: شرح الوقاية ص5 255 
ورد المحتار ؟: ٠5‏ والمعجم الوسيط ص۷۱۸. 





۴~ التوضیح والبیان 
ط.أن يكون مؤجلاً حتئ لا يجوز السَّلّم في الحال"» وأقل الأجل شهر عل المفتى 
به . 
ي.أن يكون مؤجّلاً بأجل معلوم» فإن كان مجهولاً فالسَّلمُ فاسدٌء سواء كانت 
الجهالة متفاحشة أو متقاربة؛ لأن كل ذلك يفضي إل المنازعة”. 
ق.بيان مكان إيفاته إذا كان له حمل ومؤنةٌ؛ لأنَّ الأشياء التي لها مل ومؤنةٌ 
تختلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في حملها من مكان إك مكان آخر من المؤنة 
فيتنازعان*» وأماما لا حمل له فيوفيه حيث شاء عاك الأصحٌ*] 
(المادة:8107*): (يُشْيَرَط لِصِحَةٍ بَقَاء ء السَلّم تَسِلِيم الشّمَنِ في مجلس العَقدء فَإِذَا 
رن وبرت اسن لشم 0 العق». 
تسليم بطل العقد؛ لأن ل رأس المال شبه بالمبيع» فلا يجوز التصرّف فيه قبل القبضص”]. 


2 


)١(‏ وعند الشافعي: يجوز السلم في الحال. ينظر: حاشية تحفة المحتاج : ٠٠١‏ والإقناع : اه 
والمنهاج 7: .٠١7‏ 

(۳) کا في فتح القدير 5: »5١19‏ ورد المحتار 4: »75١0‏ وغيرهماء وقال في الوقاية ص5 00: هو 
الأصحء وقيل: أقله ثلاثة أيام» وهو ما ذكره أحمد بن أبي عمران البغدادي أستاذ الطحاوي عن 
أصحابنا: قار 1 رك ولع صم لذن له تيان أقصل المدق فاا 00 
ل ل 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 5: 517. وغيرها. 

(4) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بشرط فيوفيه في مكان العقد. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر 
الشريعة ص5 00» وبدائع الصنائع 5: "711 وغيرها. 

0) ينظر: الوقاية ص۷٥٥‏ ومجمع الأخهر 7: 2.٠١7‏ وغيرها. 





0000025 مطحت تت تت تت س و 


ا 
ي بيان الاستصتاع 
(المادة: 88"): إذا قال شّخْصٌ لِأحَدِ من أهل الصّنا تائع: اصتع لي الشّىء الفُلّانَ 
بكذا قرشاء وقَبلَ الصَّانِعُ ذلك انعَقَدَ قَدَ البَيعٌ استصتاعًا. 
ل 21 1 0 5 4 e‏ و - 
السّحْتِيانِ الفا بكذا قِرشًا وثَبلَ البَائعُ. 
31 1 27 ًَ متي لعزي و أ / . 2 هه يو 2 اد م 
أو تَقاوّل مع نَجَارٍ على أن يَصتعَ له زَورَقَا أو سَفِيتةء وبَيّنَ له طوها وعرضهًا 
وأُوصَاقَهًا اللّازمَة وقَبلَ النّجَارُ انعقدَ الا ستصتاع. 
كذلك لو تَقَاوَلَ مع صَاحِبٍ تعمل أن بصت له كذا ذو قي كل واحِدَةٍ بكذا 
او الطُولٌ والحجمَ وسَائِرَ أوضاقها الازمة وقبل صَاحِبٌ الَعمَلِ انعفد 
الاستصتاع». 
الصانع”» أو عقد مقاولة مع أهل الصنعة علل أن يعملوا شيئاًء فالعامل صانع» 
والمشتري مستصنع» والشيء مصنوع مبيع. 
فالمبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع» فلو أتئ الصّانع للمستصنع 


)١(‏ ينظر: مرشد الحيران المادة 0079 ينظر: فقه المعاملات ص ٠١١٠ء‏ وغيرها. 


۲١‏ للتوضیح والبیان 
بخفٌ من صنعه» أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان صحيحاً". 

فمثلاً: أن يقول إنسان لصانع من نجار أو حداد أو غيرما: اعمل لي طاولة» أو 
بابا من حديد من عندك بثمن كذاء وين نوع ما يعمل وقدره وصفته» فيقول الصانع: 
و / ت ]. 


(المادة: ۳۸۹): «كل شَيءِ تُعُومِلَ استصنَاعُهُ يصِحّ فيه الاستتصنَاعٌ على الإطلاق 


ل عي 
ناما يتل باسيصتايوإذا يكفلا سق تند جك ؤر 
ل مَل 0( وإذا م يكن فيه ال كان من قبيل الاستصتاع أيضا». 


(المادة: ٠‏ ۹): يلرم في الاسقصتاع وصفب الَصنُوع, وتَعرِيفُةُ على الوَّجِهٍ الموَافِقٍ 
الطلوب». 1 1 

[معناهما أن شرائط جواز الاستصناع: 

أ.بيان جنس المصنوع» ونوعه وقدره وصفته؟ لأنّه ل يصير معلوماً بدونه» فيلزم 
في الاستصناع وصف المصنوع وصفاً يمنع حدوث: أي نزاع لجهالة شيء من أوصافه 
وتعريفه تعريفاً يتضح به جنسه ونوعه عل الوجه المطلوب”. 

ب.آن يكون المصنوع نما يجري فيه التعامل بين الناس من الأحذية والأبواب 
والشبابيك وغرف النوم والجلوس وغيرهاء ولا يجوز في الثياب؟ لأنّ القياس يأب 
جوازة» واا جوازه استحساناء لتعامل الئاس ولا تعامل في القياب» وهذا إذا لر 
ا ن ان اا ضار شا 


(۱) ینظر: درر الحكام :١‏ 5١١ء‏ وغيرها. 

(0) ينظر: شرح الوقاية ص .051-57٠‏ والبدائع 0: 27 وغيرها. 
(۳) ينظر: درر المحکام ۱: »٤۲۳‏ والبدائع :٥‏ ۳» وغیرها. 

0) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص١5‏ 5» وغيرها. 
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ج.أن لا يكون في الاستصناع أجل فإن ضرب له أجلاً؛ صار سَلَما» حت يعتبر 
فيه شرائط السلم» وهو قبض البدل في المجلس» ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع 
المصنوع علك الوجه الذي شرط عليه في السلم؛ لأنَّه إذا ضرب فيه أجلاً فقد أت بمعنى 
السلم؛ إذ هو عقد علك مبيع في الذمة مؤجلاًء ثم إذا صار سلاً؛ يراعئ فيه شرائط 
السلمء فإن وجدت صح» وإلا فل , 

د.أن يكون العمل والعين كلاهما من الصّانع» فلو كانت العين من المستصنع كان 
العقدٌ إجارة آدمى”» فإن ل إى حداد حديداً؛ ليعمل له إناء معلوماً بأجر معلوم» 
فذلك جائز ولا خيار فيه؟ لأنَّ هذا ليس باستصناع؛ بل هو استئجار؛ فكان جائزاًء فإن 
عمل كن آم اليد الاخ وة اف قله أن وقح عد ردأ كله لا درل سيد نكا 
بالضان”"]. 

(المادة: 1١‏ 99) : «لايلرَمُ في الاستتصتاع دَفعٌ الشّمَنِ حا : أي وقت العقد». 


(المادة: 747): «وإذا انعَقَدٌ الاسِيِصتاعٌ» فَلَّيسَ لِأَحَدِ العَاقِدين الرجُوعٌ وإذالم 


)١(‏ وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هذا ليس بشرط؛ وهو استصناع على كل حال 
ضرب فيه أجلاً أو إريضرب؛ ولو ضرب للاستصناع فيا لا يجوز فيه الاستصناع : كالثياب ونحوها 
أجلاً. ينقلب سلما في قوم جميعاً؛ لأنْ العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناعء وإنَّا يقصد به 
تعجيل العمل لا تأخير المطالبة؛ فلا يخرج به عن كونه استصناعاً» أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل 
تأخير المطالبة» وقد يقصد به تعجيل العمل؛ فلا يخرج العقد عن موضوعه. مع الشك والاحتمال» 
بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع؛ لأن ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل 
العمل؛ فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين» وذلك بالسلم. ينظر: البدائع 5: 7 والوقاية 
وشرحها لصدر الشريعة ص .051١-55750‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٤-٣:١‏ وغيرها. 





E E E E NA‏ = التوضيح والبيان 


و ير 


يكن الَصبُوعٌ على الأوصَاف الَطلُوية ابي كان المستَصيِع حجَيرَا». 

[معناها: أن ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة» وثبوت الملك 
للصانع في الثمن ملكاً غير لازم": 

أ.قبل العمل: فإنّه عقد غير لازم للجانبين» حتى كان لكل واحد منها خيار 
الامتناع قبل العمل كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل واحد منه| الفسخ؛ 
لأنّ القياس يقتضي أن لا يجوزء وإنَّا عرفنا جوازه استحساناً؛ لتعامل الناس» فبقي 
اللزوم عل أصل القياس. 

قال الأتاسي”: «وآما إلزام الصانع علل العمل وعدم رجوع الآمر عنه» فهو وإن 
صرح به في «التنوير» تبعاً «للدرر» و«الوقاية». إلا أنه تالف لكثير من كتب المذهب؛ 
لقول «البحر»: وحكمه الجواز دون اللزوم؛ لذا قلنا للصانع: أن يبيع المصنوع قبل أن 
يراه المستصنع؛ لان العقد غير لازم» وذكر كلام «البدائع»» ڈ ثم قال: فقد ظهر لك مبذه 
النقول أن الاستصناع لا جبر فيه». 

ب.بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع: فإنَّه عقد غير لازم للجانبين 
أيضاًء حتئ كان للصانع أن يبيعّه ممن شاء؛ لأن العقد ما وقع عان عين المعمول؛ بل على 
مله في الذمة©) ولعدم تعيّه حيعل» لأن تعينه باحتيار الآمر بخد ر يته 

وبعد إحضار الصانع لحن غلم الصفة المشروطة: فاه يسقط خيار الصانع» 
وللسستضعع الحبار لان الضائع ائم ما بره فاد شيار لةه و اهالص ف رى ما 
إريره؟ فكان له الخيار» هذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 


(۱) ينظر: البدائع ٠۳:٩‏ وغيرها. 

(۲) في شر حه علل المجلة۲: ٤٠٠٦‏ . 

(۳) ينظر: الوقاية ص١٦٥٠‏ والبدائع ۳:٩‏ وغيرها. 
(:) ينظر: فتح باب العناية ص”: 27/25 وغيرها. 





عل علة لاكقاق لعا ا 1115 


وروي عن اي حنيفة: أنَّ لكل واحد منهم| الخيار؛ لأنَّ في تخيير كل واحد منها 
دع الفر رغه واه واج وروي عن أن يوم اه لا ار ها جا لآنّ 
الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده» وجاء بالعمل علل الصفة المشروطةء فلو كان 
للمستصنع الامتناع من أخذه؛ لكان فيه إضرار بالصانع» بخلاف ما إذا قطع الجلد وار 
يعمل» فقال المستصنع: لا أريد؛ لأنا لا ندري أنَّ العمل يقع على الصفة المشروطة أو 
لاء فلم يكن الامتناع منه إضراراً بصاحبه؛ فثبت الخيار”]. 


)١(‏ ينظر: البدائع ©: 5-7 والوقاية ص١55»‏ وشرح الأتاسي ٠05:7‏ 5.» وغيرها. 


ا ل سسا وميد والان 


د 0 
في بَيَانِ أحكا بيع ا ريض 


4 


١‏ الام 


(المادة: 98 "): «إذا e‏ ورا ع 
ذلك مَوقُونًا على إجَارَةِ سَائِر الوَرنّ إن أَجارُوا بعد مَوتٍ الَريض يَنفُذ البَيعُ وإن لم 
یروا لا بنفذ». 

[معناها: لا يجوز بيع المريض مرض الموت من وارثه مطلقاً بمثل القيمة أو أكثر 
أو محاباة؛ لتعلّق حق الورثة بالتركة عيناً ومالية فهو حجور عن ذلك كحجره عن إيثار 
البعض بشيء من ماله» بخلاف الأجنبيّ” ولا ينفذ هذا 3 إلا بإجازة بقية 0 

(المادة: ؟ 89) : «إذا باع امرض في مَرَضٍ مَوِهِ سينا جب ّم الث صح صح ببعة 

ون بع ون عن لل وس لم كان تع غ3 بعت م ل كله : قّإن 
كان لت واف ا صح وإن كان اللْتُ لا يفي يما لم يي إكبال ما ص من 
نّمَنِ الثل» وإِعطَاؤٌة | وَرَََ إن أَكمَلَ لَرمَ ابيع وإلا كان لِلورَئَةِ َسخُةُ. 

[معناها: لما إريكن تهمة في البيع للأجنبي جاز للمريض أن يبيع منه» وتصرّرف 
المريض مع الأجنبي يتعلّق حقٌ الورثة به إن زاد تبرعه عن ثلث ماله. فيملك الورثة 
إبطال الزاد. فإن باع محاباة من أجنبي با يزيد عن الثلث كان للورثة الحق في إبطاله» 
وإلا فلا]. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ٤٨۹:۲‏ . 


عل عل عقا عدي ل ل م کے 


مغلاً: لو كان خض لا ملك إلا دارا اوي ألما وكُسَمائة َة قرش باع الذَّارَ 
دور في رضي وټ أَجتييٌ غب وارث له أب قرش سلما ل ثم کات فبا ان 
للك مزه الذي نتى بها حلي اررق كنبائو ترش كد1١‏ البح طويخ نما 
وليس لِلوَرَئَةِ فَسحُهُ حيتكذٍ. 

وإذا كان الَرِيض قد بَاعَ هذه الدَّارَ بِكَمِسائَةِ قرش وسَلمَهَا لِلمُشئَرِيء فب أنَّ 
ت مالو الذي هو كسما قرش بعل صف ما ابی به وهو أف قرش فحينيٍ 

ود أن طلا من الشتري صف ما حابى به مُوَرنهُم وهو ال َةِ قرشء فَإِن أَدَاهَا 
ِلك ل يكن لِلوََنَةِ سح البتيعه وإن لوحا كان لِلوَرَنَةٍ المَسحُ واستردَادُ الدّارِ». 

(المادة:۳۹): «إذا بَاعَ شَخصٌ في مَرَضٍ کوټ ماله بأل من تمن لمثلِء ثم مات 
مَدِيُوناء وتر گت م مقر کان لأصحَاب الدبو ن أن فا مسري بإبلاغ قِيمَةَ ما 
اشتراة إلى ؟ من الل وإكجاله واه ركو إن ل يفل سسحُوا البيع». 

[معناها: أن المريض يتعلّق في ماله حقٌ الورثة إن إريكن مديوناًء فلا تعلق للورثة 

ولو باع المريض من ماله بدون ثمن المثل وإن كان الغبن يسيراًء ثمّ مات في 
مرضه عن تركة مستغرقة بالدين بأن كانت مساوية للدّين أو أقل» فلا تنفذ وصاياه من 
الثلث» ولا يقسم ماله بين الورثة» بل الحق للغرماء؛ لأن وفاء الدّين مقدم» فلهم 
تكليف المشتري بإبلاغ الثمن إلى القيمة الحقيقية» فإن أب فسخوا البيع”]. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي۲: ٤٠٤‏ . 


۲ 


التوضيح والبيان 


A 
الفصل السادس‎ 
في بيع الوَقَاءِ‎ 
(المادة:97*): «كما أَنَّ البَائِعَ وقَاءَ له أن يرد الثمَنَ ويَأحُدَ ليع كَدَلِكَ‎ 


لِلمُشتري أن يَرْدَ المبيعَ ويَسئَرِدٌ الشمَنَ». 


[معناها: أن للبائع في بيع الوفاء أن يستردّ المبيع بعد تسليم الثمن» وللمشتري أن 
يرد المبيع بعد استرداد الثمن؛ لأن البيعَ فاسد من جهة» فلا يكون لازماً عل واحد 
منهم|] 

(المادة:/91): «ليس لِلبَائع e‏ 


مبيع الوفاء 
E‏ 
(امادة :۳۸ «إذا شرط في الوَقَاءِ أن يكون قَدرٌ من مََافِع ابيع للمُشري صَعَّ 
ذلك. ا 
مثلاً: لو تَا وَلَ البَائعُ والمشتر 93 


على أَنَّ الكَرم ابيع بي ونَاءِ تکون عله 


رِي وتَرَاضَيًا 
E E‏ ٤بد‏ لِك على الوّجه المشرٌ وح». 


)١(‏ ينظر: مرآة المجلة :١‏ 1۱۹۳ء وغيرها 


عل عله لكام لعا بي ا 


[معناها أن منافع المبيع ثابتة للمشتري وفاء بدون اشتراطء لكن بالتّظر لكونه 
رهناً ني حق بعض الأحكام صح اشتراط حصّة من المنافع للمشتريء وباقيها للبائع؛ 
أن منافع الرّهن لا يملكها المرءبن بدون إذن الراهن”]. 

(المادۃ:۳۹۹): «إذا گات قِيمَةٌ امال ل ابيع بالوَكَاءِ مُسَاوِيَةٌ لدي ومَلَكَ الال في 
باي عط التيون مب 


[معناها لما كان بيع الوفاء رهناً من جهة أخذ أحكام هلاك الرهن إن هلك المبيع» 
فإذا هلك المال في يد المشتري أو أتلفه» سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك أو 
المتلف. فإن إريتلف المال» بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته» قسمت قيمة الباقي 
منه علل قيمة ما هلك منه» فيسقط الدَّين الذي يصيب الحصة التي تلفتء ويبقئ ما 
يلحق الحصة الباقية منه“]. 

(المادة: ٠٠‏ 5): (إذا كَانّت قِيمَةٌ ية لال الييع نَاقِصَة قِصَةٌ عن الدَينِ وهلّكَ الِيعُ في يد 
لسري سَقطَ من الَّنِ بِقَدِرِ َيه واسترء لسري الباق ِيّ» وأَحَدّهُ من البَاة ». 

(المادة:١ ١‏ 5): (إذا كَانَت قِيمَةٌ امَال ل البيع وقَاءً ا الدين وَمَلَكَ 
الي ف َِ ميري سَقطً من يميه قَدرَ مايال ادن وضَيِنَ شري الرّيَادَةَ إن كان 
هلاکۀ بالتعَدّي» ونا إن كان بالا تعد تد يلرم اشر 8 حَ أدَاءٌ تلك الرَيادة». 

[معناها: أن بيع الوفاء كالرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فلو هلك 
وهما سواء صار المرتبن مستوفياً لدينه» وإن كانت أكثر فالزائد أمانة» وإن كان الدين 
أكثر سقط منه قدر القيمة وطولب الراهن بالباقي» وتعتبر قيمته يوم قبضه”]. 


+ 517 ينظو قتزح الأتامق‎ )١( 
وغيرها.‎ 757" :١ ینظر: درر الحكام‎ )۲( 
وغيرها.‎ »١965 :١ (؟) ينظر: مرآة المجلة‎ 


۴ التوضيح والبيان 
(المادة: ٠7‏ 4): «إذا مَاتَ أَحَدُ المَبَاعَينٍ وقَاءً انتَقَلَ حَقّ المّسخ لِلوَارثِْ». 
[معناها أن ورثة كل من البائع والمشتري تقوم مقام مورثه| نظراً لجانب 

الرهن”]. 
(المادة:*50): «ليس لائر الغرمَاءِ التَّعَرْضٌ للمَبيع وقَاءً ما لم يَسنَوفٍ الشري 

دنه ». ش 
[معناها: لما كان بيع الوفاء له حكم الرّهن من جهة» والبيع الفاسد من جهة» فإن 

الرهن والمبيع فاسداً ينتقل حق الفسخ فيه للورثةء ولورثة المشتري والمرتهن أن يحبسوه 

حت يرجع إليهم ثمنه ودينهم”]. 


. ٤۲۸:۲ ينظر: شرح الأتاسي‎ )١( 
. ٤۲۸:۲ ينظر: شرح الاتاسي‎ )۲( 


E‏ ب س و 


ويشتول على مقَدَمَةٍ وانية أبوّاب: 
هد و 
المقدمة 
0 7 ذه + بجو ا os‏ 
في الاصطِلَاحَاتٍ الفقهية لعلف بالإجارة 
عو 2 
(المادة:4 ٠‏ 5): «الأجرَةٌ الكِرَاء: أى بَدَلُ نفعت وَالإيجَارٌ المكارلة والاسمكاة 
الاكتراء». 
(المادة:ه 5١‏ ): «الإجارةٌ في اللََة بعت الأجرّة» وقّد أُستُعولّت في معنى الاجا کار 
اشا وني اصطلاح الفْقَهَاءِ بمَعتى: بيع المنفَعَةٍ امَعلُومَةٍ في مُقَابلَةِ عِوَض مَعَلُوم». 
[معناها: أن الإجارة لغةً: اسم للأجرةء وهي كراء الأجيرء وقد آجره إذا أعطاه 
اجر ته فالإجارة هي بيع المنفعة لغة؟؛ ولهذا سمي المهر أجرا بقوله 0 
+ َأَنَكِموَهْنَبِدْنِأَمْلِهِنَ وَءَاتُوشرى أُجْورْهُنَ * النساء: ؟: أي مهورهن؛ لأنْ المهر بدل 


منفعة البضع”. 


(۱) ينظر: المغرب ص 25١‏ والعين 5 لول والأساس ف البلاغة صضصاء والكليات ص۰۷۲۸ 
ا 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ١٤۷٠ء‏ وغيرها. 


۴٦‏ للتوضیح والبیان 

واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين”. والدين: كالنقود 
والكيل والوزوة:«والئن؛ كالعاب والدوات©] 

(المأادة: :)١‏ «الإجارة الازمة: هي الإجارة اة العاريّة عن خيّار اليب 
وخيار الرّوْيَة وليس لأَحَدٍ الطَرَكَينِ فَسِحُهًا بلا عذر». 

[معناها: أن الإجارة عقد لازم إذا وقعت صحيحة خالية عن خيار الشّرط 
والعيب والرّؤية» فلا تفسخ من غير عذر؛ لأنَّها تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع؛ 
وقال غَلهُ: + أوْفُوا الْمُفُودِ “ الائدة: ١ء‏ والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد؛ ولأئََّا معاوضة 
عقدت مطلقة» فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العجز عن المضي في 
موجب العقد من غير تحمل ضرر كالبيع"]. 


و اام رو 


(المادة:ل/ا ١‏ 5 ): «الإِجَارَة المنتحزة: هي إِيجَارٌ اعتبَارًا من وقت العقد». 


ج ر3 21 a‏ ر .4 ص ا عر 
(المادة:86 ٠‏ 5 «الإجَارة المضافة: إ جار معت من وقتِ معن مستقبل. 


مثلاً: لو أستُؤجرت دار بكذا نُقَودًا لِكَذَا مُدَّةِ اعتبَارًا من أَوَّلِ الشّهرِ الفَلّانّ الآتي» 
تَنعَقدُ حَالٌ كوه إِجَارَةَ مُضَافَةُ». 
4 5 7 ع ع > 
(المادة:9 ٠‏ 5): «الآجرٌ: هو الذى أعطى المأجورَ بِالإجَارَةء ويقال له أيضا: 
ور 0 ار 0 5 r‏ 
الكارئ يصع اليو ومز جز ر ا 
0 2 سر 2 8 ع 
(المادة: ١٠١‏ 5): «المستأجر ‏ بكسر الجيم -: هو الذى استاجَرَ». 
ل ل کر 
(المادة:١١5):‏ «الْأَجُورٌ: هو الشىء الذي أعطى بالكرّاءء ويقال له الموّجَرُ 
والمستاجر ‏ بفتح الجيم ‏ فيهم|». 
)١(‏ ينظر: الوقاية ص۷۲۸» وغبرها. 


(0) ينظر: فتح باب العناية ”: ١‏ 57» وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲١٠:٤‏ وغيرها. 


عل غذة ! عكاء الطناب ةبت 10777 11 110 

(المادة: ١7‏ 4): «المستأَجَرٌ فيه , تح الجيم -هو اكَالُ التي سل سجر رُ للأجير؛ 
لأَجل إِيمَاءٍ العَمَل الذي التَرَمَهُ مَُ عق الإجَارَة : كَالّيَابٍ الذي أعطِيت لِلكَيّاطٍ أن 
ييطهاء والحُمُولَةٍ التي أعطيت لِلكَتَالِ لِيقُلّهَاه. 

(المادة: ٠‏ 4 ): «الأجيدُ: هو الذي آجَرَ نَفْسَهُ». 

(المادة: ١‏ 5): اا المثل: هو الأُجِرَةٌ التي كَدَّرَعهَا آهل الخيرة السَّالينَ عن 
العْرّضٍ». 

(المادة: ١6‏ 5): الج امسق هو الأَجِرَةٌ التي ذُكِرَت وتَعيّّت حين العَقد». 

(المادة:41): «الصَّمَانُ: هو إِعطَاءٌ ثل الشَّىءِ إن كان من المْلِيّاتِء وقِيمَتِهِ إن 
كان من القِيّمِيّاتِ». 


سے مھ سے م 


ور ۶ 4 di‏ ا َ 
(المادة:) «المعد للاستغلال: هو الشىءٌ الذى أعد وع على أن يُعطى 
بِالكِرَاءٍ كَالََانِ والدَّارٍ َتام وَالذّكَانِ من العَقَارَاتِ التي بيت واشيُّريت على أن 


جَرَ. 
2 ج kk‏ کر 5 ۳ م 506 1 
وكذا كَرَوَسَاتٌ الكرَاءِ ودَوَابٌ المْكَارِينَ » وإِيجَارُ الثىء تَلَاثْ سِنِينَ على التَّوَالى 
له 2 4 75 0 5 5 - 
ديل على كونِهِ مَعَدَا للاستغلال. 


- - 
5 


والشّىءٌ الذي أَنَمَأهُ اح لَه ضير معدا لاستِغلالٍ بإعلامه النّاسَ بگونهِ 
مُعَذَا للاستغلاي». 


\ 


0 
ما 


[معناها أن ما اث شتراه امالك ى أو بناء لأجل استغلاله يكون خلا للاستغلال بلا 
قرط و آنا ما اناه أ ا ا سا او وا لقعت فل يكن عدا 


۸ للتوضیح والبیان 
للاستغلال إلا بأن يؤجره ثلاث سنوات فأكثر» أو بأن يعلم الناس بكونه قد أعده 
للاستغلال”]. 

(المادة ١86:‏ 5): «الُسترضع: هو الذي الترْمَ ظئرًا بالأجرّة». 

(المادة:419): ١‏ اة عبار عن ُقييم الا كَإِعطَاء القَرَارٍ على انتقّا 
الشریگينِ سنه ف والآخَر ا مُنَاوَبَةَ في الذًار الشركة ماص مثلاً». 


ا 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٤۷۸‏ . 


000025 ا ا س ا 


3 و 
الاب الأول 
فى بان الضوّابط العمومية 
(المادة: :)57٠١‏ «الَعقَودُ عليه في الإجارة هى الْتمَعةٌ». 
ااه إن العف را ث3 تومه يقد نو أرط الضقة تقول الفمياكة 
الشروط محال؛ ومحل العقد هنا المنافع» وهي المعدومة» والمعدومٌ لا يصلح محلا ولهذا 
لو أضاف العقد إليها لا يجوزء بأن قال: أجرتك منافع هذه الدّار شهراً بكذاء وإنَّما 
يصح بإضافته إلى العين» فجعلت الدار مثلاً محلا بإقامتها مقام المنافع» إقامة للسبب 
مقام الب وة لا نع برط الكلامان» وهما الإيجاب والقبول» أحدهما 
بالآخر عل وجو يكونان علَّة صالحة في إفادة الحكم» وهو ملك المنافع التي ستوجد. 
فقد اتضح أن المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة» من حيث إتها هي التي تملك 
وتستحقٌء وأمّا المعقود عليه من جهة الانعقاد: أي ارتباط الإيجاب والقبولء فهو المحل 
الذي تكون فيه المنفعة كالدّار مثلاة". 
والحاصل أن الإجارةً هي بيع المنفعة» سواء كانت إجارة عل المنافع» أو إجارة 
عن الأعمال؛ لأنَّما في احقيقة نوعٌ واحد؛ لأنَّها بيع المنفعة» فكان المعقود عليه المنفعة في 
الع عا إلا أن القن قف اع غ ا فف اس اوها اغا 


. 4179 ينظر: شرح الأتاسي؟:‎ )١( 


هببسب سد التوضيح والبيان 
منافع المنازل بالسكنئء والأراضي بالزراعة» والثياب» والدواب بالركوب والحملء 
والآواني والظروف بالاستعمال» والصناع بالعمل من الخياطة ونحوهاء وقد يقام فيه 
تسليم التفس مقام الاستيفاء» كا في أجير الواحد» حتى لو سلم نفسه في المدة ور يعمل 
0 

وما لا يكون منفعة بل عيئاً لا يجوز استئجاره كإجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأن 
الثمر عين» والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين. وكذلك إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو 
صوفها ولدها؟ لان هذه أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة"]. 

(المادة: ١‏ 47 ): «الإجَارَةٌ باعتّبار امعقودٍ عليه على نَوعَين: 


2 2 ھر ی 

التَوعٌ الأَوّلَ: عَقدُ الإجارة الوَارِدِ على مَنَافِع الأعيّانٍء ويقال للشيء الموجَر: عَنُ 
î‏ ِ- 17 تعر ع ََ مه 7 2 
المأجُور وعَينُ المستأجّر أيضاء وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


سرو 


القسم الأول: إجارة العقار: كيار الدّورٍ والأرَاضِي. 
2 وہ 
القسم الثاني: إجارة العرّو ض: كإِيجار الملابس والأوَاني. 
القِسمُ الثايث: إجارةٌ الدَّوَابٌ. 
النّعُ النَّاني: عَمَدُ الإجارة الواردٍ على العَمَلء وهُنَا مُقَالُ لِلمَأَجُورِ: أجيد: 
كاسيَئجَار الَدَمَةٍ والعَمَلَدَ واستئجَارٍ أَربَابٍ اجرف والصًتائع هو من هذا القبيلء 
حيث إِنَّ إعطَاءً السّلعة لِلِكَيّاطٍ مثلاً لِيَخِيطً نويا يَصِيرُ إِجَارَةَ على العمل كا أَنَّ تَقطِيعَ 


الوب على أَنَّ السّلعَةَ من عند اخَيّاطٍ استِصتاغٌ». 


[معناها أن عقدَ الإجارة إِنَّا يكون وارداً عل العمل في النَّوع الثاني إذا كان 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: 2١75‏ وغيرها. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 5: »170-1١1/5‏ وغيرها. 


02520007 ت ا س کے 
الأجير مشتركاً؛ لأنْ منافعه إر تصر مستحقة لواحد؛ لأنْ المعقود عليه في حقّه هو 
العملء فكان له أن يتقبّل من العامّة. 

أمّا إذا كان الأجِيرُ خاصًاًء فعقد الإجارة وارداً علل منفعته» فيكون من التوع 
الأؤل؛ لذن منافعه ف المدة صارت ا لماج فلا يُمكنه أن يعمزم لغبره» 
والأجر مقابل با منافع؛ ولذا يبقئ الأجر مستحقاً وإن نقض العمل أجنبيٌ» بخلاف 
الأجير المشترك"©]. 

(المادة: 577 ): «الأجيرٌ على قِسمّين 


القِسمٌ الأَوّلُ: هو الأَجِيدُ الخَاصٌ الذي أُستُؤْجرٌ على أن يعمل للمُستَأجِر فُقط: 
كالخادم المظف. 

القسم الثَاني: هو الأَجيدُ المشدرك الذي ليس د فك ميد بشرط TE‏ 
المستأجر: كَاخَنَالٍ والدّلّالٍ وَالخَبّاطِ والسَّاعَاتيٌ ي والصّائغ وأصحَاب گروَسَاتِ الكرَاء 
0 الع ا a‏ 

2 شرلا يحص بخص واي و أن عك ُلاح 

ليده لو سيو ڑچ أ كؤلاء صل أن يعمل لف تأجر إلى وي معان يكن ويا 

SS 


43 


وكذلك لوا ستؤجرٌ رَ عمال أو ذو كَرِوَسَق أو دو رورت إلى حل معز معن يشرط أن 
يكون تخصٌّوصًا بِالمُستأجرء وأن لا يَعمَلَ لغيره. فإنْه أَجِيرٌ حاص إلى أن 72 إلى ذلك 
المَحَلٌّ». 

[معناها: أن أنواع الأجير: 


.48١ ينظر: شرح الآتاسي ؟:‎ )١( 


الل س التوضيح واليان 

o yy کک‎ ١ 
ل ا ل ا ا م‎ 
فلن لقيو و ا وی ا ولا يضمن ما تلف في يده أو‎ 
بعمله".‎ 

؟.الأجير المشترك: وهو الذي يعمل لعامة الناس: كالخياط» ويستحق الأجر 
بالعمل. ولا يضم" م هلك في يده"». 

(المادة:477): «كما جار أن يكون مُستَأجرٌ الأجير لاص شّخصًا واحِدًا كذلك 
يجورٌ أن يكون الأشخاص المتَعَدّدَةٌ ده الذين هم في حُكم شَخْصٍ وا- حِدٍ مُستأجري أجير 


سس 2 


خحَاصٌ. 

بناء عليه لو استأجَرٌ أل ثَرَةِ رَاعِيًا على أن يكون تخصُوصًا يم بِعَقَدٍ واحِدٍء 
يكون الرَّاعِي أَجِيرًا خاضًّاء ولكن لو جَوَّرُوا أن يَرعَى دَوَابٌ غيرهم كان حينئذٍ ذلك 
الرّاعي أَجيرًا م: مشر كا». 

[معناها: أنَّ الأجيرَ ا لخاص تكون الأجرة فيه على حبس الوقت في عمل ماء فإذا 
ما تمّ الوقت استحقٌ الأجرة» سواء كان يعمل لواحد حقيقة أو حكاً: أي مجموعة 
ايلاتو كل سر عاو لمعاف روك اسه الات | 

(المادة:٤ :)٤١‏ «الأجير المشترك لايِستَحِقٌ الأجرَ إلا بالعَمَل». 

[معناها أن الأجير المشترك تكون الأجرةٌ فيه على عمل ماء بلا تعلق له بالوقت» 
)١(‏ ينظر: الكفاية علل الهداية ۸: 1۸ وغيرها. 


(۳) ینظر: شرح الوقایة ص ٤٠-۷۳۹‏ ۷» وغيرها. 


EEE‏ ص ا 
فإن أنجز العمل استحق الأجرة» وإن ارينجز جز العمل إر يستحق ي الأجرة]. 

(لمادة:١٠٠):‏ «الأَجير بستحن الأَجرةً إذا كان في مد الإجارَة کارا لعل 
ولاب يشرط عَمَلهُ بالفعل» كك a‏ وإذا امبَتعَ لا يَستَحِقٌ 
الأجرة». 

اها أن الأعين الخاضن فق الجر إن عك فة ق مد امقول 
E‏ 

(ا ماد ): «من استحق مَنفَعَةٌ مُعيّنَةٌ بعقدٍ بِعَقدٍ الإجارة له أن يَستّوقَ عينهاء أو 
هاه أو ما دُوتجاء ولكن ليس له أن يَستَوق ما قوقة». 
له أن يستوفي أعلل منهاء فلو اتفق علل حمل مائة كيلو في سيارة» فله أن يحمل العدس أو 
نا يان لكين فا اوا هرو الا ان اهر ا ينه كادي 
لأنْ ضررّه عن السّيارة أكثر؛ لكثافته وتركزه في مكانٍ واحد]. 

«مثلاً: لو استَأجر الحَدَادُ حَانُونَا على أن عمل له فيه أي يعمل فيه صَنعَةً مُسَاويَة 
في اَصَرَةِ لصنعة اَذ ولكن ليس لمن استأجَرٌ حانُوًا ِلعِطَارَةِ أن يعمل فيه صَنعَة 
الحَدّادِ». 

(المادة:/ا” 5 ): كل ما اختلف باختلا الُستعولنَ بعتب بر فيه التقييدٌ». 

[معناها: أن ما اعتدلق باخدلاف المستعمل كالركوب واللبس يراعي ما اتفق 
عليه في استعماله من شخص بعينه» فلو استعمل غير ما اتفق عليه يكون ضامنا]. 

«مثلاً: لو استكرى أحلٌ لد كوي انه الى له أن تر كنها غيرّه». 


يم الْتَوَضيَ والبياك 
2 ا ۶ ور ا 7 
(المادة7/86): ١كُلْ‏ ما لا يحتَلِفٌ باختّلافي المستَعوِلينَ فَالتَقَييدٌ فيه لَغْوٌ». 
امعناها: أنّما لأاختلف باعتلاف الاستعالء فلا عيرة بم اتفق أن يستحمله: 
حتول لو استعمله غيره جاز» وبقيت يده يد أمانة]. 
«مثلاً: لو استأجرَ عد دارا على أن يَسَكْتَهًا له أن 0 ره فيها». 
كه 2 ت 2 3 32 > سك 
(المادة:3379): «للمالك أن يُوَجرَ حِصََّهُ الشَّايِعَةَ من الدَّار المشترركةٍ لشريكه إن 
0 2 ع 2 ل هك 2 ع ع 
كانت كَابلَةَ للقسمة أو لم تكن ناورار بعد اانا د لة .أن 
يوجر نو َنَهُ ِلغير». 
[معناها: أن الشيوع الأصلنَ يفسد الإجارة عند الإمام سواء كان فيا يحتمل 
القسمة أو لا؛ لأن الإجارة مشروعة للانتفاع بعين المأجورء وهذا لا يُتصوّر في الحصّة 
الشاف عدف ل كن ما كانت اله هد مقنورة الاسعفاء فيد 
الإجارة» وهذا قبل المهايأة بين الشّريكينء أمَّا بعده فيجوز؛ لأنْ حينئذٍ تكون عين 
المأجور كلها ني يده فيُمكنه تسليمُها للمستأجر. فتتحقق القدرة عل استيفاء 
المنفعة]. 
(المادة: 47٠‏ ): «الشيُوعٌ الطارىٌ لا يُفْسِدٌ عَقَدَ الإجَارَة 
[صورته: لو آجرا مهما لأحدٍ ثمّ مات أحدهما أو استأجرا مال واحد ثم مات 
أحد المستأجرين: أي تفسد الإجارة في حصّة اميت وتبقئ في حصّة الحيّ”"]. 


مثلاً: لو أَجَرَ أَحَدٌّ دارّه ثم ظَهْرَ لِنِصفِهًا مُستَحِقٌ» تَبِقَى الإجارةٌ في نِصِفِهًا الآكَر 


عل عله لكام العلا 111177 
0 0 2 ص > ماسم 
(المادة (E1:‏ » يُسَوّعٌ لِلشریگین ا ات المشترك لاحر مَعا». 
اها أن الك شه حا ما لى ارا غل العافت تكون إخارة كل 
منهم| فاسدة؛ لتحقق ٠‏ امل في كلا العقدين"]. 


م 


الأجرَّة مِقدَارَ ما تَرَنِّتَ TT E‏ 

تاعا ن اجار له و اعدو این یاک ران کان مد وات 
فقط بدون تفصيل» فإن أجمل» وقال: أجرته منك| جاز» ولو فصل بقوله: نصفه منك 
ونصفه منك فلا؛ للشيوع الأصللٌ"]. 


. ٤۹٥ :۲ ينظر: شرح الأتاسي‎ )١( 
.۲۰۸ ینظر: شرح سلیم باز ص‎ )۲( 


3 سه مه للتوضیح والبیان 


: ا 5 
فى بيان المسائل المتَعَلَقَةِ برُكن الإجَارَةٍ 
(المادة: 5970 ): ١تَنعقِدٌ‏ الإجارةٌ بالإيجَاب والقَبُولٍ كَالبيع». 
[معناها: أن ركن الإجارة: الصَّيغة من الإيجاب والقبول» وذلك بلفظ دال 
عليهاء وهو لفظ الإجارة. والاستئجار» والاکتراء» والإكراء. فإذا وجد ذلك فقد تم 
الرّكن”"]. 
(المادة: 5 4): «الإيحَابُ والقَيُولٌ فى الإجَارَةِ هما عِبَارَةٌ عن الكلاتِ التى 
تُستَعمَلٌ لِعَقد الإجَارَة كَآجَرتٌ وكرت واستأجَرتٌ وقَبلتُ». 
[يعناها: أن الإجارة لا تشتحصر ذه الالفاظ» و إن] تتعقد يكل لفظ يذل عليه 
عرفا كأعرتك هذه الا ر:شهرا بكذا؛ لآن العارية يغوض إجازة]. 


)١(‏ ينظر: البدائع :٤‏ ٤١۷٠ء‏ وغيرها. 
(0) ينظر: شرح الأتابي 7: 549. 


1 411 11017177177 > E 
(المادة:ه 4 ): «الإجَارَةٌ گالبيع أيضاً بَنعَقِدٌ بصِيعَة الماضي, ولا تَنعَقِدٌ بصِيعَةٍ‎ 


المستقبل. 


ت 


و 


لا لو قال احا ساوح وثال 0 انَتَاجَرتُ» أو قال أَحَدٌ: آجر وقال 
الآكَرُ: آجَرتٌ فَعَل كلما الصورتين لا تَنِعةٍ تَنعَقِدٌ الإِجَارَة». 

[معناها أن الإجارةً تنعقد بصيغة تدل على التّحقق واللزوم لا الوعد والمساومة» 
والماضي يفيد ذلك فتنعقد به» وبكل صيغة أفادة ذلك عرفاً]. 

01 س ر ور م 7 7 کے 

(المادة: "5 ): «كم أن الإجارة تَنعَقَد بِالمشَافَهَةَ كذلك تَنْعَقِدَ بِالمْكَاتَبَةِ وبإشارة 
الأخرّس المعرٌوَةِ». 

[معتاها لما كانتت المكاتبة والإشارة من الأخرس تدل عللن الإجاب والقبول 
كالمشافهة» فإن الإجارة تنقعد مبا]. 

(المادة: 4707 ): (وتَنعَقِدُ الإجارةٌ بالتعَاطِي أيضاً ا : باخرة السَافِرِينَ 
وزَوَاِقٍ الاي ودَوَابٌ الكرَاءِ من دُونٍ مُقَاوَلَةَ فإن كَانَتِ الأجرّة ه م أعطيت. وإِلًّ 
اجره المثل». 

[معناها تصحٌ الإجارة بالتعاطي» كتملك منفعة باص أو سيارة بلا اتفاق لفظي» 
وتلزم الأجرة المعروفة هذه الحافلة» وإن إرتكن الأجرة معلومة يجب أجرة المثل]. 

(المادة: "4 ): «السَّكُوتُ في الإجَارَةِ يُعَدَ لقو لاورضاء. 

مثلاً: لو استأجَرٌ رَجُلَّ حَانُونًا في الشَّهر بِكَمِسِينَ قرش وبَعدَ أن سَكَنَ فيه مُدَه 
أشهّر أَتّى الآجرٌ وقال: إن رَضِيتٌ بين فَاسكن ولا فَاخرّجء ورَدَهُ المُستَأجِرٌه وقال: 


َي 


ا س س س س و 
0 واكاك ae‏ ا 21 

م رض واستَمرٌ لعا ار ال ل ل سف 
مق الحانوت واستمة مَرَ سَاكِنَا يَلْرمَهُ مَهُ إعطاء د فى فرشا 

[معناها: أن المستأجرَ أعلن عدم قبوله بالزيادة التي أضافها المؤجر» فسكوت 
المؤجر بعد ذلك» وتركه المستأجر في الحانورت دليل عل رضاه بالأجر الأول“]. 

يو ور 4 7 Te‏ 3 و س ت ر - 

كَذَلِكَ لی قال ضا ارت مات ټرش» وقال المستأجرٌ: مَانُونَ وأبقّى 
ET‏ 2 5 
الاِكُ المستَأجن وبي هو سَاكِنًا أيضاً يَلرَمُ مُُ َانُونَ ولو أَصَرّ الطَرَقَانِ على كلامهاء 

در ب و سرع 

واستّمرٌ المستأجرٌ سَاكِنًا تَلِرَمُهُ أَجرَةٌ المثل». 

[معناها: أن العقد الأول قد انفسخ بانقضاء المدّة» والعقد الثاني إرينعقد لإصرار 
أنه معد للاستغلال”]. 

(المادة: 9 "5 ): «لو تَقَاوَلَا بعد العَقدٍ على تَبِدِيلٍ البَدَلٍ أو تردق أو تَنزِيلهِ يُعتبَدُ ب 
العَقدٌ الثَّانيِ». 

[المراد بالمقاولة هاهنا أن يحدّدَ عقد الإجارة» والمرادُ بالبدل الأجرة”» فيكون 
ناف ن ر حنين الأحزة أو "القتادة افيه و اا ا عند جي 
ويكون هو المعتبر]. 

(لمادة: ٠‏ 5):«الإجَارَةٌ المصَافَةٌ صَحِبِحَةٌ وتَلرّمُ قبل حُلُولٍ وقيهاء بنَاءَ عليه 
ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بِمُجَرَّدِ قوله: ما آنَّ وقتهًا». 
)١(‏ ينظر: رستم بازص9١7.‏ 


(۲) ینظر: رستم باز ص۲۱۰ . 
(۳) ینظر: شرح الاتاسي ٥۰٦:۲‏ . 


علا غلة ل كاه طناك ةي ا 

[معناها أن الإإجارة المضافة إلى زمان مستقبل كأن يقول: آجرتك داري سنة 
ابتداؤها رأس الشهر الآتي» وهي لازمة» وليس لأحد العاقدين فسخها قبل مجيء 
وقتها"]. 

(المادة: ١‏ 4 4): «الإِجَارَةٌ نقذ ما اتقات حك لا يَسُوعْ للآجر فَسِحهًَا 
مجر صم ارج عن ارق لكن لو اج رَ الوَصِيٌّ أو اَي عَثَارَ اليم أو الوّقَفي 
ا ا جرَّة المثل تكون الإِجَارَ ُكَاسِدَةَ ويَلرَم أجِرٌ المثل». 

[معناها أن الإجارة عقدٌ لازم إن كانت صحيحة. لا يجوز فسخها بلا عذر» ولا 

و 

تفسخ بقول المؤجر: زاد المستأجر في الأجرة» ولي قبول ذلكء فإن لر يدفع الزيادة 

وإن كانت الإجارة لعقار اليتيم أو الوقف بأقل من أجر المثلء يلزم أجر المثل 
بالغاًما بلغ عن جميع المدة» ولا ينظر فيه إلى المسميل”]. 

(المادة:447): «ولو مَلَكَ اللستأجرٌ وان عَينَ الأجُور بإرثِ أو هبَةٍ ل حكم 
الإجارة». 

[معناها إن ملك المستأجرة بشراء أو ميراث أو هبة أو غيرها بطلت الإجارة؛ 
لأن من ملك عيناً ملك منفعتهاء فأصبحت المنفعة علل ملك» فلم يبق عقد الإجارة*“] 


(المادة: 57 4 ): «لو حَدَتٌ عُذْرٌ مَانِعٌ لإجرَاء وجب العقِ تتفي الإجَارَة 


.6 ١8ص ينظر: شرح الأتابي‎ )١( 
.7١1 :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 

(۳) ینظر: الأتاسی ٠٠۹:۲‏ . 

)٤(‏ ینظر: را ا 





۱ ج ڪڪ د ڪڪ ۱ ي ي ي 
2 و عي ر و ورو ير مت في ا 
مثلا: لو استؤجرٌ طباخ للعرس ومات أحَد الزوجين ذ: تنفيح الإجَارَة. 
وكذلك من كان ني نهلك وقَاوَلَ الطبيب على إخرَاجِه بِكَمِيِينَ قرش ثم رَالَ 
ل مه 
الأَلَبتَفسِهِ تَنفَسِحُ الإجَارَة. 
ر ۶ رض E‏ ر ر 00 
وكذلك تنفَيسخ الإجَارة بوََاة الصَّبٌِّ أو الظتئرء ولا مح بوفاة ا مسر ضع». 
أتقاها إن اهار ی و ی ك ار فی ا كان عدر ن 
الجري عن موجب العقد شرعا تنتقض الإجارة من غير نقض» كا لو استأجر إنساناً 


لقطع يده عند وقوع الآكلة أو لقلع السنٌ عند الوجع» فبرئت الآكلة وزال الوجع 
تنتتقض الإجارة؛ لأنّه لا يُمكنه الجري عل موجب العقد شرعاً”]. 


.5018 ينظر: شرح الآتاسي7:‎ )١( 


000025 ت تت تت س س و 


0\ 


(المادة:٤٤٤):‏ يشرط في اناد الإجارة أهليةُ العَاقِدَينَ يعني كونه) عاقلين 
مُيرّين». 

[معناها أن شرط الانعقاد العقلء حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون والصَّبيٌّ 
الذي لا يعقل”"]. 

(المادة:١٠٤٤):‏ «يشرط مُواقَة الإجاب والقَبُول واتاد تيس العَقدٍ في الإِجَارَ 
كما في البيتوع». 

[معناها: أن من شرط انعقاد الإجارة موافقة القبول للإيجاب» وأن يكونا في 
مجلس واحد كم| سبق في البيع ]. 


(المادة: 55 5 ): «يلرْمُ أن يكون الاجر م مُتصّرّفا د با يۆجرە أو وکیل الصف أو 
وَلِيّ أو وصِيّة». 


١ 
1١ 


[معناها: من :شرط تفاذ الإجارة الملك والولاية» بأن يكون مالكاً للمؤجر أو 
وكيلاً للمالكء أو مأذوناً من المالك كالمستأجرء فاه يجوز له أن يؤجر غيره. أو له ولاية 


.7١60 :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 


3-67 ب ببببببببببببي يي جججسبببب للتوضیح والبیان 
من قبل الشّرع كالأب والجدٌ والقاضي ووصيهم» فلو أجُر غير هؤلاء لا تنفذ إجارته 
كالفضويّ؛ لعدم الملك والولاية» لكنّهِ ينعقد موقوفاً عن إجازة المالك”]. 
ue A e‏ م مير اج و 
(المادة:/5 5 ): «تنعقد إجَارَة الفضوللٌ مَوقوفة على إِجَارَةٍ المتصَرّفٍ. 
و ا او ا ر و 

وإن كان المتصَرّف صَغيرًا أو مجنوناء وكانت الاجرّة أجرّة الل تنعقد إجارَة 
الصو مقون على إِجَارَةِ وَلِيِّ أو وصٍيّه». 

[معناها: أن تقيد إجازة الولي والوصى با إذا آجر الفضولي بأجر المثل؛ لأَنّ 
بإجارته بأقل من أجل ال مثل لا تصحٌ إجارته؛ لأن إجارةً نفس الولي أو الوصي بأقل من 
أجر المثل غير صحيح» فأول أن لاتصح إجازتها لإجارة الفضولي بذلك”]. 

«لكن يشترط في صِحَّةٍ الإجارة قِيامُ وبَقاء أربعة أشياء: العاقِدّين, واَالٍ ا معقود 
عليه وبَدَلٍ الإجارة إن كان من العُرُوضء وإذا عُدمَ أَحَدٌ هؤلاء؛ فلا تَصِحٌ الإجَارَةُ». 

[معناها أن الإجارة بيع المنافع» فكانت بمنزلة بيع الأعيان» واشترط في البيع 
هذاء وقيام المعقود عليه» وهو المنفعة» إِنَّا يكون ببقاء مدّة الإجارة» ولذا لا نصح 
الإجازة بعد انقضائها”]. 


)١(‏ ينظر: شرح الأتاسي »٥۲۸:۲‏ وبدائع الصنائع 5: /ا/ا١»‏ وغيرها. 
ر رجا ي لع الصناع : 
(۲) ینظر: شرح الأتاسي ٥۲۹:۲‏ . 


لا غلة ]ل كاف ت ا س س تي 11 أ 


و ن و 
الفصل الثالث 
0 َه 
في شرّوط صِحة الإِجَارَةٍ 
(المادة:8 5 ؟ ): شط في صِحَةٍ الإجَارَةٍ رضًا العَاقِدَين». 
[معناها: من شروط صحة الإجارة رضا المتعاقدين؛ لقوله غَلة: + يَكآيُها ايت 
امنأ ألو موك بتڪم اکيل ° أن ترت رة عن راض نكم 4 النساء: 
ا ا ا و ااا کا قال كلا رول فيل 
مال امرئ إلا بطيب من نفسه»”» فلا تصح مع الإكراه والهزل والخطأً؛ لأنَّ هذه 
العواررض تنافي الرضا فتمنع صحة الإجارة؛ ولهذا منعت صحة البيع"]. 


$ مم 


(المادة:9 4): (يَلرَمُ تَعيينُ المأَجُورِء بناءً عليه لا يَصِحٌ إِيجَارٌ أحد الحَانوئَينِ من 
دُون تَعبينٍ أو تخيير». 

امعنافا دس دت ال اوو وا بان قو : اح ا هف الد وس 
أو هذه بعشرة» فإن الإجارة تصح» والخيارٌ للمستأجر". 

فلا بد من بيان محل المنفعة» حتئ لو قال: أجرتك إحدى هاتين الدارين» أو 
)١(‏ في سئن البيهقي الكبير ۸: ۸۲ء وغيرها. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۷۹ء وغيرها. 
(۳) ینظر: شرح الأتاسي ٥۳٠:۲‏ . 


0-0-4 ب ببببببببببي ججسسججببب للتوضیح والبیان 
استأجرت أحد هذين الصانعين» إريصح العقد؛ لأنَّ المقود عليه مجهول لجهالة محله 
جهالة مفضية لل المنازعة, فتمنع صحة العقد”" ]. 
و هوي 2ء ل و و و ٤‏ 

(المادة: ٠‏ 56 ): «يشترَط أن تكون الأجرّة مَعلومَة». 

[معناها يشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة مالآمتقوماً معلوماًء فعن أبي 
سعيك الخدري وعن أى هريرة کا قال 2 : «مَن استأجر اا فليعلمه اجر ته»» 
يبن له أجره»"]. 

0 ارط ى الأجارة أن تكون افع معلومة بوجه يكون: مَانمًا 
للمتارَّعَة». 

[معناها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة-معلوماً علماً يمنع من المنازعة» فإن 
كان مجهولاً ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة» تمنع صحة العقد, وإلا فلا 
تمنع؛ لأنْ الجهالة المفضية إل المنازعة تمنع من التسليم والتسلم» فلا يحصل المقصود من 
العقد. فكان العقد عبثاً؛ لخلوه عن العاقبة الحميدة» وإذا إر تكن مفضية إل المنازعة 
يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود". 

فإن إرتكن المنفعة معتاداً استيفاؤها بعقد الإجارة» وجري التعامل با بين الاس 


(۱) ينظر: البدائع 5 : » وغيرها. 

(۲) في مسند أبي حنيفة ص 284 وسنن البيهقي الكبير 5: ٣۰‏ ومصنف ابن أبي شيبة 555:5 
والفردوس "۷:١‏ وغيرها. 

() في مراسيل أبي داود ص58١»‏ قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن إبراهيم ر 
(5) ينظر: البدائع :٤‏ ١٠۱۸ء‏ وغيرها. 





07 305620 ت ا کے س س و 
فلا تصحٌ» فلا يجوز استعجار الأشجار؛ لتجفيف الثياب عليهاء بخلاف ما لو استأجر 
سطحاً؛ ليجفف ثيابه عليه فَإنَّه جائز”]. 

(المادة:407): «لْتمَعَةٌ تكون مَعلُومَةٌ ببيان مُدَّةٍ الإجارة فى أمثال الدَّار والخَانُوتِ 
والظئر». 

[معناها: لا بد من بيان المدّة في إجارة الدّور والمنازل» والبيوت» والحوانيت» 
وزراعة الأرض؛ لأن المعقودَ عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يُفضي إل 
المنازعة» وسواء قصرت المدّة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن 
كانت معلومة”]. 

(المادة: "اه 5 ): (يَلرْمُ عند اسئجار الدَّابَة تَعيينُ النفعة إن گاتت للرگوب أو 
للحمل أو لإرگاب مَن شاءَ على التعريم مع بيان المسافة أو مد الإجارة». 

[معناها لا بد من بيان المدة والمكان في إجارة الدواب والمركبات: كالسّيارات» 
قن يض العوها قرت همهاف الآن تدك البناة نفسو إل التاو عه نينا :ذلك 
لا بُ من بيان ما يحمل عليها ومن يركبها؛ لأن الحمل يتفاوت بتفاوت المحمولء 
والناس يتفاوتون في الركوب فترك البيان يفض إلى المنازعة"]. 

(امادة:٤ :)٤٥‏ ايَرّمُ في استَئجَارٍ الارَاضي بيان كونها لأيّ شيءٍ أستُؤجرّت مع 
2 2 5 ا و ره و ت 
عيبن ْدَق فان كانت لِلررع يَلرَمٌ بيان ما يُزْرَعٌ فيها أو يحيَرُ المستأجِرٌ بأن يَرْرَعَ ما شَاءَ 
على التعويم». 
(۱) ینظر: رستم باز ص۲۱۸ . 


(0) ينظر: الوقاية ص۷۲۸ وبدائع الصنائع :٤‏ ١۸ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۷۲۹» وبدائع الصنائع :٤‏ 1۱۸۳ء وغيرها. 


١‏ للتوضیح والبیان 

[معناها أنْ إجارة الأرض لا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزّراعة والغرس 
والبناء وغير ذلكء فإن لريِييّن كانت الإجارة فاسدة. إلا إذا جعل له أن ينتفع بها با 
شاء. 

وكذا إذا استأجرها للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيهاء أو يجعل له أن يزرع 
فيها ما شاءء وإلا فلا يجوز العقد؛ لأنْ منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس 
والزراعة» وكذا المزروع يختلف منه ما يفسد الأرضء ومنه ما يصلحهاء فكان المعقود 
عليه مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعةء فلا بد من البيان» بخلاف السكنئ فإئَهَا لا 


(المادة: 58 4): «تكون الْنفَعَةٌ مَعلُومَة في اسيِئجًا سيِئجَارٍ أّهلٍ الصَّنعَةٍ ببيان العمل» يعني نعل 
بتعيين ما يَعمَلُ اليد أو تبن كفي عمله فا 12*09 
أو بيان لونها أو إعلَامُ يها مثلآ». 

[معناه لا يد من بيان العمل في استئجار الصنّاع والعرّال؛ لأنَّ جهالة العمل في 
الاستئجار عن الأعمال جهالة مفضية إل المنازعة» فيفسد العقد. حت لو استأجر 
عاملاً وإريسم له العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك لريجز العقد"]. 

(المادة:457): «تكون الْنفَعَةُ مَعلُومَةَ في تقل الأشياء بالإشارة وببَعبِينٍ الَحَلّ 
الذي يقل إليه. ٠‏ 

مثلاً: لو قيل لِلحَالٍ: أنقّل هذا الجملّ إلى المَحَلَّ الفا تكون الْنفَعَةٌ مَعلُومَة: 
لكون الجملٍ مشاهداًء والمسافة او 


)١(‏ ينظر: حاشية الطحطاوي 4: “الا وبدائع الصنائع 5: »187-١85‏ وشرح الوقاية ص8 ”الا 
وغيرها. 
(۲) ینظر: شرح الوقاية ص‌۷۲۹» وبدائع الصائع :٤‏ ١۱۸٠ء‏ وغيرها. 


E‏ س ت و 

[معناها أنَّ المنفعة تكون معلومة في نقل الأشياء بالإشارة أو وصف ما ينقل: 
كنقل هذا الطّعام مثلاً إلى موضع كذا؛ لأنّه إذا عرف ما ينقله» مع موضع ينتهي إليه 
ضاز معلوما]. 

1 م 00 ر ر عو 

(المادة:401): (يُشترط أن تَكُونَ الَفَعَةُ تن الحصُولٍ بنَاءً عليه لا يَصِحٌ إِيجَارُ 
الدَاّة المَائَة». 

ااا ن کرو لساك مقدوى اقا ا لأن العقد لا يقع 
وسيلة إلى المعقود بدونه» فلو استأجر سيارة مغصوبةء فإِلّه لا يصح؛؟ لأنّه لا يقدر عل 
استيفاء المنفعة حقيقة؛ للعجز عن التسليم حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الخاصب» فإِلّه 
يصح”]. 


.77١ :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 
وغيرها.‎ »184-1١1/ :5 ينظر: بدائع الصنائع‎ )0( 


۸ للتوضیح والبیان 


E E 
الفصل الرابع‎ 
في فَسَادٍ الإجَارَةٍ وبطلانا‎ 
ر وو و ا و و و‎ 
(المادة:./55 ): «تبطل الإجَارَة إن لم يَوجد أحد شرّوطها.‎ 
ب 6 2 فر‎ E م چ‎ 7 2 
مثلاً: إِيجَارُ الَجنُونٍ والصَّبِيٌ غير الممَيّرْ كاسينجًارهما بَاطِلٌ» لكن لا تَنقَيحُ‎ 
ت 7 و عه أ‎ 
الإجارة بجنون الجر أو المستأجر بعد انعِقّادِها».‎ 
[معناها إن إرتتوفر شروط الانعقاد كانت الإجارة باطلة» فلا تنعقد من المجنون‎ 
2 4 ص‎ 
(المادة:459): «لا تَلرّمُ الأجرّةٌ في الإجَارَةِ البَاطِلَة بالاستعال» لكن تَلرّمُ أجرة‎ 
لمثل إن كان مَالُ الوّقف أو اليتِيم. واللَجِنُونُ في حُكم اليتيم».‎ 
[معناها أن الإجارة الباطلة لا يجب فيها الأجر والعين لا تكون مضمونةً في يد‎ 
ااج يوا ء كات اجار جك او كسد أو اطا وان اعا ال خن‎ 
بخلاف ما إذا كانت معدّة للاستغلال» فيجب أجر المثل في الاستعمال في الإجارة‎ 
عدم التزامه الأجرة”].‎ 


(۱) ينظر: الاآتاسي۲: ٥۳۸‏ . 


على مجلة الأحكام العدلية 0۹ 
(المادة: 55١‏ 5): مسد الإِجَارَةٌ لو وجدّت د رط اناد الإِجَارَةٍ و پوجد أَحَدٌ 
شد وطٍ الصّكَّةِ». 
[معناها أن بعد انعقاد الإجارة بصدور العقد من أهله وموافقة الإيجاب للقبول 
وصدورهما بمجلس واحد. قد تفسد الإجارة لخلوها من أحد شروط الصحة» كا إذا 
صدرت بدون رضا أحد العاقدين أو وجد فيها الشيوع الأصل. أو جهل المأجور أو 
الأجرة أ المذة» وهكذا”]. 


(المادة:١551):‏ «الإجَارَةٌ الفاسدةٌ نافذةٌ لكنّ الآجرَّ يَملِكُ فيها أجرٌ المثلء ولا 
A O‏ ۰ 

[معناها يثبت في الإجارة الفاسدة الملك للمؤجر في أجر المثل لا في المسمّل 
بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكاً فاسداً؛ لأنّ المؤاجر إر يرض باستيفاء المنافع» إلا 
و و ا و ا ی کچ ر اولان الت 
الأصلي في عقود المعاوضات هو القيمة؟ لأنَّ مبناها على المعادلة» والقيمة هي العدل إلا 
نا مجهولة؛ لأَّها تعرف بالحزر والظن. 

وتختلف باختلاف المقومين» فيعدل منها إن المسمى عند صحة التسمية» فإذا 
فسدت وجب المصير إلى الموجب الأصلي» وهو أجر المثل هاهنا؛ لأنّه قيمة المنافع 
الستوفاةء إلا أله لا يزاد عل المسمئ في عقد فيه تسمية؛ لأنَ المنافع غير متقوّمة '؛ شرعاً 
بأنفسهاء وإنَّا تتقوّم بالعقد بتقويم العاقدين» والعاقدان ما قوّماها إلا بالقدر المسمئ. 
فلو وجبت الزيادة على المسمّئ لوجبت بلا عقد, وإِنّها لا : مو طبري ايع 
لانت فإن المبيع فاا ن بلغ؛ لأن الضمان هناك بمقابلة 
العين» والأعيان متقومة بأنفسهاء فوجب كل قيمتها”]. 


.77١صزاب ينظر: رستم‎ )١( 
وغيرها.‎ .5١18 :5 ينظر: بدائع الصنائع‎ )1( 


ل سس سس سسسسسسسحجججبيبيب ‏ للتوضیح والبیان 

(المادة: 557 ): «فَسَادُ الإِجَارَةٍ ينشَأ نُعضةُ عن کون البَدَلِ هول و عن 
ِقدَانِ بَاتِي تَرَائِطٍ الصّحَّةِ. نَفِي الصُورَةٍ الأول يَلرَمْ أَجرُ امثل بَلِمًا ما بَلَمَ وني 
الصورَة الثانية يلرم أَجرٌ المثل بشّرطٍ أن لا يَتَجَاوَرَ الأجرَ المسَمّى». 

[معناها إذا إريكن الفسادٌ لجهالةٍ المسمّئ أو لعدم التسمية يجب أجر المثل ما ار 
ارود اعرذ كان IS EA a N RE‏ 
لكان متسجارها ريع NEN e‏ 
بشرط أن يرتمها”]. 


(۱) ینظر: رمز الحقاتق ۲: ۹۷٩۱ء‏ وغبرها. 


]ا غلة ل كاف عدا اح 1777 1 1 


ر و۶ 2 و 
اللاب الثالث 
َو 


کے م 
6 سس )| . سد م إاع معي جه هوه 


ت 2 7و 
وَفِيهِ ثلاثة فصول: 


له 


م 3 اير 
الفصل الأول 
في دل الإجَارَة وأَوصَافِهِ وأَحوَالهِ 


(المادة: 57 5): (ما صَلّحَ أن يكون بَدَلُا في البّبع يَصِلّحٌ أن یکون بدلا ني | جَارَة 
وكجُورُ أن يكون بَدَلَا في الإجَارَةٍ الَّىءُ الذي لم يَصلّح أن يكون تمن في التبع أيضاً. 

مِثَالُ ذلك: يِجُورٌ أن يُستَأجَرَ مُسنَانٌ في مُقَابَلةِ رُكُوب ذَابَةِ أو سکن دار]. 

اوا ن عا الاجر ف ی ا ت ت اب 
الإجارات»؛ وما لا يصلح ثمناً فلا يصلح أجرة» وهو أن تكون الأجرة مالا متقو 
000 

فإن سكنئ الدَّار لا تصلح أن تكون ثمنء وتصلح أن تكون بدلا في الإجارة» 
والخاسن أنه ضورق إجارة لتقم بلقي ذا اعداماجدي] كابسها رسكق دار وزاعة 
أرض أو سكنئ حانوت» وكإجارة البقر بالحمير» ولو اتحدا جنساً لا تجوز كإجارة 
سكنى دار بسكنئ دار أخرئ؛ ومثّها اللبس باللبسء والركوب بالركوب» ويجب أجر 
الل ااا ا هه 


1۱ 


Oo: 


Ç 0s. 


(۱) ینظر: رستم باز ص۲۲۳ . 


N‏ = = = = التوضيح والبيان 


يدل الجا رَةِ يکون معلومًا بَعيينِ مِقدَارهِ إن کان تَقدًا كَثَمَنِ 


َل 


(المادة: 5 55 ): ( 
المبيع». 

امحناها تكون الأجرة معلومة إذا'ين مقذارَها إن كانت فووا رة دنات 
بذكر الجنس» ويقع علل نقد البلد ووزن البلدء وإن كان في البلد نقود ختلفة يقع على 
النقد الغالب» وإن كان فيه نقود غالبة لا بد من البيان» فإن إريبيّن فسد العقد"]. 

(المادة:5؟): (يَلرَمُ 3 مقدَارٍ بَدَلِ الإِجَارَ ة ووّصفِهِ إن كان من العرّوض أو 
ا ع ع 200 اه 
الكيلاتِ أو المورُونَاتِ أو العَدَدِيّاتٍِ المتقَارِبَة 


ويَرَمُ نسلِيمُ ما يحتَاجُ إلى اَمِل والنُوَةِ في الَحَلَّ الذي شط تَسلِيمُةُ فيه. وإن 
كان عَمَلًا نَِي تل عَمَلِ الأجيرء ون کان وله ِي مان روم الجر وأا ني 
الأشيّاء ءِ التي ليست حُتَاجَة ة إلى احمل واوق د َفِي الَحَلَّ الذي مُتَارٌ لنّسلِيم». 

[معناها أن العروضء والمكيلات» والموزونات» والمعدودات المتقاربة» 
والثياب» لا يصير معلوماً إلا ببيان الجنس والنوع من ذلك الجنسء والصفة والقدرء 
ولا بد من بيان مكان الإيفاء فيا له حمل ومؤنة”" إلا إذا كان العرف تسليم ما يعمله 
الأجير في محل عمله. وما يكون له حمولة في مكان لزوم الأجرة]. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: 2١97‏ وغيرها. 
(1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 197. وغيرها. 


]ا ل ل كاف ت ا ا ا و 111 


ےم 3 ت 
الفصل الثاني 
في بيان الَسَايْلٍ يسبب سب لَرُومٍ الأجرة 
وكيفبّة استِحمَاقٍ الآجر الأجرة 


بود و عو 7 و - 
(المادة:577): «لا تَلرّمُ الأجرَة بالعَقلِ المطلّق. يَعني لا يَلرّمُ تَسلِيمُ بَدَلِ الإجَارَةٍ 
م واا ا 


چ ا ا 


[معناها: أنَّ ن الحكم في الإجارة المطلقة لا يثبت بنفس العقد؟ ون العقدَ في حق 

اق e‏ لباه وان العا د حك كتقانا لين 
حدوث المنفعة» فيثبت حكمه عند ذلك”]. 

عبر ار 3 0 ت + رع ر سے 

(المادة:517): ١تَلرَمُ‏ الأجرّةٌ بالتعجيل, يَعنِي لو سَلْمْ المستأجِرٌ الأجرّةً نَقدًا 
مَلَكَهَا الآجرٌء وليس للمُستأجر استّردَادُهًا». 

اناه : ی اا لعجيل رن كن فوط و لا اف اة 

فال هی اا ا ج وه ا کو ا لاله بلا مكل 

الأجرة فقد غير مقتضوا مطلق العقد» وله هذه الولاية؟ لن التأخير ثبت E‏ 

ف ا ا و د" راض لتقل لان اعفد سيت 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص7”9/اء وبدائع الصنائع 5: 17/4» وغيرها. 
ص بدائع الصنائع : 


7# ل يي اي 
انتعقاق الأجزة» فالاستحقاق :وإن ('يكيتك :فقن اتعقد سمه وتنا الحكم قبل 
الو جوب بعد وجود سبب الو جوب جائز 9 
ص ع ¢ ت - عو 
(المادة:548؟): ١مَلرَمُ‏ الأجرةٌ بشرط التعجيلء يعني لو شرط كونُ الأجرَةٍ 
مُكَل يلرم السا جر تَسلِيمُهَا إن كان عَقدٌالِجَارَةٍ واردا على منافع الأعيان أواغن 
العمل » ففي الصّورَةٍ الأول: لجر أن يمع عن تَسلِيم الَأجُور, وني الصّورَةٍ الثانية: 
الأجير أن َم عن العمل إل أن ستونيا الأجرةء وع كاتا الور تين هما المطالبة 
بالأجرة تَقدّاء فإن امتنع الا الإيفاء. فلهما فسخ الإجارة». 
[معناها: إن شُرط التعجيل في نفس العقد. فإنَّه بالشَّرط تجب الأجرة معجّلةً؛ 
لأنَ ثبوتٌ الملك في العوضين في زمان واحد؛ لتحقيق معنئ المعاوضة المطلقة» وتحقيقٌ 
اه طت لودو و اا وا ا ت 
الملك فيه) في زمانِ واحد» فإذا شرط التعجيل فلم توجد المعاوضة المطلقة» بل المقيدة 
بشرط التعجيل» فيجب اعتبار شرطه)؛ لقوله 3 «المسلمون عند شرو طهم»”» 
فيثبت الملك في العوض قبل ثبوته في المعوض. وللمؤجّر حبس ما وقع عليه العقد 
حت يستوفي الأجرة”]. 
صت 4 4 
(المادة: 59 ): «تَلرَمُ الأجرة باسقِيفاء المنمّعة. 
مثلاً: لو استَأجَرَ أَحَدٌ دبَةَ على أن يركبَهًا إلى نحل ثم رَكِبَهَا ووَصَلَ إلى ذلك 


4 


وو 
الل يَستجق آجركا الأجر 3« 


(۱) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۰۷۲۹ وبدائع الصنائع : »۲٠٠-۲١١‏ وغيرها. 
(۲) سبق تخرګه. 
(۳) ینظر: شرح الوقایة ص۷۲۹٠‏ وبدائع الصنائع : ۲٠٠-۲١١‏ وغيرها. 


E‏ ت س س و 

[معناها أن استيفاء المعقود عليه؛ لاله يملك المعوض» فيملك الموّجُر العوض 
في مقابلته؛ تحقيقاً للمعاوضة المطلقة» وتسوية بين العاقدين في حكم العقد المطلق. 

وعلل هذا الأصل تبن الإجارة المضافة إلى زمان في المستقبل» بأن قال: أجرتك 
هذه الدار غداً أو زاش شهر كذاء أو قال: أجرتك هذه الدار سنة أولها غرة شهر 
ران اا جا لان الد هقد كا فعا عا جس عدوت المنقوه عليه قينا 
فشيئأء وهو المنفعة» فكان العقد مضافاً إلى حين وجود المنفعة من طريق الدلالة. 

فالتنصيصٌ عل الإضافة يكون مقرراً مقتضيئ العقد, إلا أنا جوزنا الإضافة في 
الإجارة دون البيع للضرورة؛ لأن المنفعة حال وجودها لا يمكن إنشاء العقد عليهاء 
فدعت الضرورة إلى الإإضافة» ولا ضرورة في بيع العين؛ لإمكان إيقاع العقد عليها بعد 
وجودها؟ لكو نما تملة للبقاء فلا ضرورة إلى الإضافة"]. 

7 2 0 
(المادة: :)41١‏ «تَلرَمٌ الأجرَة أيضاً في الإجارة الصَّحِبِحَةٍ بِالاقتِدَارٍ على اسَتِيفَاءِ 
. صر ٤ر‏ و و 5 E‏ م ع 

مثلاً: لو استأجَرٌ أَحَدٌ دَارَا استِئجارًا صَحِيحَاء فَبَعدَ قَبِضِهًا يَلرَمُ إعطَاءٌ الأجرّة 

۴ و‌ 
وإن لم يَسكنها». 

[معناها أن الأجرة ‏ 1 تستحقٌ إن كانت الإجارة صحيحة بقبض المنفعة وإن لر 
يستوفيهاء ل ا 

(المادة: 41/1 ): «لا يكون الاقتِدَارٌ على استِيفَاءٍ الْنفَعَة كَافِيا فى الإجَارَة الفَاسِدَة 
ولائلرمُ الأجرٌ رة ما م يحل الِانتِفَاعٌ حَقِيقَة». 


[معناها إن حصل الاستيفاء للمنفعة وجب أجر المشل إذا وجب التسليم إل 


)١(‏ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص‌۷۲۹» وبدائع الصنائع : »۲٠٠-۲٠١١‏ وغيرها. 


ا 
المتاخهر مو هية الوه انا ذا [ O E‏ 
المستأجر حينئظٍ يعد غاصباً» ومنافع المغصوب غيدُ مضمونة» والظَّاهرٌ من كلام الفقهاء 
2 ٍ 

إخراج الوقف ومال اليتيم» فتجب فيههما أجرة المثل في كل حال”]. 

(المادة: 51/7): «من استَعملٌ كال غَيرهِ يدون عَقَدٍ ولا إذن» قإن کان معدا 

4" 0 و 24 رم 3 0 ًَ ت 2 ا 
للاستغلال لَرْمَتَهُ أجرّة المثلء وإلا قلاء لكن لو استَعمَلَهُ بعد مُطَالَبَةِ صَاجب الال 
بالأجرّةٍ لَرْمَهُ إعطَاءٌ الأجرّة وإن لم يَكُن مُعَذًا للاستِغْلَالٍ؛ لِأنَهُ باستِعَاله في هذا الحَالٍ 
€ ر و 7 أ 
يكون رَاضِيًا بإعطاءِ الأجرَة». 

ااه لی اا اکر دارا ها وا فيكتي کی جر ی ا ج 
المنصين' كو 'القنهن الأول ود واس الكل :فو الكنين الال إن كاف الذان اة 

لكن لو استعمل مال الغير بعد مطالبة المال بالأجرة» فيجب الأجرة التي سماها 
لا أجر المثل؛ لرضا المستأجر بالمسمّ]. 

5 وو 2 م و 

(المادة: 51/7 ): «یعتر ويْرَاعَى کل ما اشر طه العاقدان ف تعجيل الأجرّة 
وتأجيلها». 

[معناها يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأخيرها؛ لأن قبول المستأجر بتعجيل 
البدل إسقاط لما استحقٌ من المساواة التى اقتضاها العقد.» وهى حقه» فيمكنه 
اا 


(۱) ینظر: شرح رستم باز ص٣۲۲.‏ 
(۲) ینظر: رستم باز ص۲۲۷ . 


30056020007 ا س 11 1ن 

(المادة:٤ ٤۷‏ ): «إذا شط تأجیل البدلٍ يَلِرَمُ على الآجر أُوَلَا تَسلِيمُ الَأجُورء وعلى 
الجر إِيمَاءٌ العَمَلٍء لالا إلا بعد انقضاء المدّة التي شرطَت». 

[معناها إذا شرط في عقد إجارة تأجيل البدل أو تقسيطه» وكان العقدٌ واقعاً عل 
منافع أعيان» يلزم علل الآجر أولاً تسليم المأجور. أمَا إذا كان وارداً عل العملء فعل 
الأجير القيام بالعمل» ولا تلزم الأجرة إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت للتأدية أو 
حلول أجل القسطء ل 

(المادة: هلا؟ ): ١يَلرَمُ‏ الجر َو تسليم المأْجُورٍ وعلى الأَجير ! يفاءٌ العَمَلٍ ف 
الإِجَارَ و ةن مقت من ُو قرط ابل والتاجيل على ل ڪاله يعني إن 
کان عَقد الإجَارَةٍ على منَافِع الأَعيانِ أوعلى العَمَلٍ». 

[معناها يلزم في الإجارة المطلقة تسليم المأجور أولاأء سواء كانت في منافع 
الأعيان أو في إيفاء الأعمال» وتجب الأجرةٌ بعد استيفاء المنفعة في السكنى كل يوم» وني 
الركوب كل مرحلة» وهكذا]. 

(المادة:577): «إن كانت الأجرَةٌ و بوقټ مُعَينِ: IG‏ أو السَنَوية مثلاً 
يَلرَمُ إِيَاؤَهَا عند انقضاء ذلك الوقت». 

[معناها: إذا كانت الإجارة غير مطلقة» بل كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين 
كالسنوية والشهرية» مثلاً: لزم أداؤها إلى الأجر عند انقضاء ذلك الوقت» ولا يُطالب 
a OE RG‏ فيل اع ايالمه قفا شنار 
والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة إل انتهاء الأجل”]. 


.057 :١ماكحلا ينظر: درر‎ )١( 
.05 5 :١ماكحلا ينظر: درر‎ )5( 


۸ للتوضیح والبیان 
و 

(المادة:/ا/ا؟ ): ١تسِلِيمُ‏ امور شَرط د ني لَرُوم الأجرّةء يعني ترم اعِبارًا من وقتٍ 

فمل هذا ليس لاآجر معلل جر مدو مضت قبل التّسلِيوٍه وإن انقصت ده 
الإِجَارَ و قبل التسلیم لاب ت الأ شان الاجر 

[معناها تلزم الأجرة اعتباراً من وقت تسليم المأجور إل المستأجر أو وكيله» فلو 
¢ ع م کس س 
آخر المؤجر تسليم الماجور سقطت أجرة ما آخره» حتى لو انقضت مدة العقد قبل 
التسليم سقطت الأجرة كاملة]. 

کک یر 54 کر ر ت 2 
(المادة:۷۸): «لو قات الانتِمَاع بالأجور بالكلية سَقَطّت الأجرة 


مثلاً: لو احتَاحَ اعام إلى التعمير» وتَعَطّلَ في أَْنَاءِ تَعويره» سقط حصَةٌ تلك اذَه 


وكذلك لو انقَطعَ اء الوّى» وتَعطلت تَسقطُ الجر اعتبارا ين وقتٍ انقطاع 
الماع ولكِن لو انتقَعَ الاجر بعر صورَة الطَّحنِ من بيت الرَّحَى يَلرمه مه إعطَاءٌ ما 
َصَابَ حِصَّةَ ذلك الِانتِفّاع من بَدَلِ الإجارَة». 

[معناها: أن سقوط الأجر مقيّد بانقطاع الانتفاع بالكلية» أَمّا لو طرأ على المأجور 
خلل يخل بالمتفعة» فلا يسقط شىءٌ من الأجرة» بل يثبت للمستأجر خيار العيب» فلو 
NE N‏ 
الرضى إن كان النقصان فاحشاء وإلا فلا خيار له» ويّراد بالتقصان الفاحش أن يطحن 
الرّح نصف ما كان يطحنه قبل نقصان المياه“]. 


.57 ينظر: شرح رستم با ص0‎ )١ 


11 7 س‎ E 


(المادة:1/9؟ ): «مَن استَآجَرٌ انوا وقَِضَه و عَرَض للبيع وَالشّرَاءِ كُسَادٌ 
فليس له أن يَمتَيْعَ عن إِعطَاءِ أَجرَةٍ تلك الَو بقوله: إن الصَّعَةَ ما رَاحت واكانوت 
بَقِىّ مُوصَدًا». 
اعاعا إا اسار شخص خاو هذه اول فيه اطيعة وقنصه فازفاء 
فعرض للبيع والشراء كسادٌ وطلب الآجرٌ الأجرة تامّة» فليس للمستأجر أن يمتنع 
أجرة المدّة المذكورة؛ بداعي أن الصنعة إر ترج» والحانوت بقي مقفلاً؛ لأن 
جرة تلزم في الإجارة الصحيحة بالاقتدار علل استيفاء المنفعة"]. 
(المادة:١٠58):‏ «لو استأجَرٌ رَورَنًا على مدق وانقضَّت ف ناء ءِ الطَريق ع 
الإِجَارَة إلى الوْضُولٍ إلى السّاحِلء ويُعطى الْمستَأجِرٌ أَجِرٌ مثل المدَّةِ الفَاضِلَة». 
َ [معناها: أنّ الإجارة كا تنتقض بالأعذار تبقئ بالأعذار”, وانتهاء عقد الإجارة 
نبل اوناك اممف لك بعتار ا ليذ موده عق لسار تمه حر لقره ارق 
انتهاء مدة الإجارة e‏ المزارعة قبل نضج المزروع» فيبقئ في الأرض حتى ينضجء 
ويدفع لصاحب الأرض ا المثل]. 
(اماد: 41 الو أَعطَى أَحَدٌ ار إلى آَرَ على أن يرا ويسكُتَها بلا أجرٌ جِرَق ثم 
رَمَهَا وسَكَنَهَا ذلك الآخَرَ كانت من قل العا يه ومَصَارِيفٌ التَعمِير عَايِدَةٌ ة على الذي 
أَنفَّقّ ولیس لِصاجب الدًار أن يخ أ جِرَةٌ عن مُدَّةٍ سکتاه». 
[معناها دفع داره علن أن يسكنها ويرمها ولا أجر عليه» فهو عارية؛ لأنّه ار 
يشترط الأجرة. فإِنَّ المرمة نفقة الدّاره ونفقة المستعار عن المستعير”؛ لأنه عقد إعارة لا 


إجارة» ولأن ذكر الترميم عن وجه المشورة لا الشَّرط*]. 


. ٥٥١:۱ ينظر: درر الحکام‎ )١( 
. ینظر: رستم باز ص۲۳۰‎ )۲( 
.٠٠٠١ ينظر: مرآة المجلةا:‎ )۳( 
. ٥٥۲ ينظر: درر المحکام۱:‎ )5( 





3 __ا_ا_ا سسسب للتوضیح والبیان 


و 4 و 
الفصل الثَالثُ 
م ا ا ع ا 
فِيَا يَصِح للأجير أن حبس المستاجر فيه 
0 38 
لا ستيفاء ء الأجرّة وما لا يصح 
(المادة: 587 ): : «بِصِح للأجير الذي لِعَمَلِه ر * كَالخَيَاط ل والصّبّاغ والقَصَّارِ أن 
عيض اسار فيه لاستفاء الأجرَة إن ل , يشرط نوسيتتها. وبا الؤّجو لو حَبَسَ ذلك 
َال وتَلِفَ في يده الى ون بعد : تلو لیس ر له أن ا الحم 
e‏ اله الط وال ل 
والقصار فضاع فلا غرم ولا أجر]. 
(المادة: 5/87 ): «ليس للأجير الذي ليس لِعَمَلهِ 4 كَاخََالٍ واللاح أن حبس 
اسأر فيه وبهذا الحال لو حبس الأَجبُ الال ولف في َه يضمن وصَاحِبُ اال ني 
هذا تحب ٠‏ إن شَاءَ وة اناه مولا وأعطى أجر رنه وإن شَاءَ ضَمِبَهُ غير تحَمُولٍ و1 
بعط أَجِرَثةُ». 
[معناها: مَن إريكن لعمله أثر قائم بتلك العين: كالحّال والملآح وغاسل الثوب 
TS E OTE‏ لذ رد يثبت له حق حبس العين”» فإن حبس وتلفت 
)١(‏ ينظر: المصباح المنير 7: 4475 وغيرها. 


(0) ينظر: مجمع الأهر ؟: 5/الاء وغيرها. 
(۳) ینظر: درر ال محکام ۲: ۲۲۷» وشرح الوقاية ص ٠‏ 7/ وغيرها. 


غل لة ]الا E‏ ت ا ا 


في يده ضمنهاء علل التخيير بين ضمانه مع العمل وأخذ أجرة العمل» أو ضمانه بلا عمل 
ولريأخذ أجرة العمل]. 


ا0 سل > س کے التوضيح والبيان 


الاب الرابع 
في بََانِ المسَاِئلٍ التي َتَعَلَقُ بمُدَّةِ الإجَارَة 
(المادة: 5 5/8 ): «للمالك أن ا ماه ولك 5 57 1 
گالیوم أو طَوِيلَة كَالِسََّةِ». 


۰ 


قَصِيرَةَ گاتت 

[معناها للىالك أن يؤجر ماله وملكه الذي جرت العادة عل إيجار مثله من غيره 
مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم والأسبوع والشهرء أو طويلة كالسنة أو عدة السنين» 
حت لو كانت المدة طويلة جداً كائتي سنة» بحيث لا يُمكن عادةً أن يعيشها العاقد؛ 
لأنْ للإنسان أن يتصكّف في ملكه الخاص كما يشاء» وليس لأحد أن يمنعه عن ذلك ما 
إرينشأ عن تصرفه ضرر بین لغیره"]. 

(المادة: 58 ): «ابِتِدَاءٌ مدّةِ الإِجَارَةٍ يُعتَبَْ من الوّقتٍ الذي 2 سمي آي عي وذْكِرَ 
عند العقد». 

ا ر وچو ا ا 
کان» فمن وقت سقوط خيار الشرط"]. 


(المادة: م5 ): إن لم يَذكر ابتِدَاءَ المدّةِ حين الْعَقد تُعتَمد 9 تر من وقت العقد». 


.019 :١ماكحلا ينظر: درر‎ )١( 


عل علة لكام لعا يح س 
EAE SN ONES NÎ‏ 
حكم اللإجارة وني مثله يتعين الزمان الذي يلي العقد]. 


مو بير 


(الماد: ۷ «ک] ور إحَار عقا عَقَارٍ على أن يون ل تة ني گل شهر اجره ته كذا 
مرا کات س ن ا بكذا دراهو مق روا ااا 

[معتاها إذا ين الأجزة جملة جار العقد؛ لآن المنفعة ضات معلومة ببياك المدذة؛ 
والأجرة معلومة إن إريبيّن القسط لكل شهرء فإذا صح وجب أن يقسم الأجرة علل 
الهو عرق السرا نو ل يكين تقاويت الأستعان باحتادف الان وفائدته تظهر في 
الفسخ أثناء المدة”"]. 


(المادة:484): (إذا عُقِدَت الإجَارَ 70 


قي 


في أَوَّلٍ ل الشَّهِرٍ على شّهِرِ وا< حِدٍ أو أَرْيَدَ من 
شهر» انعفدت مُشَاهَرَةَ وببَذِهِ الصُورَة يَلرَمٌ د دقع اجر ة شهر كَامِلٍء ٠»‏ وإن كان الشّهِرٌ 
نَاقِصًا عن ثَلَائِينَ يَومّا». 

[معناها: إذا وقع عقد الإجارة حين يهل الشّهرء أو كان أَوَها بِالتّعبِين فتعتبر 
شهور المدة بالأهلة؛ لأن الأصل في الشهور أن تعتبر بالأهلة» وتلزم أجر الشهر كاملاً 
بانتهائه وإن نقص عن ثلاثين يوماً]. 

(المادة: 589 ): الو اشترط أن تَكُونَ الإجَارَة هر وَاحِدٍ فَقَط وكان قد مَصَى من 
الشهر جز يعبر الشَّهِرٌ تََائِينَ يَومَا». ۰ 


امعتاهاة أن الأضل ادر هار لالد وع اال اة 


0 ب ببببببببببب جسجججبب للتوضیح والبیان 
(المادة: 49٠‏ ): «إذا اذ ترط أن تَكُونَ الإجَارَة لِكَذَا شْهُورِ وكان قد مَصَى من 
اشرب يعض يتمم اشر الأول لقص من الشّهر الأخيرٍ على أن يكون تلأنين يوم 
وتو أجر رَثَهُ بحِسَابِ اَم أمّاالشُهُورٌ الَاقيةٌ مَك وتُحْسَبُ بالغرّة]. 

[معناها: إذا كان ابتداؤها في أثناء الشهر يعتبر الأوّل بالأيام» ويكمل من الأخير 
ويعتبر الباقي بالأهلة» هذا قول محمد وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأنْ الأهلة هي الأصل في 
الشهورء ولا يُصار إلى البدل إلا عند تعذّر الأصلء ولا تعذر ا الواحد» وهو 
الآأول» وقد أمكن تكميله من الأخير فيكمل» وبقي غيره علل الأصل. 

وعند أبي حنيفة #د» وهو رواية عن أبي يوسف #د: إن كان أوها بعد ما مضل شيء 
من الشهر تنر السهنؤوبالجدة وهر آنا تن كل شمر تلان وما غل لحار ل 
ما تعذّر اعتبار الشّهِر الأول بالهلال تعذّر الباقي أيضاً بالأهلة؛ لأنَّ الشّهر الأول يجب 
كيل ارات م اد يكرد ناور كلك وجي الاخهو اللي يدده قننا ازول 
حوره | و ی ا 
شهر إلى آخر المدة فوجب اعتباره بالأيام ضرورة*]. 

(المادة:١‏ 549): (إذا عَقِدَت الإِجَارَةٌ مُشَاَرَةَ بذُونِ بان عَدَدِ د الأشهُ وكان قد 
مَقَى بَعضٌُ الشهرء فك آنه بعتب الشَّهْ الأَوَلْ َكَائِنَ يومًا كذلك بَقِيهُ الشّهُورٍ التي 

ا ام 

اها يكن الكهن فاكلين يوم هناة ولاضرة سكل بالشوور انه إن تقر ذا 

علم آخر المدّة؛ليمكن تكميل الشّهر الأوّل من الأخير وهنا آخر المدة غير معلوم”]. 


(المادة: 447): الو عُقِدَت الإِجَارَةٌ في أَوَّلِ الشّهر لِسَنَةِ تُعتبَُ اثتي عَشَّرَ شَهرًا». 


(؟) ينظر: تبيين الحقائق 5: 2١177‏ وشرح الوقاية ص5 /. وغيرها. 
(۳) ینظر: شرح رستم باز ص 775. 


E‏ ت ا 
[معناها: يعتير الأهلة بغبر خلاف» ” فإن استأجرها سنة مستقبلة» وذلك حين 
ممل الهلال تعتبر السنة بالأهلة اثني عشر شهراً"]. 
(المادة:"49): «لو عُقِدَت الإِجَارَةٌ لس وكان قد مَصّى من الشهر البَعض بعتب 
مِنهَا شَهرٌ يما وبَاقِي الشّهُورٍ الإحدى عَشَّرَ بالكال». 


[معناها: إن كان بعص الشّهر تعتبر السنة بالأيام ثلاثائة وستين يوما*]. 


3 


(المادة: 5 59 ): الو أستُؤجرٌ عقا شَهِرِيَة كذا دراهم من دون بیان عدد الأشهر 
يصح العَقدُء لكن عند حِنّام الشّهِرِ الأوّل لِكُلَ من الجر والُستأجر فسخ الإجارة في 
اليوم الأؤل وليليه من الشّهر الان الذي يليه وأما بعد مضي اليوم الأَوّلِ وليلته فيس 
هما ذلك. 


0 


وإن قال أَحَد العاقدين فى أثناء الشهر: ق فَسَحْتَ الإِجَارَة تَنفَسِحُ في نهاية | لشهر. 
وإن قال في أَنْنَاءِ الشهر: قَسَخت الإجارة اعتبارًا من ابتِدّاءِ الشهر الآني تَنقَيح 


ء ٍِ 
ا 


عند حُلُولِِ. وإن كانت قد قُِصّت أَجِرَةٌ شّهرَينِ أو أكثّرٌ فليس لِأَحَدِهمًا سح إِجَارَة 
َه - 2 
الشهر المقبوض أجرَثهُ». 

[معناها: لو أجُر دارأ لكل منهما حق الفسخ في الليلة الأول مع اليوم الأول من 
الشّهر؛ إذ في اعتبار رؤية الحلال حرج وبه يفتئ» وهو ظاهر الرواية» وعند بعض 
المشايخ: يدخل كل شهر في الإيجار ب سكنى ساعة في أوله. فإنّه حين يهل الحلال يكون 
لكل واحد حق الفسخ, فإذا مضل أدنئ زمان لزم العقد في هذا الشهر”]. 
)١(‏ ينظر: شرح الأتاسي۲: ٥۸۰‏ . 


(0) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 779. 
(۳) ينظر: مرآة المجلة ۱: ۲۳۹. 


س 

(المادة:446): «لو استَآجَرٌ أَحَدٌ أجيرًا على أن يَعَمَلَ وما يعمل من طلوع 
الشمس إلى العصر أو إلى العُرُوب على وق عرف البَلدّة في خُصُوص العَمَلٍ». 

[معناها: آته عل الأجير إذا كان الأجير في البلدة يعمل عادة من طلوع الشمس 
إك العصر أن يعمل من طلوع الشَّمس إِك العصرء وإذا كان يعمل من طلوع الشّمس 
إكى غروبها يعمل كذلكء أمّا إذا كان عرف البلدة مشتركاً لزم أن يعتبر اليوم بمعنا 
اللغوي. ويشتغل الأجير إلى الغروب”]. 

(المادة:447): «لو أستُؤجرٌ نَجارٌ على أن يَعمَلَ عشرة أ ا عت الأيام التي تي 
العقدّ وإن كان قد أ سنُوْجِرٌ على أن يَعمَلَ عشرة يام في الف فلا تو الإجارة مام 
يعن ين أنه يَمَلُ اعتبَرًا من أي شَهِرِ وأي يُوم». 

[معناها لا بد لصحة الإجارة من تعيين وقت العمل؛ لأنه مبذه الصورة لا يمكن 
اعتبار المدة من وقت العقد؛ لكون الإجارة هنا انعقدت مضافة إِ المستقبل”]. 


ت 
لت 


./ هذا اختيار الوقاية ص5‎ )١( 
.579 :١ماكحلا ینظر: درر‎ )۲( 


علخ لم ل اكع لماك يي و 11 11 


و ات و 

البّاب الخامس 
3 ا 1 
في الخِيّارَاتِ الثلاثٍ 


00 »ت سه ر 2 ل 2 
ي خيَارٍ الشرطٍ وجيّارٍ الرَؤْيةِ وخيار العَيب ويحتوي على ثلاثة فضول: 


ا 


المَصِلٌ الأَوّلُ 
ر الشرط 


(المادة:/ا9 5 ): ات 
والاستَئجَارٌ على أن يكون أَحَدُ الطَرَینِ أو لاما را کذا یما 

[معناها له بذ أن تكرن sS‏ 
العقد في ظاهر الرٌّواية» إلا إذا عيّنا المدة قبل تفرّق المجلس”"]. 

(المادة:498): «المكد إن شاء قَسَحٌ الإجَارَة وإن شَّاءَ أَجارَّها مُدَّةَ خياره». 

ماع جيه الس سوير 
كا أن 


(المادة: 549 ): ١‏ ن القَسحَّ والإْجَارَة على ما تين في الَوَادٌ (۳۰۲) و(۳۰۳) 


000 كذلك يَكُوتَانِ فِعلّاء بِنَاءَ عليه لو كان الآجرٌ حبرا وتَصَرَّفَ في 


(؟) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 57 7. 


۸ للتوضیح والبیان 
جور وجو من لَوَاٍِ الله فهو فَسحٌ عل وضرف المستأجر احبر في الَأَجُور 
كص المستأجِرينَ إجَارَةٌ فِعليةٌ». 

[معناها: لو كان الخيار للمؤجرء فعرض المأجور للبيع أو رهنه أو وهبه كان 
ذلك منه فسخاً فعلياء وكذا لو كان الخيارٌ للمستأجرء فسَكّن في مدة الخيار سقط 
الخيار” ]. 

(المادة: :)0٠ ٠‏ «لو انقضّت ده الخَارٍ قبل سخ المحَيرِ وإِنقَاذه الإِجَارَةَ سقط 
لخيَارٌ وتَلرّمُ الإجَارَة». 

3 2 ع س ء۶ ع 

[معناها يتم العقد ويبطل الخيار بمضي المذة» فإن أغمي عليه أو جِنّْ أو نام أو 
سكرء بحيث لا يعلم حتئ مضت المدّة» الصّحيح أنه يسقط الخيار”]. 

(المادة:١‏ 0ه): ١‏ مده الخيَار د تَعبَُ من وقت العقد». 

[معناها أنه تعتير مذة الخيار من ابتداء وقت الإجارة» وشرط الخيار كا يصح 
مقارناً للعقد يصح إذا وقع بعده» کا لو آجره ثم بعد أيام قال: جعلتك بالخيار : َه 
أيام مثلاء اضر وابتداء مدة ا وقت التخير"]. 

(المادة: 7 ٠‏ 5): «ابتِدَاكُ مُدَّةٍ الإجارة بعتب من وقتٍ سقوط الخيّار». 

[معناها: لو كان الخيار للمؤجر ودفع الدّار للمستأجرء فسكنها قبل أن يسقط 


المؤجر خخيارة» لر يكن عإل المستاجر آجر ما سكن» وإنا يلزمة الأجر لما سكن بعد 
الإجازة من يوم الإجازة*]. 


)١(‏ ينظر: رستم باز ص7727. 
(5) ينظر: مرآة المجلة١:‏ 57 7. 
(9) ينظر: شرح الآتاسي ؟: 584. 
(5) ينظر: شرح الأتاسبي؟: .094٠‏ 





علا عله لكام لكلا > س ا 


(المادة:۳٠٠):‏ «لو ا ستؤجرّت رض على أن تَكُونَ كذا ذْرَاعًا أو دُوكاء وخَرّجَت 
4 2 


نَاقِصَةٌ قِصَةَ نصح الإجَارَ ويَلرَمُ الأجرٌ الْمسَمّى» ؛ لكِنَّ المستأجِرٌ رَ تحب حَالٌ نقصَايهاء 
له أن > يسح ع الإجارة إن شاء». 


o 


رَائَدَةَ أو 


[معناها: إذا استؤجرت أرضّش علن أن مقدار أذرعها أو دوناتها كذا ذراعاً أو 
و وبينت حدودها الأربعة» ولرتبين أجرة كل كل ذراع أو دونم» فإذا ظهرت عند 
التّسليم تامّة َة كانت الإجارة صحيحة ولازمة» وإذا خر خت زاقدة ذراعاً أو ذراعين أو 
دون أو دونمين أو عشرة أذرع أ ورات او اة كانت اا اشا هة 

ولا تلزم زيادة الأجرة للأذرع أو الدونات الزّائدة ىا لا يلزم نقصها إذا نتقصت 
الأذرع أو الدونات» لكن إذا نقصت الأذرع أو الدونيات عن المقدار المسمئ في العقدء 
فالمستأجر حير إذا شاء فسخ الإجارة. وإذا شاء أجازهاء ولیس له ا شیءِ من بدل 
الإيجار في مقابل النقصانء أما في حال الريادة فليس المؤجر مخيراً؛ لأنّه لا كانت تلك 
الزيادة وصفاًء فليس ها شيءٌ من البدل”]. 

(المادة:؟ :)٥١‏ «لو أ سمُْجرَت أَرضٌ عل ان یکون کل دوم ِا بكذا دراهم 
يَلرْمُ ! إعطاءٌ الأجرة بحسات ب الذُوتم». 

ع 6 

امتا لوناس وخرت اوضر غل آن أجرة كل دونم منها ديناراء فكانت عشرين 

دون لزم إعطاء عشرين ديناراً]. 
مو 4 رد 2 ر ر فوا ال ل نيه 

(المادة:ه :)5٠‏ «تَجُورٌ عَقَدَ الإجَارَةِ على عَمَل غيّنت أجرّتة» وشرط إيقَا 

الوّقتِ الفْلانٌ» ويَكُونٌ الشّرط مُعتَبرًا. 


. ٥۷۷ :١ماكحلا ينظر: درر‎ )١( 


۹ للتوضیح والبیان 

مثلاً: لو أَعطّى أَحَدٌ إلى الخَيّاطٍ يابا على أن يَُصّلَهَ ويُنَجُرَ خياصتها هذا اليو 
أو لو استکری أَحَد ليلا ترط أن بصني عقر م إلى مَك جور الإِجَارَةُ والآجرٌ 
إن ول الشّرطً استَحقٌّ الأجر الستّى. إلا استَحَقّ اجر اليثلٍ بشَرطٍ أن لا يَتَجَاوََ 
ا 

[معناها: أن العقدّ يقع علل العمل وذكر الوقت للتّعجيل عند تعذّر الجمع بينهماء 
فترتفع الجهالة» وهذا عند الصاحبين» وعند أبي حنيفة: الإجارة فاسدة؛ لأنه إذا جمع 
بين الوقت والعملء فيكون المعقود عليه جهولاً لذكره فيه أمرين يحتمل أن يكون كل 
منهم| بعد تنام العمل والوقت ينفع الأجير؛ لأنّه يستحقّ الأجر يمضي المدّة سواء عمل 
أو إريعمل. 

ولا رجحان في أحدحماء فيؤدي إلى النزاع"؛ لأن المؤجر يقول: المعقود عليه 
العمل» والوقت ذكر للتعجيل؛ لئلا يعطي الأجر إلى الأجير إلا بعد تمام العمل 
والمستأجر يقول: بل هو الوقت, والعمل للبيان» فيستحق الأجر بمضي المدة سواء 
عمل أو لريعمل”]. 

(المادة:”٠5):‏ «يَصِح تَردِيدٌ الأجرة على صَورَيَنٍ أو ثَلَاثِ ني العَمَلٍ وَالعَامِلٍ 
والَْمل والَسَافَة والرّمَانِ والَكَانِء يلم إعطَاء الأجرَة على مُوجب الصُورَةٍ التي تَظهَرٌ 
فعلا». 

[معناها: لو ردّد الأجر إن خطته فارسياً فبدينار وإن خطته رومياً فبدينارين» 
وصنيقة ضفر أو وعفراق: أو إسكان اليث عغطارا أوتحداداء ارتل الذانة إل الكوقة 
أو واسطء أو في حمل كيس قمح أو شعير عليها » فإنه يصح ويجب أجرما وجد]. 


aA کک‎ 


(۱) ینظر: رستم باز ص۲۳۸ . 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي .٥۱٠:۲‏ 
(*) ينظر: الوقاية ص ١‏ 5/ء والحداية ۳: ۲٤۷‏ والعناية ۸: ۷٤‏ وغيرها. 


00562000067 ل ت س ا 
«مثلاً: لو قبل لِلحَّاطٍ إِنَّ خطت دقيقًا فَلَكَ كذاء وإن خطت حَشتا فَلَكَ كذاء 
وو 
2 وو ر چ ` ع و 
ي الصورَتَين عمل له أجرّتها. 
۶ 7 علد ء۶ 7 ع 
أو لوا سمُوجرٌ حَانوت برط أنه إن أجرّى فيه عَمَلَ العطارة َأجرَنهُ كذاء وإن 
أَجرّى فيه عَمَلُالدَادة كذ فَأيُ الَمََنِ أجرّى فيه يُعطِي أَجِرَثهُ التي شر طّت. 
وكذا لو أستُكريت دَبَةٌ شط إن عملت حنطةً تَأُجِرَئًا كذاء وإن عمَلّت حَرِيدًا 
فكذاء فأيّى) حمل يُعطى أَجِرَّتَهُ التى عَيّت. 
أو لو قيل لِلمُكَاري استكرّيثٌ منك هذه الذَّابَةَ إلى (شورلى) بائة» وإلى (أدرئّة) 
ينه وإلى (فلبه) بكانائق َل يها دب المستَأجرٌ رمه جره ذلك. 
وكذا لو قال الآجر: حر هذه الدَّارَ بِأنَةٍ وهذه بِانتنِ وهذه بغ يتَلاثائق فَبَعلَ 
أ وو وا 
بول المستأجر رمه أجرَةٌ الُجرَةٍ التي سَكَتَها. 
وكذلك لو سَاوَ م أحَدّ حياط على أن يخيط له جب ed‏ بشَرطٍ إن حَاطَهًا اليم د 


و r‏ ےک اس 


َمْسُونَ قِرشَّاء وإن حَاطَهًا عَدَا لَه لاون د ا 

مناه ان ال قل في زمنين صحيح عل قول الصّاحِينَ"4 لآن كل تسمية 
وقعت علل يومهاء فكانت كالخياطة الفارسية والرُومية. 

وعند أبي حنيفة: لو ردد في خياطته اليوم أو غداء بأن قال: إن خطته اليوم 
فبدينارين» وفي غَدٍ بدينار» فإن له ما سمئ إن خاطه اليوم» وله أجره مثله إن خاطه 
غا أن اوآ ا ال وهی ایارک ان دک الیرم لن 
للتوقيت؛ لأنَّ اجتماع الوقت والعمل مفسدء. بل بل ذكره اليوم للتعجيل» وذكر الغد ليس 


)١(‏ وهو الأصح. رد المحتار» ينظر: رستم باز ص7759. 


TAY‏ تدا سح بسبسبسب للتوضیح والبیان 
للترفيه» بل ذكره للتعليق» فيجتمع في الغد تسميتان؛ ولأنَّ الشرط الثاني عقد آخر 
فحصلت فيه تسميتان؛ لأن الموجود في اليوم الأول تسمية واحدة؛ لأنَّ الثَانيةَ مضافة 
فصحّت الأوى» فإذا جازت التّسمية الثانية اجتمع في الغد تسميتان» والتسميتان في 


عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل”"]. 


(۱) ینظر: رمز الحقائق ۲: ۲٠۲‏ وشرح الوقاية ص۲٤۷‏ وال جامع | لصخ ص ”57 2.5 وغيرها. 


E‏ ب ا ي 


- و 
الفصا الثاني 


٠‏ و 
في مَسَائْل خيار الرؤية 


3 0 


(المادة:۷٠٠):‏ «لِلمُستأجر خيار الرؤية». 

[معناها أن التقييد بكون الخيار للمستأجر يقتضي أن المؤجر لا خيار له كا لا 
خيار للبائع”"]. 

(المادة:8 ٠‏ 0): (رُوْيَةُ جور كَرُؤْيَة المَافِع». 

[نعناها: "أن رؤية أللمأجور أقيمت مقا رؤية المثافم؛ لكونها معدوعة تدك شيعا 
فشيئاً ولأنها محل المنفعة» وبه تعلم المنفعة"]. 

(المادة:4 0٠‏ ): «لو استَأجَرٌ أَحَدٌ عَقَارًا من دُونٍ أن يَرَاهُ يكون حيرا عِندَ رُؤيَتِهِ». 

[معناها أن مَن أستأجر عقاراً بدون رؤية فهو مخير إن شاء رضي به وإن شاء 
فسخ العقد, ولا يشترط في الفسخ علم صاحبه. فله أن يفسخ بدون علمه]. 

(المادة: ٠١‏ 0): (مَن استأجَرٌَ دَارًا كان قد رَآمَا من قبل لیس له خیار الروت إل 
إذا عبرت هیا الأول باعبدام كحََّ يكون مُضِرّا بالشّكتى, فَحِيئكِذ يكون كَبراه. 


۹ ينظر: شرح الأتاسي ؟:‎ )١( 
E ES 


٣۴‏ التوضيح والبيان 

اها ا ان مقت الروية الكافية: أن ركوة راغا نقصد:الانفجان وان 
يكون عالماً حين الاستئجار بأنه المأجور الذي رآه سابقاء وإلا فلا تعتبر؛ لأنّهِ إذا رآه لا 
بقصد الاستئجار لا يتأمّل كل التأمّلء فلم تقع الرّؤية معرفة» ولأنّ استئجارٌ غير عار 
بأنه هو المرئى لايدل عل رضاه به"]. 

(المادة:١١٥):‏ «کل عمل يحْتَلِفٌ دَانًا باختِلاف الل فيلأجير فيه خيّار 
الرّؤْيَة». 

[معناها يثبت للأجير خيار الرؤية في كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل: أي 
يكون للأجير خيار الرؤية عند رؤيته ذلك المحل”]. 

«مثلاً: لو سَاوَمَ أَحَدٌ اباط على أن يخبط له جب كَالحَيَاطُ الا عِندَ رُويَة 
ف و 
الجوخ أو الشَّالٍ الذي سَيَخِيطَةُ». 


8 د 5 ت ك 
(المادة:017): ١كُلَ‏ عَمَلٍ لا يَختَلِف باخيلانٍ المَحَلء فَلِيسَ فيه خيَار الروْيَة. 


1 رم ا‎ TT و ر کے کو ا‎ u 

مثلا: لو استؤجرّ أجيرٌ على أن يخرج حب خس آواقق قطن بعشرَة درَاهمء ولم ير 
الجر القطنَء فليس للأجير فيه خِيّارٌ الرّؤيَةِ». 

[معناها لو استأجر رجلا ليكيل له كّ حنطة» فلا رأئ الحنطة» قال: لا أرضى به 
فليس له ذلك؛ لأنْ العمل هنا لا يختلف. 

وهاه د ان کون الا موو و الو د ا ودار 
الخمل شع ا خن حت الإخارة و لا فا كر الا جوغل العمل 
)١(‏ ينظر: الأتابى ٠٠۲:۲‏ . 


(؟) ينظر: درر الحكام١:‏ /5/1. 
(۳) ینظر: شرح الأتاسي STD‏ 


علخ لم لكام لماك يي س و 


ےم و و 
الفصل الثالث 
في مَسَائْل خِيَارٍ العيب 
(المادة: 1 0): «في الإجارةٍ أيضاً خِارٌ اليب كما في البيع». 
[معناها: يثبت خيار العيب في الإجارة كما في البيع» إلا أن في الإجارة ينفرد 
المستأجر بالردة قبل القبض وبعد القبض» وفي البيع ينفرد المشتري بالرد قبل القبض 
وبعد القبض يحتاج إلى القضاء أو الرّضى”]. 
7 و 1 E‏ 
(المادة:5 :)0١‏ «العَيبٌ الموجبٌ لِلخِيّارٍ في الإْجَارَة هو ما يكون سَبَبَا لِفْواتِ 
المنافع المقضُودة بِالكُلَيَ أو إخلايًا: كمَّواتِ التمَّعةٍ الَقضُودة من الذَّارِ بِالكُليَةِ بانمدامهاء 
ومن الرّحَى بانقطاع مائهاء أو كإخلايًا ييُبُوطٍ سَطح الدَار» أو بادام كَل مُضِرٌ 
ورم 3 کر مر و 3 
بالسكتى» أو بانجراح ظهر الدابةء فهؤلاء من العيُوبٍ الموجبة للخِيار ني الإجارة. 
ع 2 َ عو 2 ا و 
وأا التواقص التي لا تخل بالتافع گانمدام عض َال الحجُرَاتِ» بحيث ل يدل 
الدَّارَبَردٌ ولا مَطَرٌ وكانقطاع عرف الدَابَة ودّيلهاء فليست مُوجبة لإلخيًار في الإجارة». 
[معناها أن الأصل في العيب إذا حدث بالعين المستأجرة» فإن أثر ني المنافع يثبت 
نجاو ا ا یک ی و 


.75/ :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 


ي۱۹ ۱ ي۱ ج 
منها حائط لا ينتفع به في سكناها؛ لأنَ العقد ورد عن المنفعة دون العين» وهذا النتقص 
حصلا بالعين دون المنفعة» والنقص بغير المعقود عليه لا يثبت الخيار”]. 

(المادة:018): «لو حَدَتٌ فى المأجور عَيبٌ قبل استيفاءٍ التفّعة فإنّه كالمو جود فى 
وقت العقد». 

[معناها يكون للمستأجر الخيار في العيب الحادث بعد القبض علل خلاف البيع؛ 
لأنَ المعقود في الإجارة المنافع» وهي تحدث ساعةً فساعةً» فما وجد من العيب يكون 
حادثاً قبل القبض في حقٌّ ما بقي من المنافع» فيوجب الخيار» كما إذا حدث العيب بالمبيع 
قبل القبض”]. 

7 2 ع ري س ا م 7 

(المادة:517): «لو حَدّث ف المأجور عَيبْء فالمستأجرٌ بالخيّار إن شاءَ استوفى 
0 7 ر و وح ص 6 
المنقعة مع العيب» وأعطى تام الأجرّةء وإن شاء فَسَحَ الإجَارَة». 

اها أن الف ا تق الكل وان أ الت يا فن لماخ 

ءِِ 2 

الفسخ» وعليه إذا فسخ الإجارة أن يدفع أجرة ما استوفاه من المنفعة من وقت العقد 
لل وقت الفسخ. 

وإنا يلزمه الأجر كاملا إذا استوف المنفعة مع العيب؛ لأنّه يكون قد رضي 
بالعيب» فيلزمه جميع البدل» كما في البيع]. 

ور ت 4 شر 2 و ع ے 
(المادة:ه): إن رال الآجر العيبَ الحاوث قبل فسخ المستاجر الإجارةء لا 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي ٠٠٦:۲‏ . 
(۲) ينظر: شرح الاتاسي ٠٠۷:۲‏ . 
(۳) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٠۰۷‏ . 


E 


يَبقَى للمُستأجر > حَقّ الفّسخ» وإن أرادَ المستأجرٌ النَصَدّفَ في بَقِِّ امد فليس للآجر 


[معناها: إذا أزال الآجر العيب الحادث قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة بسبب 
ذلك العيب: كإرجاعه الدار إلى هيتتها الأصلية» أو إذا زال العيب بنفسه» لا يبقى 
للمستأجر حٌّ فسخ الإجارة» وتكون الإجارة في باقي المدة لازمة كلا الطرفين؛ لأَنْ 
العقد لما كان يتجدد في الإجارة ساعة فساعة» فيسقط الخيار؛ لعدم وجود عيب في 
الإجارة الكائنة بعد زوال سبب الفسخ. 

وإن أراد المستأجر التّصرّف في بقية المدة» فليس للآجر منعه أيضاً؛ لأنْ الإجارة 
لا تنفسخ بمجرد حدوث العيبء بل بفسخ المستأجر إياهاء حتئ أن المؤجر إذا بنئ قبل 
الفسخ الدار التي هدمت بالكلية كما كانت» فليس لأحد العاقدين الامتناع عن العمل 
بمقتضا حكم الإجارة”]. 

(المادة:018): «إن أَرَادَ المستأجرٌ فسح الإجارة قبل رَفع اليب الخَادِثِ الذي 
اكل اني ف سه في شور الجر ولا فيس له قسشهَا في تاي وإن قَسَكَها 
في غِيَابهِ دُونَ أن تير ل عبر فسخ وكِرَاءٌ الْأَجُورٍ يَستَوِرٌ كما كان. 


2 


صي 


اد نك ل لكشن كن نهيب كير به ولا تَلرَمهُ 
و #6 2 ٌ2 ص 
الأجرّة إن فَسَحَ أو م فسخ 

مثلاً: لو امم تمل تيل بالتافع من الَا الأجُورَي َلِلمُستأجر فسخ الإِجَارَق 
لکن يلرم م عليه أن يفسا في حُضُورٍ الآجرء ولا فلو حرج من الدَر ار دُونَ أن ن بره 
يلرم إعطَاء الأجرَة كأنه ما حَرَج. 


\ 8: 


.095 :١ماكحلا ينظر: درر‎ )١( 


س س س ي ي 
وأمًا لو دمت الدّارُ با لكليّة فَمِن دون ن احتباج إلى حضور الآجر للمستأجر 
اء وَل هذه اال لا لر الاجر 
(الادة:۱۹١):‏ «لو انهم حائط الذَارٍ أو إحدَى حُجَركا وا فسخ الستَأجرُ 
عو 
الإجَارَة وسَكنَ في يَاقِيهًا لم سقط سىء من الأجرّة». 
[معتاها إذا انتوق" المتقعة:فن] له 'الحخيان للا يلزمه الجر كاماة ولا قط ةة 
شيء» بخلاف ما لو فات الانتفاع بالكلية كانقطاع ماء الرحئء فإن الأجر لا يلزمه 
حينئذٍ ولوإريفسخ”"]. 


e 38 


(المادة: ٠‏ 07): "لو اسَتَأجَرٌ أحدٌ دارين معًا بكذا دَرَاهِمَ وانْبَدّمَت إحداهماء فله 


َِ 


أن يَتدْكَ الاثتتينِ مَعَا». 
[معناها أنه لا يترك المنهدمة ويّمسك الأخرئ؛ لتفرّق الصّفقةء وكذا بالأولى لو 
حدث بإجذاهنا عيبٌ تل بالمتفغة» وهذا إذا انساجر الدّارين بضفقة واحدة» :فلو 
بصفقتين فله ذلك”]. 
1 سا ٠‏ سه 3 > 
(المادة:١57):‏ «المستأجرٌ بالخيّار فى دار استأجَرّها على أن تَكُونَ كذا حجرَة 
a 1 - 1 3 > 5‏ 0 ا 
وظهرّت ناقصة إن ل وإن شاءَ قبلها بالآأجر المسمى. ولكن ليس له 
إِبقا ع الإجارة وتنقيص ِقدَارٍ من الأجرّة». 
[معتاها: إذا استأجر أحدّ داراً عل أن تكون كذا حجرة من غير أن يُسمّى لكل 
حجرة أجرة على حدة تلزم الإجارة إذا ظهرت حجرها بالمقدار الذي بين حين عقد 
الإجارة. 


1) ينظر: شرح رستم باز ص46 5. 
(1) ينظر: شرح رستم باز ص46 ". 


06 500500625 ا ا س 

ويكون المستأجر بالخيار إذا ظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها 
بالأجر المسمئء ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مبلغ من الأجرة؛ لأنَ مقدار 
الحجر في هذه الصّورة لما كان من قبيل الوصف» والوصف ليس له حصّة من البدل 
قصداء فلا يمكن تنقيص الأجرة"]. 


.09/ :١ماكحلا ينظر:درر‎ )١( 


سو شدخ لبيك 


ساي 00 و 


- 
06 


في بَيَانِ أنوّاع الَأجُورٍ وأحكايه 


جو | 


أ ع و 2 7 مداع 
(المادة:577): ١يَجور‏ استِئجَارٌ دار أو حَانُوتٍ بِدُونِ بيان أَنََا سُكتى أحَدِ)». 


[معناها أنه يجوز استئجار دار أو حانوت لأجل السكنئن بدون بيان سكن أحد 
بعيئه» 0 


0506 روو ے 2202 


(المادة: ”7 ؟”ه): ا دارو أو جار وكانت متعتة واشياؤه تصح 


الإجارةٌ وج على ٤‏ 2 د ن ان واناوت 


رھ 007 


فيه 


[معناها: أن المستأجرٌ ملك المنفعة بالعقد» فوجب تسليم ما تستوفي منه تلك 
8 
المنفعة» وتبتدئ الأاجرة من وقت الإخلاء. ويفرغ المأجور إذا كان تفريغه غير مضرٌ 
بأحد العاقدين» إلا شود تجار ]. 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي ٦۱۲:۲‏ . 
(1) ينظر: شرح المحاسني ٤٠٤:١‏ . 


E‏ تاشت تت تت ا 


(المادة:4 07): ١من‏ استَأجَرٌ أرضًا ول يُعَيّن ما يَْرَعْةُ فيهاء ول يُحَمّم على أن يَزرَعَ 
ما اء فَإِجَارَثهُفَاسِدَةَ » ولكِن لو عَيِّنَ قبل الفّسخ ورَضِيَ الآجرٌ تَنقَِبٌ إلى الصّحَةِ». 

[معناها إا فسدت الإجارة عند عدم التعيين أو التعميم؛ لأنها تستأجر للرّرع 
مرّة وللبناء آخری» وما يزرع متفاوت نفعاً وضرراً فلا بد من البيان لرفع النزاع» وكا 
يرتفع التزاع بالتعيين يرتفع بتفويض الخيرة إليه. 

وإذا انعقدت فاسدة لعدم التعيين أو التعميم» ثم قبل الفسخ زوعها السا خن 
وعلم المؤجر با زرعه ورضي به ففي القياس تبقئ الإجارة فاسدة. وفي الاستحسان: 
فت الست ومقلت العقد مكيوعاء لذن لقره علب ضار معلوما (الاستى] لان 
الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع» والفساد كان لأجل الجهالة 
فإذا ارتفعت في وقت الزراعة كف» وصار كأن الجهالة إرتكن» فعادت صحيحة”]. 

(المادة:8 57): «مَن استَأجَرٌ أرضًا على أن يَرْرَعَهَا ما شَاءَ فله أن يَرْرَعَها مُكَرٌرًا 
في ظَرفٍ السَّبَةِ صَيفِيًا وشتو «. 


04 


للع 


[معناها إذا كان زرعها صيفياً وشتائياً مكنأء وإذا اشترط المؤجر علا المستأجر أن 
يزرع الأرض فيا او شتائياً فقط يجب مراعاة الشرط؛ لوجوب مراعاته بقدر 
الإمكان”]. 

(المادة:57): «لو انقضّت مُدَةْ ة الإجارة قبل إدراك الزرع» فلِلمُستأجر أن يقي 
الرّرِعَ في الأرض إلى إدراكه ويُعطِيّ أجرة الثل». 


.5١54 ينظر: شرح الآتاسي7:‎ )١( 
.5771:١ ينظر: شرح المحاسني‎ )0( 


17 دادء..د.. 4 بس سسسب التوضيح والبيان 

[ميعناها أن عت مزاغاة الحافيةه جاتب ال اعات اجر الل سانب 
المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهاته» وهذا لأن له نباية معلومة"]. 

(المادة:/ا”'ه): : «يِصِح م استئجار الذّار وا انوت بدُونِ بيان كونه لای : 
كيف استعاله» تصرف إلى العرف والعادة». 

يعافا آنه غور اجا انار رالات ل ل اک و اک 
كل ر ا ا ا ا ا اا ان العمل اعا ف دا 
الك وهدا تسكون سكا تر ف الها لان انارت كال وط و لا 
تخدلف باختلاف العامل والعمل» فجاز اجارته) مطلقاء بخلاف الأرض -والثياب» 
فإنه) يختلفان باختلاف المزروع واللابسء فلا بد من البيان]. 


شىء وأما 


ي٣‎ 


ع 


(المادة: 578): «ك| أَنَهُ يَصِح ين استأجَرَ دارا بدو ن ان كويها لأى كَيءٍ أن 
بسکتھا تفر ذلك صح له آن تھا َر ره يض ول أن ضع فيا اشيا وله أن 
- و 


عمل فيها كُلَّتمَلٍ لا يُورتُ الوَهنَ والضَّررَ للا لكن ليس له أَن يَفعَلَ ما يُورتُ 
الضَرَّرَ والوّهنَ إلا إِذنِ صَاجبهاء وأمّا بخُصُوص رَبطٍ الدَّوَابٌّ فَعْرفُ الم لبَلدَةِ وعَادَمَا 
مُعبَب ومَرعِيٌ وحُكمٌ الَانُوتٍ على هذا الوّجهو». 

[معناها: لمن استأجر داراً بدون بيان كونا لأي شيء أن يستعملها علل الإطلاقء 
فله أن يسكنها بنفسه» وله أن يسكنها غيره علل سبيل الإجارة أو بضع متاعه وغيره من 
الأعمال التي لا توهن البناء» ولا تلحق به ضرراًء إلا إذا أذن صاحبها]. 


و 


(المادة: 9 57): («أَعمَالٌ الأشيّاءِ التي محل افع المقصُودَةٍ عَايَدَةٌ على الآجر. 


)١(‏ ينظر: شرح الآتاسي517:7. 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي 1۱۸:۲ . 


EE‏ کک ا 


مثلاً: تَطهِيدُ الرَّحَى على صاحبهاء كذلك تَعَمِيدُ الذَّارٍ وطُرّقُ الَا وإصلاح 
مَنَافِذِه وإِنشَاءٌ الأشيّاء التي ل بالسشُکتی» ا التي تعلق بالبتاء كلها لازم 
على صاحب الدَّارِِ وإن امتَدعَ صِاحِبُّهًا عن أَعمَالٍ هؤلاء فللمُستَأجِرٍ أن بحر منها إلا 
أن تَكُونَ حين اسَيِئْجَارِه إِيَّاهَا كانت على هذه الخال وكان قد رَآمَاء فإنهِ حينئذٍ يكون 
قد رضي بالعَيبٍ فليس له ااذ هذا سيه ِلخُرُوج من الدَارِ بَعدُ 

وإن عَمِلَ المستَأجِرٌ هذه الأشياء منه كانت من قَبيل التَرّع» فليس له صَكَبُ ذلك 
الَصرُوفٍ من الآجر». 

e E a‏ يوون نظي 
الخرق» وإذا اشترط المؤجر تطهير خرق الرحى علل المستأجر» فالشرط معتبر". 

وعمارة الدّار المستأجرة وإصلاحها عل ربٌ الدّار 55 
فإن أبى صاحبها أن يفعل كان للمستأجر أن يخرج منهاء إلا أن يكون المستأجر 
استأجرها وهي كذلكء وقد رآها لرضاه بالعيب» لكن بلا جبر عل صاحب الدار؛ 
لأنه لا يجبر عن إصلاح ملكه. فإن فعله المستأجرء فهو متبرّعٌ» وله أن يخرج إن أبى 
ربها”]. 

(لمادة: ٠‏ 0): «التّعمِيرَاتٌ التي أَنَأَهَا الْستأجِرُ بإذنٍ الآجر إن كانت عَاِدَة 
لإصلاح الْأَْجُورٍ وصِيَّائَيه يانه عن طرق E‏ - آي القرميد وهو نوع من 
الآجْرٌ يُوضَعُ على السّطُوح الحفظه من الَطَر ‏ فَامْسَآجِرٌ يَأخُذٌ مَصِرُوَاتِ هذه 
التَعميرَاتِ من الآجرء وإن ۾ به ع غ وإن كَانَت عَايَدَة لِنَافِع 


(۱) ينظر: شرح المحاسني ٤۳۹٩:۱‏ . 
(۲) ينظر: مرآة المجلة :١‏ /70. 


۴~ القوضيح والبيان 
المستأجر فَقَط كَتَعوِرِ الطابخ فَلَيسَ لِلمُستَجِر أَحَذ مَصِرُوئَاتها مالم يُذكر شَرطٌ أَحَذِهَا 

[معناها أن المستأجر إذا عمّر في الدَّار المستأجرة عمارات بإذن الآجرء يرجع با 
أنفق وإن إريشترط الرجوع صريحاً". 

والقاعدة: إذا صرف ما هو لازم عل غيره بإذنه يرجع عليه» سواء اشترط 
الرزجوع أم إريشترط» وإذا صرف ما هو غير لازم علك الغير فلا يرجع عليه إلا إذا 
اشترط الرجوع. 

وإذا اختلف المؤجر والمستأجر بمقدار ما صرف يحل هذه الخلاف بكشف 
الخبراء» ويحلف من يظهر تقريرهم مؤيداً لكلامه» وإذا اختلف الخبراء بتقريرهم. 
فالقول مع اليمين لمنكر الرٌيادة"»]. 

(المادة:01): «لو أَحدّتٌ الستَأجِرُ بناءَ في العَقَارٍ الأَجُورٍ أو غَرَسَ شَّجَرَة 
فالآجرٌ حي عند انقِضَاءٍ مُدّة الإجارة إن شاء قَلَعَ البناء أو الشَجَرَةً وإن شاء أبقى ذلك 
وأعطى قِبِمَتَهُ قِيمَنَهُ كشرة كانت أم قليلة». 

[معناها إذا بنئ المستأجر أو غرس بدون إذن المؤجرء فلو بإذنه فيرجع عليه با 
أنفق”]. 

(المادة:0837): (إَِالَةٌ الغبار ولاب والكاسة والر ماد :وغ ذلك أاء مده 
الإِجَارَةٍ على المستأجر». 


.709 :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )١( 
.45٠ :١ ينظر: شرح المحاسني‎ )5( 


ل ذه كان لعن م سح و 

[معناها المستأجر إذا اتقضت مدّة الإجارة» وفي الدّار ترابٌ من كنسه. فعليه أن 
يرفعه؛ لأنه حدث بفعله. فصار كتراب وضعه فيها"]. 

(المادة: 08 ): «إن كان الْمستَأجِرٌ رب الور بإحدّى الصَّوّرِ و يقدِر الآجر 
على مَنعِهِه راجَعٌ الَاكِمَ وسح الإجارة». 

TN AE الاك طون لاه‎ a a ma 
يقدر علل دفعه» فإن هذا عذرٌ في فسخ الإجارة» لكن الحاكم يفسخها”].‎ 


.79 :١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 
.٠٠١ ينظر: مرآة المجلةا:‎ )۲( 


5305 أدلا_ب_ا_ا ب للتوضیح والبیان 


الفصل الثاني 
في إجارة العروض 

(المادة: 4 0): ١تَجورٌ‏ إِجَارَةٌالَلْبِسَةٍ والأسلِحَةٍ والخيام 
مدو لُومَةٍ في مُقَابلٍ بَدَلِ مَعلُوم». 1 

[معناها تعتبر المنفعة معلومة في هذه المنقولات ببيان المدّة في مقابل أجر معلوم» 
بشرط أن يبيّن مّن يستعملها أو يعمم بأن يقول: يستعملها مَّن يشاءء فإن أريبينها 
العاقدان ولر يعما فسد الإجارة» إلا أنه إذا لر يفسخها العاقدان» حت استعملها 
المستأجر أو دفعها إلى غيره ليستعملها انقلبت صحيحة؛ لزوال الجهالة باعتبار التعيين 
انتهاءً كالتعيين ابتداء» ويجب حيئنذ الأجر المسمُّى» ولا ضان علل المستأجر بالهلاك؛ 
لعدم المخالفة]. 


الو ا می 


وأمتاهًا من المنقولاتِ إلى 


(لمادة:070): «لو أَستَآجَرٌ أَحَدٌ ييابَا على أن يَذَمَبَ بها إلى محل ثم لم يذب 
ولَبِسَهًا في بَتِه؛ أو لم يَلِبَسهًا يَلرَمْةُ إعطاءٌ أجرّتها». 

[معناها أن الأجر يقابل اللبس» وتعيين الذهاب هو طلب الإذن باستع اها 
خارج الدار» وإذا لبسها المستأجر خارج الدار بدون إذن وتلفت يضمنها. 

وليس للمستأجر أن يلبس مثل هذه الأشياء بصورة تخالف المعتاد» فإذا استأجر 
لباس زينة لا يجوز له أن يلبسه عند النوم» وإذا لبسه وتلف يضمن. 


E‏ ت 
ويدفع المستأجر أجرة التَّوبٍ وإن ل يلبسه؛ لأنّ الأجرة في الإجارة الصّحيحة 
تجب في المستأجر بمجرد إمكان الانتفاع من المأجور”"]. 
(المادة:075): (مَن استأجَرٌَ يابا على أن يَلسَسَهَا تقوو فليس له أن يْلبِسَهَا 
[معناها أن الثياب تختلف باختلاف الاستعال» فلا بد من التعيين حتى لا يفسد 
العقد أو يُعمَمَ ا مؤجر استعمال الثوب» فيجوز للمستأجر استعاله بنفسه أو غيره"]. 
(المادة:/ا0): «الِنُ كاللباس». 
[معناها: أن الحلي كاللباس تختلف باختلاف المستعملين» فيجوز إجارته للزينة» 


والحكم فيه كالحكم في اللباس”]. 


. 5 50 : ١ ينظر: المحاسني‎ )١( 
. ٤٤٥ ينظر: شرح المحاسنيا:‎ )1( 
. ٤٤١ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )۳( 


0-0-0000 سس سس سح التوضيح والبيان 


الفصل الثالث 


في إجارة الدواب 


(المادة:0588): «كما يَصِحّ استكرَاء دَابَةِ مُعيَتِ كذلك يَصِحّ الاشتراطً على 
کے م رر 2 
المككارى الإيصّال إلى حل معن». 

[معناها يصح أن يكون المعقود المنفعة: كأن يستأجر دابّة معيّنة للرٌكوب أو 
ا لحمل» فيكون الواجب استيفاء منفعة المأجورء ويصحٌ أن يكون المعقود عليه العمل: 
كأن يستأجره لحمله أو حمل متاعه لكان معلوم» فيكون الواجب علك الآجر عمل في 
ذمته” ]. 

(المادة:09): «لو استأجرٌ دَابَةَ مُعَيّنَةَ إلى حل معن ونَعِبّت في الطريق» 
برتقا رن 0 5 00 ا ر a‏ 
َامستأجرٌ يكون خحَبّرًا إن شَاءَ انتَظَرّمَا حتى تَسَتَرِيحَ وإن شَاء نَقَض الإجَارة وبهذه 
24 28 2 رع 6 % م 3 ور 
الحالٍ يَلرمُ المستأجرٌ أن يُعطِيّ حِصَّةً ما أَُصَابَ تلك المسَاقَةَ من الأجر المسَمّى للآجر». 

[معناها تكارئ دابةَ إلى موضع معلوم» فلا سار بعض الطريق تنحت الدابة 
رفت عن ال فان كان الل اجر اما جر داب بعتها كان للغار فار إن 
شاء نقض الإجارة وإن شاء تربص إلى أن تقوئ الدابة» وليس له أن يطالبه بدابة 
أخرول”"]. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي۲: ٠۳١‏ . 
(1) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 7717. 


ب 00 

(المادة:٠04):‏ «لو اشتَرط إِيصَالٌ حمل ل و ق 
الطريقء اناري بور على ويله مويله على اة رى وإيصاله إل ذلك الَعَل». 

اعاعا ان کان ال اج كارو ته خنولة هر ان ن 5ا لماك اق لك 
ele NE al EOE ELSES‏ 
ذلك المكان”]. 

(المادة: ١‏ ؟ ه): «لا يجُورُ استئجَارٌ دَابَةِ من دُونٍ نين ولكن إن عُيَّت بعد العَقدٍ 
وقَبلَ المستأجِرٌ ر کور 

لكاي :درا ويه عليه سوس لزي باو ارا كين انف ES‏ 
ونا انقلبت الإجارة صحيحة بالتعيين بعد الجهالة لارتفاع جهالة المأجور قبل تمام مدة 
العقد”]. 


2 OT 20 س‎ 2 2 ۶ 

وأيضاً لو اسثؤ جرت داب من وع على ما هو المعتاد بالا تَعيينِ يجُورُ ويُصِرَّفٌ على 
و و ر 
المتَعَارَفِ المطلّق. 

مثلاً: لو أ سورت داه من المَارِي إلى ححَلّ مَعلُوم على ما هو العَاكُ يلرم 
لكَارِيَ إيصَالٌ المستأجر بدَابَة ية إلى ذلك امحل على الو ج المعتاد». 

[معناها يكون المعقود عليه عمل في ذمّة المؤجر. وهو إيصا ل المستأجر بدايّة إل 
ذلك المحل على الوجه المعتاد» فإن كانت العادة إركاب نوع الفرس» فليس له أن يركبه 
مارا أو بعيراًء كا لو وقع العقد علل نوع معين من الدّواب» لكن لا تنعين دابّة دون 
2 ت 
أخرئ من ذلك النوع المشروط”"]. 
)١(‏ ينظر: مرآة المجلة١:‏ 7571. 


(۲) ينظر: شرح الاأتاسي 1۳۸:۱ . 
(۳) ینظر: شرح الاتاسي 1۳۸:۱ . 


8٠0٠6‏ بببببببببببببيي جججسببببب للتوضیح والبیان 
(المادة: ”5 5): «لا يَكفى في فى الجا رَةِ تعيينٌ ُ اسم الح وامَسَاقَِ قط إلا أن يكون 
او ا 

اسم الخطة علا مُتَحَارَا ِبَلدَة. 


مثلاً: لو أستُؤجرّت دَابَةَ إلى (بُوستة) أو إلى (العِراق) لا يَصِحّ إذ يَلرَمُ تَعيينُ 
البلدَة أو القَصَبَةٍ أو القَريةٍ التي يُذَهَبُ لها ولَكِنَّ لظ (الشّام) مع گونه اسم قطعة قد 
تُعُورِفَ إِطلَاقُهُ على بَلدَةِ دِمَشْقٌَّ» فلهذا لو أستُؤْجرَت دَبَةٌ إلى (الشَّام) صَحّ». 

[معناها: لا تصمحٌ الإجارة في الدّواب والسّيارات إن إر تكن المسافة معلومةً 
لذلك وجب في صورة الاستئجار إلى البوسنة أو العراق أجر المثل» والأصل فيه أن في 
تافر قراس الوا و E‏ 

(المادة: "5 ه): «لو أ ستؤجررت دا إلى مکان» وكان يُطلقٌ اسمه سمه على بَلدَتَينِ 

E‏ الوم ل هَل إلى کراھما أو 
إلى صغرَ ف اهيا أا قصدّت يلرم أجرٌ المثلٍ بنِسبَةِ مَسَاقَتها». 

[معهاها: أن الدهالة أفيّلات العقد فجت اجر ال عا ل يندع المسمودة 
لأن فساد الإجارة؛ لجهالة المسافة لا لجهالة الأجرة”]. 


(المادة:4 4 0): «لو أستكريّت دَابَة إلى بَلدَةِ يَرَمُ إِيصَالٌ مُستأجِرهًا إلى داره». 
[معناها: أن العرف يقضي بذلك ولو كانت في آخر دور المدينة» وإن كان القياس 
إيصال المستأجر لأَوٌّل البلدة”]. 


.507 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
.14٠ :١يساتألا ينظر: شرح‎ )0( 
.5 59 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )*( 


(المادة: ©54): «من استكرّى دَبَةٌ إلى تحن م معن لیس له اور ذلك الل 
دون فن المْكَارِيء فَِذَا تَجَاوَي كَالدَبَةٌ في صَمَانِ الاجر إلى أن يُسَلّمَهَا سالك وإن 
تَلِفَت في ذَكَابهِ وإِيَابِهِيَرّمْ الضَّمَانُ». 
اا او ا ف 
لا يتسامح فيه الناس» وركب في تلك الزيادة أو إريركب» ثم ردّها إلى الكوفة كان عليه 
الأنحن ]لك الكوفة»:وتكوان الذائة نيضتهونة عليه نا لريزدها إن حباحريا ولو ملكت 
في طريق الكوفة يضمن قيمتهاء ولا يسقط عنه شيءٌ من الأجر”"]. 
a‏ س و صم ٠‏ س سس 
(المادة:4 0): «لو استكريّت دَابَّة إلى تحَلَ مُعَيّنِه فليس لِلمُستأجر أن يلقت 


بيغ د 


بلك الدَابَة إلى كح كر إن َكب وكلقت الا ضَين" 

مثلاً: لو ذَحَبَ إلى (أَسلَِيّة) بالدَابّةِ التي استكراها على أن يَذَهَبَ يها إلى (تكفور 
طَاغ), وعَطبّت يلرم الضَّيَانُ». 

[معناها إن استأجرها ليركبها إلى مكان عيّته فركبها إلى مكان آخر يضمن إذا 
هلكت وإن كان الثاني أقرب من الأول”]. 

(المادة:04): «لو أُستُوَجرٌ حَيْوَانٌ إلى كَل مُعَيّنِ وكانت طَرَُفهُ مُتَعدَّدهَ 
لِِمُستَأْجِرِ أن يذهب في أي طَريق شا من الطرق التي يَسِلَّكُهَا الاس ولو ذَمَبَ 
الْمستَأجِرٌ من طَرِيقٍ غير الذي عَيَنَهُ صَاحِبُ الذَابّة وتَِقَّتء إن كان ذلك الطَرِيقُ 
صعب من الطَّرِيقٍ الذي يهلم الما ون کان اوتا أو سل قآ 

[معتاها استأجر دابة ةَ ليحمل عليها حملاً معيناً إلى موضع معين في طريق معين أو 


.775 :1١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 
.7757:1١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 


0000ل سح التوضيح والبيان 
استأجرها حماراً يحمل متاعه في طريق معيّن فأخذ في طريق آخر يسلكه النّاس» فهلكت 
أو هلك المتاع لر يضمن» وإن بلغ فله الأجر؛ لأنَّ الطَّريقين لما إر يتفاوتا إر يد تعيينه» 
حتيل لو أخذ في طريق لا يسلكونه أو مخوف؛ لأن تعيينه مفيد"]. 

(المادة:48 0): «ليس لِلمُستأجر اال 6ے آرت الم ة التي عَيّتَمَا وإن 
استَعمَلَهًا وتَلِمّت في يَدِهِ يَضِمَنٌْ». 

[معناها لو أن رجلا استأجرة دابة يوماً وانتفع بها فيه» وأمسكها تلك الليلة» فإن 
سلمت فليس عليه إلا الأجر المسمى للمدة المعينة فقط» وفي) زاد علل المدة يكون 
غاصباًء فلا أجر عليه إلا إذا كانت الذَابّة وقفاً أو ليتيم أو مدة للاستغلال”]. 

(لمادة: 549): «كما يَصِحّ استكرَاءً دَابّةِ على أن يركبَهًا فُلانٌ كذلك يَصِحٌ 
استكراء د َي على أن ركا استاج من شاءَ على التعويم أَيّا». 

[معناها إن عمّم فله حينئذٍ أن يركبّها بنفسه أو يركبها غيره بإعارة وإجارة غير 
أنه يتعين أوّل راكب ركبهاء فلا يجوز بعد ذلك ركوب غيره. وإن أركب غيره ضمن 
كن القبية إذا هلكت؛ لأنَ الراكت الأول تعن مراداً من الأصلء» فصار كأنه نص علل 
ركوبه ابتداء” ]. 

ص سو و e‏ 

(امادة: ٠‏ 5): «الدَبةُالتي أسْكرِيت لِلر كوب لا تحمل وإن حملت وثلِقت يلوم 
الضتان ولو الال ل لا ترم الأجرّة». 

اها أن الا خر وال ن لا تات فاد اسا جر وجل اة لحمل عله 
)١(‏ ينظر: مرآة المجلة١:/7571.‏ 


)١(‏ يظر: شرح رمحم بازاضن 16أا: 


E E‏ شتت س ل 


له أن يركبهاء وإن استأجرها ليركبها ليس له أن يحمل عليهاء ولو حمل فلا أجر عليه؛ 
لأنَ الرُكوب سمي حملا يُتقال: ركب فلان وحمل معه غيره؛ ولا يُسئّى ال حمل ركوباً 
أصلا"]. 

(المادة:١‏ 50): «الدَّابَةُ التي أستكريّت على أَن يركبَهًا فلّانٌّ لايَصِحٌ إركائها غَيرَهُ 
وإن أركبّها لغيره وتَلِفَت يلرم الصََانُ». 

اها ال هار عدي بالمقالقة» لذن ال كوت ما اوت فة الاس كرون 
التقييد مفيدا ولا أجر عل المنسأجر ؤإن سلمت الدابة؛ لأنه بالمتخالفة يكون غاضياء 
ومنافع الغصب غير مضمونةء إلا فيي استثني ني]. 


(المادة: ؟ همه): : «من استكرّى داب على أن بر بها من شاك قان شَاءً رَكِبَهًا بنفسِه» 


سه به 


aR AEE شا‎ 


7 


إرکاب آَحَرّ». 

[معناها إن أطلق المقحر للمستاجن ال کرت تمع أن قول ار كان شت 
لماج أن يركت م اء ولس من شا لأنه عختلف باختلاف الراكب 
واللابسء فلا يجوز إلا بالتعيين أو بأن يشترط أن يفعل ما شاء» فإن أركب أحداً تعين» 
وأريجز إركاب غيره» | سبق ]. 

(المادة:067): «لو استكرّى أَحَدٌ دَابَةَ ِلرّكُوبٍ من دُونٍ تَعبِينٍ من يَرَكَبْهَا ولا 
لويم عل أن برها كن كا تنش الإجارة ودين لو عا ويك قبل القسخ مطل 
إلى الصَّحَةَء وعَل هذه الصّورَة أيضاً لاي ركَبُ غَيدُ مَن تَعَينَ على تلك الذَّابّة». 


.777/ :1١ةلجملا ينظر: مرآة‎ )١( 
. ٠٤٦:۱ ينظر: شرح الأتاسي‎ )۲( 


وم التوضیح والبیان 

[معناها أله مين امسق استحساناً لروال الحهالة جيل التعين انتهاء كالنْعيين 
ابتداء» وليس للمستأجر بعد ذلك أن يركبها غير الذي ركبها الأول» وإن فعل 
فج ]: 

(المادة:4 0ه): «لو أُستكريّت دَابَةٌ ِلحَمل يُعبََدُ في الإكَافٍ واَبلٍ واليدلِ عرف 
البَلدَة». 

[معناها: إن كان العرف يوجب أن يكون ذلك عل المستأجر فهو عليه وإلا 
يكون عل المؤجرء وليس عل المكاري استئجار أجير؛ لحفظ مال المستأجر» وإن 
انعجر يكون مشرعا]. 

(المادة: 508): «لو أستكريّت دَابَةٌ من دُونِ بَيَانِ مِقدّارٍ الجملء ولا التَّعبينِ 
بار جل مقتازة غل اعرف والعادة». ٠‏ 

[معناها: إذا حمل المستأجر علا الذَائُة وتلفت ينظر: فإذا كان الحمل مغتاداً لا 
يضمن.ء وإذا كان فوق المعتاد: ينظر: فإذا كانت الذَايّة تتحمله يضمن المستأجر مقدار 
الّيادة» وإذا كانت لا تتحمله يضمن قيمتها كلّها”]. 

(المادة:”05): «ليس لِلمُستأجر ضَربٌُ دَابّةِ الكِرَاءِ من دُونِ إذنِ صَاحِبِهَاء ولّو 
ضرا لقت بسيو ضَمِنَ». 

ا ا اا ت کل ق ا یا کوان ان دوق 
الضوت»وزئادة سؤاقةتو حت الاق :إذ| قلف لين للمسدا جر أن تسوق الدائة أكدد 
من المعتاد“]. 


(1) ينظر: شرح رستم باز ص 0؟. 
(۲) ينظر: شرح المحاسني ٤٥٤:١‏ . 
(۳) ينظر: شرح المحاسني١: ٤0٥‏ . 
(5) ينظر: شرح المحاسني١:‏ 555. 





20052500007 س س و 


(امادة:۷٥٠):‏ «لو أوِنَ صَاحِبٌ دَابَةِ الكرَاءِ بصّرباء فيس للمُستأجر إلا 
7 ٍ ور ر ٍ ور 2 و 

الضربٌ على الموضع المعتَاد وإن ضصَرَّبَمَا على غير الموضع المعتَادٍ ‏ مثلا: لو كان المعتاد 
صر با على عَرّفِهاء وصَرَبهًا على رَأْسهاء ‏ وتَلِفَت يَلرَمُ الضَمَانٌ». 

[معناها: إن ضرب الدابة مع صريح الإذن علل الموضع المعتاد لا يضمن 
بخلاف مالو ضربها بدون صريحه. فإنه يضمن وإن كان الضرب في المعتاد“]. 

(المادة:/00): ١يَصِح‏ الرّكُوبُ على دَابةِ أسئكريّت للحمل». 

اا وان افون قورف ال قري غينواة لأ ا 


الُكوب. قال وِبْك: ولا عل الي إذامآ أَوك لِسَحْمِلَهُمَ © [التوبة: 47]”]. 
(المادة:204): «لو استكريّت داب عَيّنَ نَوعٌ حملها ومقدارة يصح كَمِيلًَا كملا 


e 
ہے و ¢ ,ء۶‎ 


ار ماد له آو هون من ني الَصَرَة أيضاً ولکن لا صح تحوِيل سيءِ أَزيَد في الَصَرَّة. 


مثلاً: من استكرّى دَابَةَ على أن محَملَها حمْسَةَ أكيّالٍ جنطةء کا بم بَصِحّ له أن عملم 
عن لالراوي ال عرو اد او لارتكة اكا يوك كيلك عرو لها ريكجلي 


و 
۶ 


کا لا صح آن حول مِانَةَ أوقِيّة حَدِيدٍ دابة أستكريت على أن حول اة 


35د لس سس سسسب التوضيح والبيان 

آ ا ذفن الف ماع ر ت اا قلي أن دوه جار 
ولو أكثر إريجز”]. 

(المادة:050): «وضّعَ الجملّ عن الدَابَِّ على المكَارِي». 

E E E 
اللكاري» وإدخال احمل في داخل المنزل لا يكون عليهء إلا أن يكون ذلك في موضع‎ 
عليه عرفهم"].‎ 

(المادة:071): «تَمَقَةٌ المأَجُورِ على الآجر. 

مثلاً: عَلَففْ الدَابَّةِ التي أستُكريّت وسَقَيّهَا على صَاحِبِهاء ولكن لو أعطَى 
امُستَأجِرَ عَلَفَ الدب بدُونِ إِذنِ صَاحِبها تَبرُعَ فليس له أَخدٌ نَم من صاجبها بعد». 

[نكداهاة أن التققة الماحور بعلن الاج لأ ملك الا جي واد اشترطلت 
نفقته عل المستأجر فسدت الإجارة؛ لأن هذا الشَّرط نافع للمؤجر؛ إلا إذا تعارفوا 


ذلك وإذا علف المستأجر المأجور بمقتضئ الشرط يرجع با صرفه علل المؤجر من بدل 
الإيجار”]. 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي 1٥۸:۲‏ . 
(۲) ينظر: مرآة المجلة١:‏ ۲۷۳. 


(۳) ينظر: شرح المحاسنيا: ٤0۷‏ . 


غ ا كله لا تكام] لعلااةة اي ب > 1111/7 


الفصل الرابع 
ف إجارة الآدمى 
(المادة:077): «نَجُورْ إِجَارَةٌ الآدمِيّ لِلخِدمَةٍ أو لإجراءِ صَنعَةٍ ببيان مُدّةٍ أو 
العَمَل بِصُورَةٍ ا بن ني القَصل الثاِثِ من الباب الثاني». 
[معناها: أنه لا بذ في إجارة الآدمي من تعيين المنفعة: إما بتعيين المدة» وإما بتعيين 
EE‏ 


۰ 
$ 
5 
1١ 
٠ 


أ م 


وہ ہے 


م َِ ب ا ى أ وو 
(ا ماد دلو حَدَمَ أحَد آخَرَ بِنَاءَ على طلبه من دون مُقَاوَلَةٍ على أجرّة فله 
ء اك ر کک 
أجرٌ المثل إن كان يمن يَحدّمْ بالأجرّةٍء وإلا فلا». 
[معناها: لو خدم أحد آخر بطلبه من دون أن يتقاولا علل أجرةٍء أو يعقدا إجارة 
لمدة» فلذلك الشخص أجرته اليومية إن كان ممن يخدم بالأجرة» وكانت أجرته معلومة» 
وإذا لر تكن معلومة فله أجر ال مغل بالغة ما بلغت عل الرّجل الذي استخدمه» ويأخذها 
من تركته إذا توفي» إلا إذا اشترط عليه الاشتغال بدون أجرة”"]. 
4 56 ته 2 
(المادة: 5 07): «لو قال أَحَدٌ لِآخَرّ: اعمّل هذا العَمَلَ أكرمكء ولْ يبن مِقدَارَ ما 
أكرقة بن تحمل العمل الامو ر به امتح أج رامل »: 


(۱) ینظر: شرح رستم باز ص۹۹٥۲‏ . 
(۲) ینظر: درر المحکام 1٤۸:۱‏ . 


۸ التوضيح والبيان 

[معناها أنه ي م الاج العام ل سوا كان ممق يععنلبالأجرة أو لأ لذن 
الإكرام الذي Sy‏ الاجر الا آنه یت کان 
وجا الد هة اا فد اسف للقيو لجر القن قد زا العمل 
المعقود عليه”"]. 

(oo: 0‏ لو استخدمت العَمَلَةٌ من دون تسوية جِرَةٍ تعطى د 
كَانَت مَعَلُومَة ولا اجر الثل» ومُعَاملةُ الأصتاف ml‏ انون هَولاءِ هذا 
الوجه». 

[معناها أمّها إجارة بالتعاطي بآن خدم الأجير برضاه المستأجر. فإن كانا يعلمان 
بمقدار الأجرة قبل ذلك إما بتراضيها وإمّا بكون تلك الأجرة معلومة عند أهل 
البلدة» ا إذا كان الكل يعلمون انا ا ا وجب ذلك المعلوم كأنه 
مسمّئء وإن إرتكن الأجرة معلومة يلزم أجر المثل بعد إيفاء العمل”"]. 

(المادة:057): «لو عُقِدَت الإجَارَ أن طن للأجير شيءٌ من القِيَمِيّاتِ لا 
على التَعيينٍ يلرم أجرٌ المثل. 

[معناها يجوز أن يكون بدل الإجارة من الأعيان المعيّنة» وإن لر تعين تفسد 
الخطار» التي قور فعتي قينا نهر ا لد لزان ذا تعد |نقاافن] الال تفيدان اكه الك 0 


عو 


مثلاً: لو قال أَحَدٌ لِأَحَدِ: إن حَدَمتَنِي كذا أَيّامًا أَعطَبِتْكَ روجا واجدًا من البََر لا 
سو و 


يلرم ابقر ويَلرَمٌ أَجرٌ المثل ولکن ور استَئجَارٌ رُ الظّثر على أن يَعمَلَ هَا أَلِسَةٌ ويْطعِمَهًا 


م 
تسمية ١‏ 


1 


(1) ينظر: شرح وستم باز ص .57١‏ 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي7: 554. 
(۳) ينظر: شرح المحاسني ١‏ : ۲ 


عن مجلة الأحكام العدلية قم 
من دُونِ تَعِينِ الثّيَّابٍ والطْعّام؛ كما جَرّت العَادَةٌ وإن لم تُوصَف الألبِسَةٌ و تُعرّف تَلرّم 
من الدَّرَجَةٍ الؤٌسطَى». 
پو * 1 5 ٍ 
(المادة:0571): «العَطِيّةُ التي أعطِيت لِلخِدمَةٍ من الخَارج لا تحسَبُ من الأجرّة». 
[معناها أن العطيةً هي هبةٌ وهدية» والهديةٌ تتم بالقبض» وهي معطاةٌ إلى الخادم 
المستخدم» فليس لسيده أخذها منه» ولا اقتطاع ما يعادلا من أجرته”"]. 
)Lklدة:oA(:‏ «لوا سجر اليم لم أو صنت قان کرٹ دة انعقَدَ 
الإِجَارَ ةَ على الم ة حتى أن الأسنَاةً يَسْتحَقٌ الجر لكونه حَاضرًا و مها ھا شی قر 


اتويد أو م بغر نَعَقَدّت إِجَارَةٌ فَاسِدَة وعلى هذه الصّورة إن 
التَلِمِيلٌ فَالأُستَاة- يَستَحِنٌ الأجرة» وإِلّا قلا». 


1 


4 
َر 


[معناها: أا لما انعقدت الإجارة صحيحة بتعيين الأجر والمدّة استحق الأستاذ 
الأجرة لمجرد تسليمه نفسه للتعليم في المدّة المعقود عليها؛ لكونه أجيراً خاصاًء والأجير 
الخاصٌ يستحقٌ الأجرة إذا كان في مدّة الإجارة حاضراً للعمل» ولا يشترط عمله 
بالفعل» ولو مضيل بعض المدّة وإريتعلم التلميذ كان لوالده أن يفسخ الإجارة ]. 


(الادَّة:9-ه): : «من أعطّى ا صَنعَةُ من دون أن يُشرَرَط أَحَدهم 
لاخر اجره فبَعدَ تعلم الصَّبِيّ لو طَلَبَ حدما من الآكَرٍ أ حرف تفل يعرف البلدة 


وعادما». 


[معناها آنه إذا جرت العادة بأن يدفع الأستاذ أجرة للولد يدفع الأستاذ الأجرة» 


. ٤٦۳ ينظر: شرح المحاسنيا:‎ )١( 
.77١ ینظر: شرح رستم باز ص‎ )۲( 


سس سس سس التوضيح والبيان 
وإذا كانت العادة هي أن يدفع التلميذٌ تجب الأجرة علل التلميذ ووليه» مار يكن بينهم 
شرط يخالف ذلك؛ لأنَّ المّصضّ أقوئ من الدّلالة"]. 


(المادة: :)01٠١‏ «لو استأجَرٌ ر آهل كَريَةٍ يد َه معدا أو مَا أو مُوَّدْنًا 
اجره من أهلٍ تلك القريّة». 

[معناها ا وقع الفتور في الأمور الدينية يفتى بصحّة الإجارة علك الأذان 
والإقامة والإمامة» والإجارة لتعليم القرآن والفقه؛ تحرّزاً عن الاندراس”» فبعض 
المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية» 
ففي الامتناع تضييع حفظ القرآنء وعليه الفتوئ”. 


وأصل المذهب منع الاستئجار علك تعليم الفقه أو القرآن؛ لأنَّه فرض عين؛ لأنّه 
استئجار لعمل مفروض فلا يجوز كالاستئجار للصوم والصلاة؛ ولأنّه غير مقدور 
الاستيفاء» وفيه تنفير الناس عن تعليم القرآن والعلم؛ لأن ثقل الأجر يمنعهم عن 
ذلكء وإك هذا أشار الله عَلِةْ فقال: +( آم لمر آجرا هم من غرم فلو ل * الطور: 25٠‏ 


.5715 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 

(۲( اقتصرَ صاحب الهداية ۳ ۰ عل استثناء ء تعليم القرآن» وزاد بعضهم الإمامة والأذان» 
ويعضهم الإقامة والوعظ والندريس؛ ؤقد القت كلهم عل التعايم للضرورة وع التصريج 
بأصل المذهب. وهو عدمٌ الجوازء فهذا دليلٌ عل أنَّ المفتىى به ليس هو جواز الاستئجار عل كل 
طافة يل عاونا ذكروم فقطعنا فيد ممرووة ظاهر 1 تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع. 
ينظر: رد المحتار 6: ۳٤‏ هك ولك ون وا جر جد الأجرة علن التلاوة سماها رفع 
الغشاوة عن جواز أخذ الأجرة عل التلاوة. 

(۳) ينظر: المحيط ص١٠١٠‏ . وتمامه في استحسان الاستئجار علل تعليم القرآن ص۲۲۷. وقالوا: إن 
كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلاً» فكان التعليم واجباًء حتئ لا 
يذهب القرآنء فأما في زماننا كثر حلمة القرآن» ولريبق التعليم واجباً فجاز الاستئجار عليه 





E 
فيؤدي إلى الرغبة عن هذه الطاعات وهذا لا بجوز» هذا هو الأصل؛ لألّه لا جور‎ 
الإجارةٌ عل الاعات وا لمعاصي.‎ 

ومنع الاستئجار علل الأذان والإقامة والإمامة؛ لأنََّا واجبة» فعن عثمان بن أبي 
العاص 4ء قال: «كان آخر ما عهد إلي النبي كي أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ على الأذان 
أجراً»”. ولقوله َل: + وَمَا تَمتَلْهُمَ يِن َج 4 يوسف: :٠١5‏ أي عاك ما تبلغ إليهم 
اچوا وکان 4 يبلغ بنفسه وبغيره؛ لقوله وَلِ: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»”» فكان كل 
معلم مبلغاًء فإن إريجز له أخذ الأجر عل ما يبلغ بنفسه]. 

(المادة: ا لاه): «الأَجِيدُ الذي ستو جرٌ على أن يعمل ِنَقهِ لبون له أن غفل 


4 


غيرّه. 
مثلاً: لو أَعطّى أَحَدٌ + خا عل أن ا ا 
ِلحَيّاطٍ أن يخِيطها بغَيرِِ وإن حَاطَهًا بغَيرِه وتَلِقَّت فهو ضَامِنٌ». 
[معناها: إن قيّد بعمل نفسه بأن قال: خط بيدك؛ فليس له أن يستعمل غيره» ولو 
غلامه أو أجيره؛ لأنّ عمله هو المعقود عليه» وإلا فيضمن”]. 
(المادة:01/7): «لو أَطَلَّقٌ العَقد حين الاسيئجارء فَلِلأَجِرِ أن يَستَعمِلَ غَيرَهُ». 
[معناها: إن أطلق المستأجر العمل للصّانع ولريقيّد بعلمه» فله أن يستعمل غيره» 
كا إذا أمره أن يخيدً هذا الثوب بدرهمء فاللازم عليه العمل سواء وفاه بنفسه أو 
اسان غر 


)١(‏ في مسند أب عوانة ۲: ۸۷ وسنن ابن مأاجة .۲٠١ :١‏ والمعجم الكبير ۹: ٥٦‏ وحلية الأولياء 
1735 . 

(۲) في صحيح مسلم ۳: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۱: ۳۷» وغيرها. 

(۳) ينظر: مرآة المجلة :١‏ ۲۷۸. 

.۲۷۸ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )٤( 





ا سس سسب التوضيح والبيان 
(المادة: 917): «قولٌ المُستَأجِر لِلأَجيرٍ اعمّل هذا الشّغْلَ إطلَاقٌ. 
مثلاً: لو قال أَحَدٌ لِلحَيَاطِ: لحا لمر امام 
خطهًا بتَفيِكَ أو بالذَّاتِء وحَاطَهًا اباط بِحَلِيفَيهِ أو حَبّاطٍ آكَرَ 
الْسكّی ون كلمت الحبَةُ با تَعَذٌ لايَضْمَنٌ». 


مع 


تسكن اكد 


[معناها: أنْ الحاصل أَنْ مال ريذكر فيه (بنفسك) أو (بذاتك) أو (بيدك) إطلاق» 
وماذكر فيه ذلك تقييد» وإن إريقل: (ولا تعمل بيد غيرك)”"]. 

(المادة:4 /01): «كُل ما كان من تَوَابع العَمَلِء ول يُشترط على الأجبر يُعتَبدُ فيه 
عُرفُ البلدةٍ وعادتئهاء كما أَنَّ العَادةَ فى كَون الخِيطٍ على اباط ». 

[معناها: أن الأصل فيه أن الإجارة إذا وقعت على عمل» فكل ما كان من توابع 
ذلك العمل وإريشترط ذلك في الإجارة على الأجير» فالمرجع فيه العرف”]. 


4 


(المادة:٥۷٥):‏ يلرم اال إدحَال الجمل إلى الدّار» ولكن لا يلرم عليه وضعةُ 
في كَلّه. 

مثلاً: ليس على الال إخرَاح الجملٍ إلى قَوقٍ الدّاِ ولا وضعٌ الخيرة في 
الا بار(الُستودع)». 

[معناها لو طلب من المكاري أن يدخل الحمل بيته» فالمعتبرٌ هو العرف» وأراد أن 
يصعد به السطح» فليس علل المستأجرء إلا إذا شرط عليه وفي الذي يحمل على ظهره. 
عليه أن يدخله داره» وليس عليه أن يصعد به السّطحء ولو جرئ العرف عل أنْ الحّال 


515 ينظر: شرح الأتاسبي؟:‎ )١( 
5/ا0.‎ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )0( 


عل عله E‏ ا ا س س س ل 


عل ظهره أو المكاري يضع الذخيرة في الأنبار يكون عليه وضعها فيه» كا إذا شرط 
عليه ذلك” ]. 


4 


(المادة: 0175): «لا يَلرَمُ المُستَأجِرَ إِطعَامٌ الأجيرء إلا أن يكون عُرفُ البَلدَة 


كَذَلِكَ». 

[معناها: إن كان إطعام المستأجر متعارفاً يلزم علئ الأجيرء حتى لو اشترطه علل 
المستأجر لا يفسد العقد"].ٍ 

(المادة :لاله ): إن أعطِيّ دال مال و يبع وبعد ذلك باعه صاحبٌ الال 
فليس للدّلّالِ أَخدٌ الأجرة. وإن باه لال اڪ فليس للاولِ شيء ومام الأجرة 
للثّاني». 

[معناها أن العادة بين الناس أنهم لا يعطون الأجرة للدلال إن إر يبع» فكان 
المعقود عليه عادة هو البيع دون مقدماته”, فكانت الأجرة للدلال بمقابل البيع لا 
بمقابل عرض الال والمتاع» كما هو صريح الأقوال الفقهية وصريح نظام الدلالين 
والسماسرة"]. 

(المادة:8/اه): ١‏ لو أعطى أحَدّ مَالَه لال وقال بعة بكذا د دراه فإن بَاعَهُ 
الد َل بريد من ذلك فَالَضلٌ أبضاًلِصَاحِبٍ اَل وليس لِدّلّالِسوَى الأجرة». 

[معناها: أن الزيادة بمقابل مال البائع» وهي له وإذا إر يسم المستأجر أجرة 
للدلال يأخذ أجرته المعتادة» وإذا كان لا اعتياد في الأجرة يعطى أجر المثل*]. 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي ۲: 1۷٥‏ . 
(۲) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٦۷٥١‏ . 
(۳) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٦۷٥١‏ . 
(5) ينظر: شرح المحاسني١:‏ 577. 
(5) ينظر: شرح المحاسني١: ٤٦۷‏ 





۴ہ التوضیح والبیان 
ےر E‏ ت 3 2 

(المادة:579): «لو ظهرَ مُستَحَقٌ بعد أخذٍ الدلالٍ أجرتة وضبطً ابيع أو رد 
e 2 7 0‏ 
تعييه لآ تند أخرة الذلال»: 
بدون صنعه بعد أن سَلّم العمل إل المستأجر» ولا تسترة منه الأجرة؛ لأن الدلالة أجرة 
العمل» فاستحقها الدّلال بمجرد إتهام عمله"]. 

(المادة:٠08):‏ (مَن استأجَرٌ حَصَّادِينَ ليحصدوا رَرعَهٌ الذي في ا 
حارم مقدَارًا منه لو تَلِف البّاقّي بنْزُولٍ اة ةِ أو بِقَضَاءِ آحَنَ فلهم أن الوا 

الآجر المسَمّى مِقدَارَ حِصَّةِ ما حَصَدُوه » وليس لهم أَخدٌ أجر الباقي». 

[معناها: أن ظهور ما يمنع موجب عقد الإجارة من الأعذار بفسخها”, ولان 
الإجارة انفسخت ملاك الباقي من الرّرع» حيث لريبق محل لإجرائها”]. 

(المادة:081): «كما أَنَّ لِلظّر فَسح الإجارة لو مَرضّت كذلك لأب الطفل 
فَسِحُهَا إذا رضت أو عملت أو ل يَأحْذ لصي تد أو قَاءَ لَبَتَهَا». 

[معناها ليس للظئر ولا للمسترضع أن يفسخ الإجارة إلا بعذر, والعذر لأهل 
الصبى أن لا يأخذ لبنها من ثدي المرضعة؛ لأن المقصود لا يحصل متئئن كان هذا الحال» 
وكذلك إذا يلك أر عوقيك أو كات سازقة أو كادف كلجر ن رها ولوان 
من جانب الظثر أن تمرض مرضاً لا تستطيع معه الإرضاع إلا بمشقة تلحقها"]. 


.571/ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
.571/ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )0( 
.77189 ينظر: شرح رستم باز ص‎ )( 
.7/1١ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )5( 





ع[ كل لتك ام لعالااةة اي ب ب ع ها 


ساي و 
الاب السابع 
٠ 4‏ چ < f‏ 
في وظيفة الاجر والمستاجر 
وصلاحيتها بعد العقلِ 
لس سن ابر 
على ثلاثّة فصولٍ: 
م و ڪچ 
الفصل الأول 
:2 عو 
1 227 و Tics o‏ و. روو ٣‏ 
(المادة: 7/ه): «تسليم المأجور هو عِبَارَة عن إجازة الاجر ورخصته للمستاجر 
بأن يَنتَفِعَ به يلا مانع». 
[معناها أن تسليم المعقود عليه في الإجارة هو التمكن من الانتفاع» وذلك 


بتسليم المحل إليه» بحيث لا مانع من الانتفاع» فإن عرض في بعض المدة ما يمنع 
الانتفاع به سقطت الأجرة بقدر ذلك”]. 


(المادة:*087): «إذا انعفدت الإجَارةٌ الخ عل امد أو المَسَافةٍ يَلرّمُ تَسلِيمُ 
لَاجُورِ لِلمُستأجر على أن ب فی في يِه منصلا وم ت مُستَورًا إلى انقِضَاءٍالمدّةٍ أو ختام المسافة. 


ل ا مُدَةَ أوعلى أَن يَدَمَبَ إلى الَحِلَّ الفُلَانٌ فله أن 


.7/57 :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )١( 


ال التوضیح والبیان 
م 7 م 0 7 ۰ ت 0 ءَ 72 7 0 
يَستَعوِلَ المركبة المذكورة في ظَرفٍ تلك المدّة أو إلى أن يَصِلَ ذلك المجل» وليس 
4 
لِصَاحِبها أن يَسِتَعمِلّها في تلك الأثناء في أمُورهو». 
[معناها: أن تسليم المأجور للمستأجر لازم لوجوب الأجرة» وإذا ظهر أثناء مدة 
۴ 1 0 و 
الإجارة ما يمنع الانتفاع تسقط الأجرة في مدة حصول المانع؛ لأنه الأجرة في الإجارة 
a 5‏ 1 حَدٌ ملكَهُ ل عا نء > جو 03 م ور و 
(المادة: 5 مه): «لو اجر اوكا ار او ارا امه 
قَارِغَاء إلّا أن يكون قد باع المالّ من المُستَأجِر أَيضًا». 
[معناها أن لزوم الأجرة عند التفريغ والتسليم» وعدمه عند عدمهماء يصدق مع 
بالتفريع والتسليم من نفسه” ]. 
(المادة: هله ): الو سَلَمَ الآجرٌ اذَه و يلم حجر وضع فيها شاه فط 
من بَدَلِ الإجارة مقدَارُ حِصَّةٍ تلك الحجرّق والستا جر حي ني باقي الڌارء وإن ل 
الآجرٌ الدّارَ وسَلَّمَهَا قبل القّسخ تَلرّمُ الإجارة يعني لايَبقَى لِلمُستَأجِرٍ > حق الفسخ». 
[معتاها لو سَلَّمِ كل الدّار إلا بيت مشغولاً بمتاعه سقط الأجر بحصته» وله 
الخيار في الباقي؛ لتفرّق الصّفقة عليه» فإن فرغ البيت قبل الفسخ لزمت الإجارة”]. 


.51١ :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
. 1۸۳:۲ ينظر: شرح الأتاسي‎ )۲( 
.۲۸۳ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )۳( 


غ كله لشاف عاد بح > ا 


الفصل الثان 
في تصرف العاقدين في الماجور بعد العقد 

(المادة:0587): «للمُستأجر إِيجَارُ الأجُور لِآكَرَ قبل القَبض إن كان عَقَارَاء وإن 
كان مَنَقوَلّا فلا». 

ماعا ا جر ا ان كان مقو لذ قا ع لك ناخو قبل 
القبض» وإن كان غير منقول فأراد أن يؤاجره قبل القبض يجوزء كا في البيع”]. 

(المادة:/581): «للمُستأجر إِيجَارٌ ما م يتَقَاوَت استعاله وانتِفَاعَه باختلاف الاس 
لآجر». 
يستعطله :بنفسه؟ لأن التقريد في لا تلف باختلاف الكستعحملين ياظلة], 

32 سه 0-3 ا قر 2 

(المادة:0588): «المستاجرٌ بإجارة فاسدة إذا آجَرَ ذلك المأجورَ لآخَرَ بعد القبض 

بإجارة صَحِيِحَةٍ جان». 


[معتاها أنه يتشحن الموجتز الأول اجر المكل»والمؤخر الثاى الأجر المسموا» وإذا 


.7/5 :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )١( 
ینظر: شرح رستم باز ص۲۹۹.‎ )۲( 


۸ التوضيح والبيان 

فسخ ا لفسادهاء فله استرداد المأجور خلافاً للبيع؛ لأنّه وإن وقع فاسداًء 

فالمشتري يملك المبيع بالتسليم» والسّبب في ذلك هو أن المنافع لا يُمكن قبضها"”]. 
(المادة:089): «لو آجَرَ أَحَدّ مَالَهُ على مُدّةٍ مَعلُومَةٍ من آكَرَ إِجَارَةً لَازِمَةً » ثم 


ا ۶ کی ا 


جره أيضاً تلك اذَه مره اني من عَبره لا تنفد الإجَارَة الثانية ولا تعتب». 

[معناها: لا تنفذء بل تتوقف علل إجازة المستأجر الأول وإن كانت الإجارة 
الأوى مضافة إلى المستقبل؛ لأنْ الإجارة المضافة صحيحة تلزم قبل حول وقتها"]. 

(المادة: ٠‏ 09): «لو بَاعَ الآجرٌ المأَجُو رَ بدُونِ إذنٍ المستأجر يكون البَيعٌ ر تافذاا وي 
لايع والأدتريه وإن م یکن هذا في حت المستاجرء تی آنه بعد انفشام ذو الإجار 
ا لم ابي في حل شري ولیس له الاميتاع عن الاه الا أن بط الاي 
سيم الي من القع قبل انقضاء 1 الإِجَار رة ويَفسَخٌ القاضي ابيع ؟ عدم کان 
تسييجد. وإن أَجرَ سجر ال يكون ادا ني حقٌ كل نم ولک لاوحا جور 
من بد ما م ل ي يقار ما م ستوفو من بل الإجارة الذي كان أعطة تقد ولو 


ع موسا سا 


ر 1 r‏ 0 لاله 7 ٠‏ ا 


0 


[معناها: أن كون المأجور ملكاً للآجر يقتضي نفاذ البيع» وكون تعلّق به حق 
المستأجر يمنع نفاذه» فقدم المانع علك المقتضي في حق المستأجرء فلم ينفذ في حقه؛ لأنه 
إذا اجتمع المقتضي والمانع قُدّم المانع» وبقي المقتضي علل عمله في حقٌ البائع والمشتري؛ 
لعدم المانع من جهتهماء فكان البيع نافذا في حقه)"]. 


.57/5 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
. 1۸٩ ينظر: شرح الاأتاسي۲:‎ )۲( 
.04 ينظر: شرح الأتاسي ؟:‎ )9( 


غإ كله لكام عدا ة س س ل 


الفصل الثالث 
ي بيان مواد تتعلق برد الملأجور و إعادته 
و ص ت 
(المادة:١59):‏ «يَلرَمُ المستأجرٌ رفع يَرِهِ عن المأًجور عند انقضاء الإجارة». 
[معناه إن انقضت المدة أو المسافة فعلل المستأجر رفع يده عن المأجور؛ لأنّه ار 
يستلم المأجور إلا لاستيفاء منافعه لمدة أو لمسافة معلومة» فإذا انقضت هذه المدة ينتهي 
حكم العقد الواقع بينه وبين المؤجرء فيلزمه ثمٌّ رفع يده عن المأجور لا رده 
لا 2 
(المادة:097): «ليس لِلمُستأجر استِعيَالٌ الأجُور بعد انقِضَاءِ الإجَارَة». 
[معناها ليس للمستأجرة الاستعمال بعد انتهاء عقد الإجارة» إلا بإذن صاحبه. 
فلو استعمله بدون إذنه كان متعدّيا» فيضمن قيمته إذا تلف» ولا أجر عليه إذا سَلَّمِ؛ 
لأنه إذا استعمله بدون عقد كان غاصباًء فلا يلزمه الأجر إلا إذا كان وقفاً أو مال يتيم 
أو معدا للاستغلال"]. 
e,‏ 5 ای 75 ر 
(المادة:597): «لو انقَضَتٍ الإجارة وأراد الآجرٌ قبصَ ماله يلرّمُ المستأجر 
تَسلِيمَةُ إياة». 


10 رار ربع راصو 70101 


مع 00س سس سسب التوضيح والبيان 

[معناها: إن امتنع عن تسليمه بعل الطلب وتلف المأجور بيده ضمن قیمته؛ 
لكوت جديا بالاسيالكة]: 

(المادة: 4 09): «لايَلرَمُ المستأجرَ رَدُ الَأجُورِ وإِعَاَنُُ ويلرَمُ الآجرٌ أن يَأحُدَهُ عند 
انقِضَاءِ الإجارة. 

مثلاً: لو انقضّت إِجَارَ ُدَارِيَلرَمَ صَاحِبَها الذَّهَابُ لَه وتَسَلّمْهًا. 

كَذَّيِكَ لو استأجَرتَ دَابَةَ إلى الَحِلَّ الفلانٌّ + اد ااا كعد هناك 
ويَتَسَلَمَهَا وإن وما ا ی السار وو ور 
ا إذا استأجَرّها لللّهابٍ إلى يل م معن والرّجُوع منه يَلرّمُ أن يردا إلى 


معیں 
ا 

ا 

4. 


ذلك الَحِلَّ» ون لم يردا إليه وأَحصَّرّهَا إلى داره وتَلِقّت ضَمِنَ». 
[معناها: أن غرم الرد علل من يملك منفعة القبض؛ لأن الخرم 5 
(المادة:ه 9 ه): «إن احتاح رد الَأجُور وإعَادَثهُ إلى احمل واوق اجر رة تقله على 
الآجر». 
لمعتاها أن الآجر عفد بالاتحازة أكتن هن الاج ةا ارط ي :أن 


رأة ا حور و غاد مل الاجر كشوت« ا جاه و قرع م 
لل جر ار اا اا 


(۱) ینظر: شرح رستم باز ص۲۷۱. 
(0) ينظر: شرح المحاسني١:‏ 51/8 . 
(*) ينظر: شرح المحاسني :١‏ 51/8 . 


غإ كله لكام لعدااةة يب 575777 0 111 


3 2 و 
اللات الث 
٠‏ » ا 
ان لاتا 
٠‏ جو 
في بيَانِ الضّاناتٍ 


٠‏ ا ا ع 0 ag‏ ر 
في اواد المتعلقة بلرُوم صن الَنمَعَة وعَدَمِهِ 
(المادة:047): «لو استَعمَلٌ أَحَدٌ مَالَا بدُونِ إذنِ صَاحِبه فهو من قَبِيلٍ الققصب 
لا يَلوَمَهُ وما مََافْعه ولكِن إن کان ذلك الال مال وقفي أو مَالَ صَغِيرِ فَحِيئَيِذٍ يرم 


صان المتفَعَة: أي أجرٌ المثلٍ في كُلَّ حَالٍ» وَإن كان مُعَدٌ مُعَدَا للاستغلال يَلرَّمْهُ ضَمَانُ المنفَعةٍ 
أي أَجرَ المثلٍ إذا ل يكن بَأويلٍ ِلك أو عَقدٍ 


و 
مثلاً: لو سک أَحَدٌ في دَارِ آكَرَ مدَّةَ بدُونِ عَقَدٍ إِجَارَةٍ لا تَلرَمُهُ الأجرَةُ لكن إن 
كَانّت تلك الدَارُ وققًا آو مال صي فع کل حال ی ن کان اوا اك 


وعَقَبِء أولم يَكّن يَلرَمُ جر اثل اله التي سَكَتها. 
وكذلك إن كانت دَارَ كرَاءِه و يَكُن نَم ويل ملكِ وعَقَدٍ يَلرَم أَجِرٌ لمثلٍ. 
وكذا لو استعمَل أَحَدٌدَابَة الكرَاء بدُونِ إذنِ صَاحِبهَا يَلرَم أجِرٌ لمثل». 
[معناها: أن منافم مال الوقف أو مال اليتيم مضمونةٌ علك الغاصب سواء 


١ 96979575957‏ + ۱ ي۱ ي ي 
استعملها أو عطلهاء وسواء كان مال الوقف موقوفاً للسكنى أو للاستغلال أولاء 
وسواء كان استعمالٌ مال الوقف أو اليتيم بتأويل ملك أو عقد أو لاء فإله في جميع هذه 
الأحوال يلزم الغاصب أجر المثل بالغاً ما بلغ. 

واستعمال المعدّ للاستغلال سواء كان عقاراً أو منقولاً يلزم به أجر المثل؛ لأَنْ 
امال سال ك نة محا لاال عمل غا اجار معدل اله سكن ماتيا 
للأجر؛ ولهذا شرطوا لوجوب الأجر فيه أربعة شروط: 

١.أن‏ لا يستعمله بتأويل ملك كبيت معد للاستغلال سكنه أحد الشركاء فيه 
ثم استحقه آخر. 

".أن لا يستعمله بتأويل عقد ينبئ عن عدم التزامه الأجرة: كبيت الرهن المعدّ 
للإجارة إذا سكنه المرتبن ثم بان للغير. 

.أن يكون للمستعمل علم بكون معداً للاستغلال» حتئ لو اختلفا في العلم 
وعدمه. فالقول للمستعمل بيمينه؛ لأنّه منكر. 

OSE‏ تيور ا بالخصيم 

وهذا کله إذا لر يطالبه المالك بالأجرء وإلا فيجب ولو إر يكن معداً 
للاستغلال"]. 

(المادة:0417): «لايَلرَمُ ضَمانُ المنمَعةٍ في مالٍ أستُعمِلَ بتأويلٍ ِلك ولو كان مُعَدٌ 
للاستغلال. 


E e 3 [معناها: أن‎ 


.1598 :7 ينظر: شرح الآتاسي‎ )١( 


E‏ ل ل 


لكل واحد من الشريكين علل سبيل الكمال؛ إذ لو إر تجعل كذلك منع كل واحدٍ من 
الڏخول والقعود ووضع الأمتعةء فتتعطل عليه منافع ملكه» وأنه لا مجوزء وإذا 
جعلناها هكذا صار الحاضر ساكناً في ملك نفسه. فكيف يجب عليه الأجر”]. 


س ا 


(المادة :ل ه): «لايَرَمُ ضََانٌ المنفَعَةٍ في مَالٍ اس بتاويل عقر زک 
للاستغلال. 


e‏ سے 


صف فه يري ل هم ل تيز الريك الح وجا صت ليس له أن ؛ يُطَالِبَ 


بأجرَة يه ولو كان معد مُعَذَا للاستغلال؛ لأ شري استَعمَلَه بتَأوبلٍ العَقد. يعني 


L1 


مثلاً: لو باع أَحَدٌ لآخَرَ الحانوت الذي لک بالاش شترا دون إذن شریکه 


4 7 


َِ حَيث إِنَهُ تَصَرَّفَ فيه بِعَقَدٍ البيع لا يَلرَمُةُ ضَمَانُ المنفَعَةٍ. 

كلك لوجع أعة لاخر وعى عل يلغ لَه مد ؤب داري 
لو عر كا تق اعدا من لسري بعد الإنَاتٍ والحكيء ليس له أن يأحة جر 
لضفه في ال المَذَكُورَة لِأنَّ هذا أيضا تَأُوِيلٌ عَقدِ». 


- 
8 


(المادة:599): «لو استَخدّم أَحَدٌ صَغِيرًا بدُونٍ إِذنِ وليف فإذا بَلَعَّيَأَحُلٌ جر مثلٍ 
خدميه ولو نوق الصَّغُِ فلوَرَئَيَه ته أن يأخذُوا اجر ثل تلك المدَّةِ من ذلك الرَّجْلٍ». 

[معناها لا فرق فيا إذا استخدمه أجنبي أو أقرباؤه فيجب أجر المثل علك الكل؛ 
لأنه ليس لغير الأب والجد والوصي أن يستخدم الصبي بلا عوض”]. 


.7١١ ينظر: شرح الآتاسي؟:‎ )١( 
شرح رستم باز ص 277/6 شرح الأتامي ؟: ”لا‎ )( 


سويد لبيك 


القصل الثاني 
في ضمان المستأجر 

(المادة:٠٠3):‏ «الأَجُورٌ أَمَانَةٌ في يَدِ المستأجر إن كان عَقَدٌ الإجارة صَحِبِحًا أو ل 
يَكن». 

[معناها: إذا سَلَّم الملأجور من الآجر إك المستأجر صراحةً أو دلالةٌ يكون في يده 
أمانةة وإذا استلمه المستأجر بدون إذن المؤجر يكون غاضباً. 

والقاعدة في ذلك: هي أن كل موضع يجب افيه الان في الإيجار تسقط فيه 
الأجرة» 0 موضع لا يجب فيه الضَّمان في الإجارة تجب فيه الأجرة". 

وهذه المادة أصل للمواد السّبع الآتية حيث إن المأجور أمانة"]. 

(ا مادة: ١‏ 50): (لايَلرَمُ الضَّمَانُ إذا َل الَأجُورٌ في يَدِ المستأجر مالم يكن بتَقصِيرِه 


1 ل 2 
أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته». 


[معناها: أن المستأجر أمينٌء فلا يضمن إلا بها ضمن به الأمين والمودع من 
التعدي والتقصبر”]. 


.5/5 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 
.196 :١ماكحلا ینظر: درر‎ )۲( 
.795 :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )"( 


عل قل لقان اعد لي > و 
- ت + رءم رن ا ا 0 00 
(المادة:507): «ِيَلرَمُ الضََان على المستأجر لو تَلِفَ المأَجورٌ أو طَرَأْ على قِيِمَتِه 
4 ار من وو سود و 2 ۶ 0 كي اس ]اس 
مثلا: لو صَرَبَ المستاجرٌ دَابْةَ الكِرَاءِ فاتت منه» أو ساقها بعنف وشِلة فهَلكَت 
لَرْمَهُ صان قيمتها». 
[معناها: إن كل فعل يقع من المستأجر في المأجور مباشرةً أو تسبباً» ولريكن هذا 
SS‏ ضيف الذانة الأعووة E‏ لمنه قي نا طني من لعي 
وإذا وقع التّعدَّي بعد استيفاء المنفعة يوجب ضمانه عليه”]. 
ر رو ع مع ّ وى ررك 5 2 
(اا5:): حر كة المستأجر على خلاني المعتاد تَعَذّه ويَضِمَنٌ الضَّرَّرَ والخَسَارَةٌ 
كع ار لس 
مثلاً: لو استَعمّلَ الَيّابَ التى استكراها على خلاف عادة النَّآس وبَلِيّت يَضِمَنُ. 
کی 1 rd‏ و ع 0 
كذلك لو احتّرقّت الدَارُ الأَجُورَةٌ بظَهُورٍ حَريق فيها بِسَبٍَّ إشعال المستأجر التَارَ 
20 2 2 ع 
أزْيّد من الناس يَضمَن». 
[معناها: إن تعدّئ المستأجر عل المأجور كما يكون مباشرة» كما في ضرب دابة 
الكواء وسر قا العف يعون نما كلض قرت الكراجعاه حادق غادة الاس قان 
اللبس هو المنفعة التى ملكها بالعقد؛ لكن كونه على خلاف المعتاد تسبب عنه البلاء 
والكلفه فكان تعنيا. 


وكإشعال المستأجر الثّار في الدّار المأجورة: فَإِنّهِ انتفاع بظاهر الدَّاره وهو يملك 


.5/5 :١ينساحملا ينظر: شرح‎ )١( 


و ب بببببببببجسججببب ايح و البيان 
اا ا ا ا ا ن ا فته اذلف نكا و ا 
(المادة:4 50): «لو تَلِفَ الَأجُور بتقصبر المستأجر ني مر المحاقّظة أو طَرَاً على 
يمو نُقصَانٌ لَْمَ الضََانُ. 
مثلاً: لو ترك استاج داب الكرَاءِء حَبْلُهَا على خَارِيبًا وضّاعَت يَضْمَنٌ». 
[معناها: إن تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة ضمن جميع قيمته» أو 
اعا هان مه ا ا 


اا 2 ارك رع س ر rS‏ 
(المادة: 60): «ِخخَالفَةُ المستأجر مَأَدُونِييَه بالتَجَاوْزِ إلى ما قوق الَدْرُوطٍ تُوجِبُ 


مه 


ع وس ےو 


الضََّانَء وما مُحَالَمَتْه بِالعُدُولٍ إلى ما دُونَ اللَدْرْ وط أو مثله لا توجبه. 


ر رع 4 يي 5 0 007 e‏ 
مثلاً: لو عمَلَ المستَأجِرُ حمسِين أَقَةَ حديدٍ على دابَّةِ استكرّاها لأن لها مسين اق 


ا ا و ر مار َه سس عو ا ت 2 : 07 .2 وس 
سّمن وعَطبّت بَضمَن. وأمًا لو كملها حمولة مَسَاوِية للدهن في المضرَة آو آخف وعَطبَّت 
اه ري 

لا يَضمَن». 


ا 
ےر 
م 


تاها ن ان فهو مت تد جار قاسقا ها وها دوا 
وليس له أن يتجاوز إلى ما فوقهاء فعليه إذا خالف المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما 
فوق المشروط وجب عليه الضان؛ لكونه تعذى. 


أا إذا خالفها بالعدول إلى مثل المشروط أو إلى مأ دونه فلا يجب الضمان؛ لأنّه إر 
يكن في ذلك متعدياً”]. 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي ؟: مءلا. 
(۲) ینظر: درر المحکام۱: 1۹٩‏ . 
(۳) ينظر: درر الحكام١‏ : ۰ 


E‏ کک س س ا 
- 2 1 ن ت ر 
(المادة:” 50): يَبقى المأجورٌ كالوّديعَة أَمَانَةَ في يَدِ المستأجر عند انقِضَاءٍ الإِجَارَةٍ 
كما كان. 
8 ر زد بي 07 01 - ا 
وعلى هذا لو استعمّل المستأجرٌ المأجورَ بعد انقضًاء مُذَةٍ الإجارة وتَلِف يَضمَن. 
14 ص ر _- - وو سرع 
كذلك لو طلَبَ الجر ماله عند انقِضَاءٍ الإجَارَةٍ من المستاجر وم يُعطِه إِيّاه ثم 
بعد الإمِسَاك تَلِفَ يَضْمَنٌ». 
[معناها: إن المأجور يبقئ أمانة في يد المستأجر بعد انقضاء الإجارة كما كان قبل 
فلا يضمن بلا تعد أو تقصير. ما إريستعمله المستأجر أو يمنعه من مالكه بعد طلبه إياه» 
فإن انتخا انه ها الطب شارت وك قفصت کون مما عله وإن 
كان هلاكه بآفة ساوية» ولا أجر عليه بالاستعمال حينتذ» إلا أن يكون مال وقف أو 
يتيم أو معدًاً للاستغلال"]. 


.4 
مه مه 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي ؟: كلا 


الل التوضیح والبیان 


الفصل الثالث 
في ضمان الأجير 
(المادة:7017): «لو تَلِفَ المْستَأجَرٌ فيه بتَعَدّي الأَجيرٍ أو تَعَصِرِهِ يَضْمَنٌ». 
[معناها: يضمن المستأجر إن تلف المأجور بتعديه أو تقصيره سواء كان الأجير 
خاصاً أو مشتركاًء وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة؛ لأنّ المستأجر فيه أمانة في 


يد الأجير» والأمانة تصير مضمونة بِالتّعدّي أو التقصير بالحفظ. وهو ظاهر”"]. 


ا ير ا 
0 8 


(المادة: ١0/8‏ 5): «تَعَدّي الأجير: هو أن يَعمَّلَ عَمَا أو يرك حر م مخالفتين 
لمر الآجر صَرَاحَةَ أو دَكالَة. 


مثلاً: بعد قَولٍ المستأجر لِلرَّاعِي الذي هُوَ أَجٌِ حاص ارعَ هذه الدَّوَابَّ في 
عل ان ولاتنب الى نَأ ف هلاي ف كلمعل ونب 

ا إلى مَل آكَرَ ورَعَاها يكون معدي فإن عَطِيّت الدَّوَاتُ عند رَعِيهًا هناك يَلرَمُ 
الصَّمَانُ على الرّاحِي. 


ا د اشا ا إلى حياط وقال: إن حرج قَبَاء قَصَلهُ وقال الخباُ: 
ترح وفَصَّلَهُ قن ۾ جرج َبَاءَ له أن يُضَمِّنَ الخخيّاطً الفيَاضّ». 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي ؟: دللا 


على مجلة الأحكام العدلية ‏ ۳۹ 
[معناها: أن المراد بالعمل المخالف لأمر الآجر دلالة أن يعمل الأجير في 
المستأجر فيه عملاً لا يرضى به المال"]. 
(المادة:509): «تَقصِدد الأَجِيرٍ: هو قُصُورُهُ في المحَاقَظَةٍ على الْستَأجَر فيه بلا 


و 
عذ 


م 


مثلاً: إذا قَرّ من القَطِيع رَأْسٌُ عَنَم لِعَدَم َاقٍ الرَّاعِي له تَكَاسُلّا وِهمَالّا. فضاع 
لذلك رأس العم َيه کک لتَقصِبرِوء ما إذا كان عَدَمْ اه له نَاشِنًا عن عَلَبةِ 
احتال ضَيَاع الغتم البّاقية لا م ضان؛ انه ا 

[معناها: أن تقصير الأجير الخاص آو المشترك الذي يوجب الضانء هو كأن 
مقر Eo E A E‏ 
ماء فلا يكون ذلك منه تقصيراً"]. 

(الgادة:‏ 0 «الأَجيرُ الحا اش فلا د يَضْمَنُ الال اممَالِكَ بِيَدِهِ و بغي صنعه. 
وكذلك لا بذ يَضْمَنٌ الل المَالِكَ بِعَمَلِهِ بلا تعذ». 

[معناها: أن حكم الأجير الواحد أنه أمين» حتئ إن ما هلك من عمله لا ضمان 
عليه فيه» إلا إذا خالف فيه» والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما تتولد منه 


: ]0 1 2 


کو 
(المادة:١ :)5١‏ «الأَجيد المشيركُ يَضْمَنٌ الصَّرَرَ والخَسَائِرَ التي تَوَلّدَت عن فعلِه 


5 رك es‏ ۶ رمع 
ووَصفِهِ إن كان بتعديه وتقصبره أو لم يكن». 


.١١ ينظر: شرح الأتاسبي؟:‎ )١( 
.7٠١١ :١ماكحلا ينظر: درر‎ )5( 
.٠٠٠١ ينظر: مرآة المجلةا:‎ )۳( 


التوضيح والبيان 
[معناها: أن الأجيرَ المشترك يخالف الأجير في أمر الصّمان مع أن العين في يدهما 
أمانة» فالقياس يقتضي استواءهما في الحكم غير أنهم استحسنوا تضمين الأجير المشترك 
ما هلك بعمله» ولو بلا تعد وتقصير صيانة لأموال الناس؛ لأنّه يتقبل العمل من خلق 
كثيراً طمعاً في كثرة الأجرة» وقد يعجز عن القيام بهاء فتمكث عنده طويلاً» فيجب 
عليه الضَّمان”]. 


.787 ينظر: رستم باز ص‎ )١( 


غ[ كله لكام عد ة جيب ب 5777 110 


المراجع 


.١‏ أساس البلاغة ؛ أبي القاسم جار الله محمود الرّغغشري(ت578ه) . ت: عَبّد الرحيم 
تحْمُود. دار المعرفة. لبنان. 195١م‏ . 

؟. استحسان الاستئجار عل تعليم القرآن ؛ لأحمدبن سليان بن كال باشا الرُوميٌّ 
(ت٠45ه).‏ مطبعة إقدام بدارالخلافة العلية» 715١ه.‏ 

۳ الأشباه والنظائر ؛ لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١91ه)ء‏ ت : محمد مطيع 
الحافظ» ذار الفكر» دمشق» ط ۲ء ٠٤١١‏ هه وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
0 هھه. 

5. إعلاء السنن ؛ لظفر أحمد العثاني التهانوي (ت1745١ه).‏ ت : حازم القاضي » دار 
الكتب العلمية » ط 1غ ۱۹۹۷م. 

ه. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت۹۷۷ه)» 
مصطفئ البابي الحلبي» ال الخو 9ه اه + وأيضاة دار الف دروت 
6ه 

5. البحر الرائق شرح كَنْر الدقائق ؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت١91ه).‏ دار المعرفة» 
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بيروت. 


34 بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع ¢ لذي بكر بن مسعود الكاساني(ت/5/1ه)ء دار 
الكتاب العربي» ببروت» ط۲» ۲ a‏ : طبعة دار الكتب العلمية. 


۸. تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق ؛ لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين. المطبعة الأميرية 
بمصرء ط1 1717ه. 

9. ترتيب اللآلى لناظر زاده اللالع لمحمد بن سليهان الشهير بناظر زاده» ت: خالد آل 
سليهان» مكتبة الرشد» ١٠٤٠ء‏ ط١»‏ الرياض. 
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير؛ لأحمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني 
(ت857ه). ت: السيد عبد الله هاشم. 185١ه.‏ المدينة المنورة. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير؛ لأحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلانٍ 
(ت857ه). ت: السيد عبد الله هاشم. 185١ه.‏ المدينة المنورة. 

جامع الرموز في شرح النقاية؛ لشمس الدين محمد القهستاني(ت٠95ه)»المطبعة‏ 
المعضوفية إستانيو[ 117814 

الجامع 2 لمحمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه)» عار الکتب» ط۱ ١٤١١‏ 
حاشية تحفة المحتاج؛ با العبادي (ت ۹۹۲ ه)» دار إحياء التراث العربي. 


الخراج؛ ليحيئ بن ادم» المطبعة السلفية کک ط۲ 1785اه. 


مطبوع في حاشية رَدّ الْحُتارء دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الكتب 
العلمية. 

الدر المنتقى في شرح الملتقى؛ لعلاء الدين حمّد الحصكفي (ت۸۸٠٠ه)»‏ بهامش مجمع 
الأنمرء دار الطباعة العامرة» 5١1١ه.‏ 

درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف ب(مُلا 
خسرو)(ت 8865ه). الشركة الصحفية العثمانية» ١٠1٠١هه‏ وأيضاً: طبعة دار سعادت» 
4 ه. وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية 


“ درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعلي حيدر تعريب المحامي فهمي الحسيني» دار عار 


الكتب الرياض» طبعة خاصة, 5717 ١ه‏ 7١٠٠م.‏ 

ذخيرة الناظر في الأشبه والنظائر؛ لعلى بن عبد الله الطوري المصري الحنفى» من 
مخحطوطات الأزهر. 

وذ المكان غلك الدو الختار + لحي انون بن ق انی عا ( ث8 اهن ار اا 
التراث العربي» بيروت. 

رمز الحقائق شرح كنز الدقائق؛ لأبي مُحَمّد محمود بن أحمد العَيّني بدر الدين 
(رت86560ه). مطبعة وادي النيل» مصر» ۹ه و مطبعة الصفدي في المنبىئ» 
لاه 


عل كله لكان لعن يح ی ل 
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سنن ابن ماجه ؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيى (ت۲۷۳ه)» 
ترقيم العا مية» إصدار الحاسبة»وأيضا : ت : محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر بيروت 
سنن ابن ماجه ؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيى (ت۲۷۳ه)» 
ترقيم العالميةه إصدار الحاسبة»وأيضا : ت : محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر بيروت. 
سنن أي داود ؛ لسلیان بن اشع السجستاني رته/ااه) عت: محيي الدين عبد 
الحميك دار الفكر يروت 

ست التتهقى الكير؟ لاحت ين اسن بن عل الق( ت6۸ ).ت خمد عبد 
القائر تفلا 14015ا هم كن داز الا نمكة المكرمة ‏ * 

و ا الكبير؛ لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي(ت ٤0۸‏ ه)» ت: محمد عبد 
القادر عطاء 5١5‏ ١هه‏ مكتبة دار البازء مكة المكرمة. 

سنن الترمذي؛ د عيسيل محمد بن عيسئ الترمذي (ت۲۷۹ه)» ترقيم العالمية. 
إعنداز الحاشة: 


. سنن الدَّارَفُطَنِي ؛ لعلي بن عمر الدَّارَفُطنِيات85ه)» ت: عبد الله هاشم, دار 


المعرفة» بيروت»:785١ه.‏ 

سنن النّسَائِيَ الكبرئ؛ للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . (ت"٠‏ اه). 
ترقيم العالمية» إصدار الحاسبة» وأيضا : ت : د عبد الغفار البنداوي وسيد كسروئ 
خسن :ل 721141 هد ذا الكنيه العلمية يروك 

شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ لُحمّد زيد الأبياني» منشورات مكتبة 
النهضة. بيروت. 

شرح القواعد الفقهية ؛ لأحمد الزرقاء» ت: د. عبد الستار أبو غدة» دار الغرب 
الاساكني ل 45 اك 

شرح الجلة »لحم خغالة الآثانق» طبع فصن سن 45 اعبت 2 م 

شرح المجلة ؛لمحمد سعيد المحاسنيء مطبع الترقي بدمشق» 155١ه.‏ 

شرح المجلة؛ لسليم رستم باز اللبناني» دار الكتب العلمية بيروت؛ 5 ٠١ه.‏ 

شرح الوقاية؛لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت7417)) مطبع فتح الكريم الواقع في 
بندار لمبيء» “1107١ه‏ وأيضاً: ت : أ . د صلاح محمد أبو الحاج» رسالة دكتوراه مقدمة 
إلى كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد» 57١٠5م.‏ 

شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان؛ حُحمّد زيد الأبياني وحُحْمّد سلامة 
السنجلقي» مطبعة المعارفء بغداد» ط 27 ااه 


وي ا لبي 
اخرة مجح بن حبّان بترتيب ابن بلبان؛ محمد ر بن حِبّان التميمى(: ه "اه ). ت: شعيب 
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صحيح الْبُخَارِيّ ؛ لمحمد بن إساعيل البَّخَارِيّ»ات57١ه)‏ .ترقيم العالمية» إصدار 
ا MISE‏ 

صحيح مسلم ؛ لمسلم بن الحجاج الفَشَيْريٌ الميْسَابورِيْ (ت١17ه)»‏ ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صحيح مسلم ؛ لمسلم بن الحجاج الفتترى الاوز ( كا١‏ ٢ه‏ وت محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العناية عل الهداية؛ لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرّيِ (ت85/اه)؛ بهامش 
فتح القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العين ؛ للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت15١ه)‏ ا مَهَدِيّ المحَرُومِيَ ود. إِبِرَاهيم 
السامرائي» دار الرشيد بغداد» ٠/19م.‏ 

غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية)؛ لحسن بن عمار الشرنبلالي 
(«ت59١٠ه).‏ دار سعادت» ۸٠۳١ه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» 
۰ھ 

فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية؛ لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت ۸٦١‏ ه)ء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

a E‏ بن سلطان محمد القاري (ت5١١٠١ه)ءت:‏ محمد 
نزار وهيثم نزار» دار الأرقم. ط١.‏ 51/8 ١ه.‏ 

الفوائد المكية فيها يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية؛ للسيد 
علوي بن محمد السقاف. طبعة مصطفئ الحلبي. 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة؛ محمد مصطفى الزحيلي» دار الفكرء 


1م 


. القواعد الفقهية؛ لعلي أحمد الندوي» دمشق» دار القلم» طه, ١57١ه.‏ 
. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث؛ لإسماعيل بن محمد العجلوني 


(«ت77١١ه)ت:‏ أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؛ة. 64٠5١ه.‏ 


الكفاية على المداية ؛ لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني» دار إحياء التراث العربي» 
ورت :الات 


. كمال الدراية بشرح النقاية؛ لأحمد بن محمد لا الحنفي» (ت۸۷۲ه)» من خطوطات 


وزارة الأوقاف العراقية برقم (7 1 ° 
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المبسوط؛ لأبي بكر محمد السرخسى توف بحدود (١٠٠ه)»ء‏ ١١١٤٠١ه‏ دار المعرفةه 
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بيروت. 


. المجتبئئ من السنن ؛ لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(٠٠۲-١۳٠)»‏ ت: عبد الفتاح 


أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 27 ٤١٩‏ ١ه.‏ 


مجمع الأغبر شرح ملتقئ الأبحر؛ لشيخ زاده الرومي عب الرّحمن بن محمد (ت 
۸ ه). دار الطباعة العامرة. 7.١755‏ 


. مجمع الضانات؛ لغانم بن محمد البغدادي» دار الكتاب الإسلامى. 
9۸. 


المحل بالآثار؛ لعلي أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت5ه:ه). دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة؛ لأبي المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن مَارَّةَ البخاري الحنفى (ت: ١١٦ه)»‏ ت: عبد الكريم سامي الجندي» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط۱ ١575‏ ه- 5١٠٠م.‏ 

الملدخل الفقهي العام؛ لمصطفى أحمد الزرقاء. دار الفكرء ط ۱۰ء ۸۷١١ه.‏ 

مراة المجلة؛ لیو سف أصاف» المطبعة العمومية» مصر» 14ام. 

مراسيل أي داود؛ لسليان بن أشعث السجستاني (تهل/ااهم). نت شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١‏ ۸١١٤١ه.‏ 


. المستدرك عن الصحيحين ؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بالحاكم 


.)ه٤0-۲۱(‎ 

مسند أبي داود الطيالسبى؛ لسليمان بن داود (ت5 ٠١‏ 7٠ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 

مسند أبي عوانة ؛ ليعقوب الاسفرائيني أبي عوانة(ت7١7ه)ءت:‏ أيمن بن عارف» دار 
المعرفة» بيروت» ط١.‏ 

مسئد أحمد بن حنيل ؛ لأحمد بن حنبل (ت١15ه)»‏ ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
ER‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه)؛‏ المطبعة 
الأميرية؛ ط»”؛ 9459١م.‏ 

المصنف : لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١ه)»‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ط۲» المکتب اللإسلامی» بیروت» ۳١٤١ه.‏ 
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المعجم الأوسط ؛ لسليمان بن أحمد الطبراني(ت 5٠‏ "اه )» ت: طارق بن عوض الله دار 
الحرمين, القاهرة» 65١5١ه.‏ 

المعجم الكبير ؛ لأبي القاسم سليان بن أحمد ااا قد دی عل 
اليد اللي ل 

حي سك الوم راش و 

المغرب في ترتيب المعرب؛ لناصر بن عبد المطَرَزِئَ (115ه). دار الكتاب العربي. 

منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق؛ لمصطفئ كُوَرَل حصاري (ت0١؟١ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» /75١ه.‏ 

المنتقن من السنن المسندة؛ لعبد الله ابن الجارود(ات17٠٠ه)ء.مؤسسة‏ الكتاب الثقافية» 
بيروت. 5٠/8 20١‏ اه. 

منتهول النقاية عل شرح الوقاية» ل م صلاح أبو الاح طا» 6م دار الوراق» 
عمان. 

المنهاج المفصل في فقه المعاملات للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج. دار الفاروق» عمان» 
0م 

موسوعة القواعد؛ لمحمد صدقي آل بورنوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 5 57١ه.‏ 
موطاً محمد +لمحمد و 
بومباي ودار القلم دمشق . | .۹۹۱م. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لعبد الله بن يوسف الريعي (ت ٦۲‏ ۷ه)» 
ا ر دريف مقر ااه 

المداية شرح بداية المبتدي؛ لعل بن أي بكر المرغيناني(ت”47 60ه). مطبعة مصطفول 
البابي. الطبعة الأخيرة. 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية؛ ل د. محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو 
الحارث الغزيء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» طة» 517 ١ه‏ -1945١م.‏ 

وقاية الرواية في مسائتل الحداية؛ لبرهان الشريعة (ت5/87ه).؛ ت: أ. د. صلاح أبو 
الحاج. ضمن شرح الوقاية.وأيضا : مخطوطات مكتبة الاوقاف العراقية . 

الينابيع في معرفة الأصول والفروع شرح القدوري؛ محمد بن رمضان» من مخطوطات 
مكتبة الأوقاف بغداد» برقم (۳۷۲۳). 


على مجلة الأحكام العدلية 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 
ماله الأول : في تعريف علم الْفِقَهِ وتقسيوو سيوه 
لمقَالَةُ اَّايَُ: في َيَانِ المَوَاعِدِ اللي الفقهيّة 
الكتاب الأول: في البيوع 


الَمَدمَةّ: في بيان الإصطلاحاتِ الفقهية الحعَلفَة بالبيوع 


اليآت الأول فيان الَسَائِل عة بعَقدِ بق ابيع 
القصل الأول ان رقن اليح 

ا الثّاني: في يان لَرُوم سُوَاقََة القَبُول لِلإيجَاب 
المَصلٌ الَالِتُ: في حَقٌ تَلِسِ البيع 

الفصل الخامس: في إقالة البيع 

الاب الَني: في بَيَانِ السَائل الْتَعَلَّمَة بالبيع 

المفصل الأوّل: في حَقَ شُرُوطٍ البيع وأوصّافِه 


۷ 


۸ التوضيح والبيان 


الفصل الثاني: في ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع 


الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل 


الات التّالث: في بيان المسَائِل المبَحلَفَ ّم 

المَصلٌ الأوّل: في بَيَانِالمسَائِل ارتب عل أُوصَافٍ الثَّمَنِ وأَحوَالِ 
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل 

البّاب الرّابع: في بَيَان الَسَائل اَلَف في الشّمَن واتمّن بعد العقد 
الفضل الأو عق يان عن 2 صرف البَاِع بالنَمَنِ والْمشئَري بِالبيع بعد 
الق وقبل القبض 

الفصل الثاني: في بيان التزييد و التنزيل في الثمن و المبيع بعد العقد 
اللا يان ار المَحَلْقة 0 0 

الفصل الثاني: في المواد المتعلّقة بحبس 0 

ال الثَّالِتُ: ف حَقَّ مَكَانِ التّسلِيم 

القَصل الرَابع: ني منوة التسليم ولَوَازم إ مايه 

ك 

الفطين السنادسن” فنا تعلق يعلق بسَوم الشَّرَاءِ وسّوم انظ 

البَابٌ السَّادِس: في بَيَانٍ الخِيّارَاتِ 
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الف الكَلِتُ: ي خيار النقد 


القصل الرّابع: في بَيَانِ خيّار التعيين 
القصل التايس: في حَقٌ خيار الرؤية 
الفصل السادس: في بيان خيار العيب 


لقصل لاي فين الاميصتام 

الفصل الاس :ف بان اكا حگام بیع الَریضِ 
القصل السّاس: في بيع الوَفاء 

الكِتَابُ الثاني: في الإِجَارَاتِ 


\ 


الَْدّمهُ: في الاصطِلاحَاتٍ الفِقهِيّة لمحل بالإجارَة 


و 


البَابٌ الاأوّل: في بيان الضوابط العمُومية 
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الاب الثاني: في بيان اَسَائِل الحَعَلَمَّة بالإجارَة 


E 


المَصل الأَوّلّ: في بيان المسائل الممَعَلَّعَة برُكن الإِجَارَةٍ 
المٌصل الثاني: ني ا انعمّادٍ الإجَارَةِ وتَمَاذِمَا 

القصل الّالث: في د شُرُوطٍ صِحَةٍ الإجَارَةٍ 

القصل الرّابِعٌ: في قَسَادٍ الإِجَارَةِ وبُطلايها 

الَابُ الكَليِتُ: في بَيَانِ مَسَايْل تعلق بالأجرة 

المَصل الأَوّلٌ: في بَدَل الإجَارَة وأُوصَافِهِ وأَحوَالِهِ 
المَصل الثّاني: ي بيان الَمايل العامة بسَبَب لَرُومٍ الأجرّة وكيفية 
استِحمّاقٍ الآجر الأجرة 

الفصل الثَالِتُ: فيا يَصِح للأجِيرٍ أن يبس الُْستَأْجِرٌ فيه 
لأفكماء الأحدة وما لا يصح 

البَابُ الرّابعٌ: في بَيَانِ المسَاِئِلٍ التي تعلق َا تتَعَلَقَ بِمُدَةِ الإِجَارَةٍ 
الاب الختامس: في الخيّارَاتِ الثلاثِ 

الحا :بان جيار اقرط 

المصل التَاني: في مَسَائِل جار الرّؤيَة 

الفَصلٌ الثَاِتُ: في مَسَائِل ييار اليب 


لاب لسَاوِسُ: فيال َع جور وأحكايه 


التوضيح والبيان 
5" 


517 


V۰ 


V1 
¥ 
¥ 
YAY 
YA 


14۰ 


على مجلة الأحكام العدلية 

المَصلٌ الأَوَّلُ: في بَيَانِ مَسَاتل تَتَحَلَّقُبإِجَارَة العمَارٍ وأَحكَاِهَا 
الفصل الثاني: في إجارة العروض 

الفصل الثالث: في إجارة الدواب 

الفصل الرابع: في إجارة الاحني 

البَابُ السَّابعٌ: في وظِيمَةٍ الآجر والْسَأَجِرٍ وصَلَاحِيّتهم) بعد العَقدٍ 
القصل الأوّل: في تسليم الَأَجُور 

الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في الماجور بعد العقد 
الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد المأ جور و إعادته 
البَابُ التَّامِنُ: في بَاذٍ الضَّمَانَاتَ 

القصل الأَوّل: في الوا العامة بوم صََنِ اَنمَعَة وعَدَمِهِ 
الف التّاني: في ضمان المستأجر 

الفصل الثالث: في ضمان الأجير 
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